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اله ارزول 
الطبارة 


5 سسا 
درسم 
باب اليأه 0 
فال السب ابرمام المالم 
العامل القدوة . ربانى الأمة . ومحبي السنة العلامة شيخ الإسلام ٠‏ 


ان تيمية الحرابي قدس الله روحه ؛ ونور ضربحه : 

الخد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله وسم وبارك على عبده ورسوله 
مد خاتم المرسلين . وإمام المبتدين ٠‏ وعلى 1 له أجمعين . 

أما السادات : فأعظمبا الصلاة . والناى : إما أن يتدئوا مسائلبا 


بالطبور لقوله صلى الله عليه وسلٍ : « مفتاح الصلاة الطبور » كا رتبه 
أكثرم . وإما بالمواقبت التى جب بها الصلاة . ؟) فعله مالك وغيره . 
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فأما الطبارة والنجاسة فنوءان : من الخلال والحرام ‏ فى اللباس 
ونحوه ‏ تابعان للحلال والهرام فى الأطعمة والأشرنة . 


ومذهب أهل الحديث فى هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين 
مذهب العراقبين والحجازيين . فإن أهل المدينة ‏ مالكا وغيره ‏ 
تزنرنن العو كل ستكرب كا حجديذلك سرض من اللن سل ا 
عليه وسلم قن وجوه متقدعة ».ولسوا فى الأطسة كذلك جيل الفالف 
0 التحرم فسحون الطبور مطلقاً وإن كانت من ذات 
الب 0 ذي ناب من السباع . وق يبنا عن 
00 . وكذلك فى الحشرات عنه : هل هي محرمة أو 
مكروهة ؟ روايتان 


وكذلك الغال والخير ٠‏ وروى عنه : أنها مكروهة أشد من كراهة 
الساع . وروى عنه : أمها محرمة بالسنة ٠‏ دون يحرم اير ؛ والخيل أيضاً 
يكرهها . لكن دون كراهة السباع . 

وأهل الكوفة فى باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسار الناس 
ليست الجر عندم إلا من السب ٠‏ ولا بحرمون القليل من المسكر . 
الأان كون را بخ القعه :> او أن يكن دق تفن ادن أو ريدي 
النيء ٠‏ أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه . وم فى 
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الأطعمة في غاية التحرم ٠‏ حتى حرموا الخيل والضباب ٠‏ وقيل : إن أبا 
حنيفة يكره الضب والضباع وحوها . 


فأخذ أهل الحديث فى الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل 
الأمسار . موافقة لاسنة المستفيضة عن الى صل الله عليه وسلم 
وأصحابه فى التحريم ٠‏ وزادوا عليهم في متابعة السنة . 


وصنف الإمام أحمد كتابا كبيراً فى الأشربة ما عامت أحداً صنف 
“كر عسي قا اصار متم نوهل اول مق اجن ىق العر اق هده 
السنة . حتى إنه دخل بعضهم بغداد فال : هل فيها من بحرم النبيد ؟ 
فقالوا : لا . إلا أحمد بن حتبل دون غيره من الأعة . وأخذ فيه بعامة 
السنة ل إنه حرم العصير والنقذ بعد ثلاث . وإن : يظبر فنه شدة . 
متابعة للسنة الأثورة فى ذلك ؛ لأن الثلاث مظنة ظبور الشدة غالاً . 
والحكمة هنا مما مخنى . فأقيمت الظنة مقام المكة ٠‏ حتى إنه كره 
الحليطين . إماكراهة تنزيه أو نحريم . على اختلاف الروايتين عنه . 
وحتى اختلف قوله فى الانتباذ فى الأوعية : هل هو مباح ؛ أو محرم ؛ 
أو مكروء ؟ لأن أحاديث البي كثيرة جداً . وأحاديث النسع قليلة . 
فاختلف اجتهاده : هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه 
الأخار التى لا خرج عن حكونها أخبار آحاد ولم مخرج البخاري 
مها شينا ؟ 


وأخذوا فى الأطعمة بقول أهل الكوفة ؛ لصحة السنن عن النى 
صل الله عليه وسل بتحريم كل ذي ناب من السباع . وكل ذي عخلب 
من الطير : وتحريم لوم اجر ؛ لأن النى صلى الله عليه وسل أنكر 
على من تمسك فى هذا الباب بعدم وجود نص التحريم فى القران . 
حيث قال : « لا ألفين أحدم متكا على أربكته يأتيه الأمى من 
أعري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : بنننا وبنك هذا القرآان . 
فا وجدنا فيه من حلال أحللناء ؛ وما وجدنا فيه من حرام حرمناء . 
ألا وإتي أوتدت الكتاب ومثله ممه ! وإن ماحرم رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ أ حرم الله تعالى » . وهذا المعنى محفوظ عن النى صلى 
الله عليه وسلم من عير وجه . 


وعلموا أن ماحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما هو 
زيادة بحرم . ليس نسخاً للقرآن ؛ لأن القرآن إنما دل على أن الله 
م يحرم إلا اليتة والدم وم النزير . وهدم التحريم ليس تحليلا . 
وإا هو بقاء للأمى على ما كان . وهذا قد ذ كره الله في سورة الأنعام 
التى هي مكية باتفاق العلماء ٠‏ ليس م ظنه أحاب مالك والشافعى أنها 
من أن القران: ااانا سيورة» اللائدة تعن التاعرة #توقد فالأ 
فها : ( أُجَِلَّلمْالطِيبَتُ )»قعل أن عدم التحرم المذ كور فى سورة الأنعام 
ليس تحليلاء وإنها هو عفو . فتحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم راقع 
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للعفو لس نسخاً للقران . 


كن م بوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه . بل 
أحلوا الحيل ٠‏ لصحة السنن عن النى صلى الله عليه وسلٍ يتحليلها نوم 
خير ٠‏ وبأنهم ذنحوا على عبد رسول الله صل الله عليه وس فرساً 
وااكلوا ةعاذا الضب لصحة السن عن النى صلى الله عليه وسلم 
بأنه قال : « لاأحرمه » ؛ وبأنه أ كل على مائدته وهو ينظر ٠.‏ وم 
ينكر على من أكله . وغير ذلك مما حاءت فيه الرخصة . 


فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة . ما زادوا على أهل 
الدينة فى الأشرية ؛ لأن النصوص الدالة على نحريم الأشرية اللسكرة 
أكثر من النصوص الدالة على نحريم الأطعمة . 


ولأعل الدئئة ساقه .ين الضحاة والنابعين فى انتعلال. ها أخلوه: 
أكثر من سلف أهل الكوفة فى استحلال المسكر . والمفاسد الناشئة 
من اللسكر أعظم من مفاسد خيائث الأطعمة ؛ ولهذا ميت الخر«أم 
الحسائث » كا سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره ٠‏ وأعى النى 
صلى الله عليه وسلم يجلد شارمها . وقعله هو وخلفاؤه . ا 
العاماء 3 دون الحرمات من الأطعمة ؛ فإنه حد فبها حك من أهل 
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تقتل شارث. أخر ف الثالثة. أى الرابعنة + وإن كأن الخيور صل أنه 
منسوح ٠‏ ونهى النى صلى الله عليه وسلم ‏ فيا صح عله عن 
مخليل الر ٠‏ وأمى بشق ظروفها وكسسر دنانها ٠‏ وإن كان قد اختلفت 
الرواية عن أحمد : هل هذا باق . أو منسوخ ؟ 

ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخْائث لما فيها من الفساد : 
إما فى العقول ؛ أو الأخلاق ؛ أو غيرها : ظبر على الذين استحلوا 
يعطق الخزناظ: مخ الأطعمة ا الأشرة اسدن . النقض. بقن .ما فنا من 
المقسادة + و لوالا التاويل الاستسقو! العقوية :: 

ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة 
على عبرم بأن أعروأ عا أحس الله به ورسوله ثم يزيل صرر بعضص 
الساءات ٠‏ مثل : لوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع . 
ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إلبه الى صلى الله عليه وسلم 
بقوله : «0إنها جن خلقت من جنء. وقد قال صلى الله عليه وسلم 
فب رواه. أو داود ::« الغفضب من الشطان٠‏ وإن الشيطان من التارء 
وإنا تطفأ النار بالاء . فإذا غضب أحدكم فلتوضأ » ٠.‏ فأعى بالتوضؤ 
من الأس العارض من 'السبطان: + قا كل لهسا .ورث قزة شطائة 
تزول با أعس به النى صلى الله عليه وسلم من الوضوء من خمها .م 
صح ذلك عنه من غر وجه من حديث حر بن سمرة » والبراء بن 


)١(‏ الحديث ذكره الشافعي في كتاب الأم المجلد الأول ص 7١‏ ولفظه [ فإنها حن من حن 
3 هت ] 


عازب ٠.‏ وأسيد بن الحضير . وذي الفرة؛ وغيرم فقال مرة : «توطؤوا 
3 لحوم الإبل ٠‏ ولا توضؤوا من لحوم الغم ٠‏ وصلوا فى مرايض الك 
ولا تصلوا فى معاطن الإيل » . فن توضأ من لحومها اندقع عنه 
ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كلأعراب : من الحقد ٠‏ 
وقتيوة الفلين بعالم شار إليها النيوصلى الله عليه وسلم بقوله المخرج 
عنه فى الصححين : « إن الغلظة وقسوة القلوب فى الفدادين أصحاب 
الإبل ٠‏ وإن السكينة فى أهل العم » . 


واكلستعن أحت. : حل .ترما مو “شائر 'اللعوى الحرعة + عل 
ووافن وا عل: أن الحم مختص بها ٠‏ أو أن الحرم أولى بالتوضؤ 
منه من الماح الذي فبه نوع مضرة . 


وسائر اللصنفين من أسحاب الشافعى وغيره وافقوا أحمد على هذا 
الأصل . وعاموا أن من اعتقد أن مسر يرك الواطون ها ضف 
الثار فقد أبمد ؛ لأنه فرق فى الحديثك بين اللحمين ‏ لتنين أن العلة 
هي الفارقة بنها لا الجامع . 


وكذلك قلوا ما اقتضاء الحديث : من أنه يتوضأ منه نثاً 
ومطبوخا . ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ ؛ ولهذا قال في لم 
الغم :غ2 وإن شئت فللا رم © © وان النسخ ا يلت إلا بالترك 
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م لم غم ٠.‏ فللا موم له ٠‏ وهذا معنى قول حابر : « كان آخر الأخرين 

ترك الوضوء مما مست النار » ٠‏ فإنهرآه يتوضأ. م رآهاً كل 
لحم غم ولم يتوضأ . ولم ينقل عن الى صلى الله عليه وسلم صيغة 
عامة فى ذلك . ولو نقلبا لكان فيه نسم للخاص بالعام الذي لم يت 
تموله اذلك الخاض عناً . وهو أصل لا يقول به أكث المالكة 
والشافعية والخبلية . 


هذا مع أن أماضسية: الوطوم عا عدت النان 1 يلك انها متسشوحة 
ل قد شل مسا اه 2 ولكن 3 الوجبين قَّ مدهب 
505 8 أن الوضوء منبا فنرن مستول 0 سوق بواج 85 والوجه لاخر 


لا يستحب . 


فنا خائقه البنة شدي اذاف العاف ,والظلى دين + كذلك 
حاءت بتجنب الخمائث الروحانية والتطبر منها ٠.‏ حتى قال صلى الله عليه 
وسلم : « إذا قام أحدم من الليل فليستنشق عنخريه من اماء ؛ فإن 
الشطان بيت على خدشومه » . وقال : « إذا قام أحدم مسن نوم 
الال فاق هن ذه اق "الاناد عق يعسلا اثلاث +نوان احدة” الآ يدر 
أن انت يده »ء فعلل الأمى بالغسل عندت الشيطان على خدشومه 
فعم أن ذلك سبب للطبارة من غير النحاسة الظاهرة . قلا استتعد 


أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الايل . 
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وكذلك: ور عق الضاؤة” ف اعطان الاين 4 وقال2:47 إعبينا عينا 
خلقت من جن » ٠م‏ ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : 
الأرقل كلا سج إلا العزرة يو الام بو وقد برو طنية 8:7 أن 
انام بت الشيطان » . وثبت عنه : أنه لما ارحل عن المحكان 
الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال :« إنه مكان حضرنا فيه الشيطان » . 


فعلل صلى الله عليه وسلٍ الأما كن بالأرواح الخميئة ٠‏ كا بعلل 
بالأجسام الخبيثة . ومهذا يقول أحمد وغيره من فتباء الحديث. ومذهبه 
الظاهر عنه : أن ما كان مأوى للشياطين ‏ كالعاطن والمامات - 
حرمت الصلاة فيه. وما عرض الشيطان فبه ‏ كلمكان الذى ناموا 
فبه عن الصلاة ‏ كرهت فيه الصلاة . 


والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك : إما لأنهم لم يسمعواهذه النتموص 
سماعا نشت له عندمم ؛ 53 معحوهأ و خَرقوا العلة ؛ فاسشعدوا ذلك عن 
القياس فتأولوه . 


وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو حمبور الصحابة خلاف هذه 
المسائل ؛ وأنهم ا( يكونوا بتوضؤون من لوم الإيل : فقد علط عليهم . 
وإما توم ذلك ما نقل عنهم : «أنهم : ونوا درطو وق قا شفع الاره 
وإما المراد : أن أ كل ما مس النار ليس هو سباً عندم لوجوب 
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الوضوء . والذي أعى به النى صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لوم 
الال أشي نعلة ,مين الناز 10 تقال كاق أقلان لا خوط مدن من 
الذكر . وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي . 


ومن تام هذا : أنه قد صم عن الى صلى الله عليه وسل فى 
بجح صم وغيره هن حديث أبي در وأي هريرة رصي الله عنها » 
وحاء من حديث غيرها : أنه « يقطم الملاة الكلب الأسود والرأة 
والخسار » ء وفرق الى صل الله عليه وسمم بين الكلب الأسود 
والأمر والأبيض : بأن « الأسود شبطان » . وصم عنه صلى الله عليه 
وس أنه قال : « إن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتى » فأخذته 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري الملسجدى ‏ الحديث ٠‏ فأخير 
أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته . فهذا أيضاً يقتضي أن مرور 
الشيطان يقطع الصلاة ؛ فلذلك أخذ أحمد بذلك فى الكلب الأسود ؛ 
واختلف قوله في المرأة والمار ؛ لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة 
لا كان النى صلى الله عليه وس يصلى وهي فى قلته . وحديث ابن 
عباس رضي الله عنما لما اجتاز على أتانه بين يدي بعض الصف . والنى 
صلى الله عليه وسٍ يصلي بأصحصابه عبى . مع أن المتوجه : أن ايع 
بقطع . وأنه بفرق بين المار واللابث 5٠‏ فرق بنها فى الرجل فى 
كراهة مروره ٠‏ دون أيه في القبلة إذا استديره المصلي وم كن تسدنا 
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وان مرلوزه شقص ثُواب الصلاة دون اللمث . 


واختلف المتقدمون من أصحصاب أحمد في الشيطان الي إذا عم 
عروره : هل يقطع الصلاة ؟ والأوجه : أنه يقطعها بتعليل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وبظاهر قوله : « يقطع صلانى » ٠‏ لأن الأحكام 
التى حاءت مها السنة فى الأرواح الخميثة من ان وشباطين الدواب فى 
الطبارة والصلاة فى أمكنتهم وتمرمم ٠‏ ونحو ذلك : قوية فى الدليل نصاً 
وقباساً ٠‏ ولذلك أخذ مها فقباء الحديث . ولكن مدرك علمها أثراً هو 
لأهل الحديث . ومدركه قناساً : هو فى باطن الشسريعة وظاهرها .دون 
التفقه فى ظاهرها فقط . 


ولو لم يكن فى الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة 
لكان وصمة على الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس عثله لا أثراً 
ولأجر ايا : 


ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب تمن يدع حديث 
« الوضوء من لحوم الإبل » مع صحته التى لا شك فيهاء وعدم المعارض 
له ٠‏ وبتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه » وأن أسانيدها 
ليست كأحاديث الوضوء من لوم الإبل . ولذلك أعرض عنها الشيخان : 
البخاري ومسل . وإن كان أحمد على المتشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء 
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من مس الذ كر . لكن غرضه : أن الوضوء من لوم الإبل أقوى فى 
اليف الوطود هر مين لذ كن 


وقد ذكرت ما بين أنه أظبر فى القناس منه فإن تأثير الخالطة 
أعظم من تأثير الملامسة . ولهذا كان كل نجس محرم الأ كل . ولس 


كل كوم الآ كل سا + 


وكن امف يتحت ألما عن لا توما فخ 1 م الال وتوماعية 
الضحك ف الصلاة 3 م 2 أبعد 8 ن القناس وا ب ا فيه عسل 
فك خفله أكثر الناس . وقد صم عن الصحاة ما مخالفه . 


والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف 
بعضهم . وهو تضعيف من لم يعرف الحديث م ذكر أسحابه . أو بأن 
عارضوها بروايات ضعيفة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا 
بقطع الصلاة شيء » أو بما روى في ذلك عن الصحابة ٠‏ وقد كان 
الصحابة #تلفين في هذه المسألة ا وا ضعيف لو صم لم يقاوم هذه 
الجةا هموما مذهب أحمد . 


فهذا أصل فى البائث المسماننة والروحانة . 


وال آخر ؛ وهو : أن الكوفيين قد عرف مخفيفهم في العفو 
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عن النجاسة ٠‏ فيعفون من المغلظة : عن قدر الدرم البغلي ٠‏ ومن الحففة : 
عن دمع ال حل المتتجس . 


والشافعي بإزائهم في ذلك . فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر 
الاستنجاء ؛ وونيم الذباب ونحوه . ولا يعفو عن دم ولا عن غيره ٠‏ إلا 
عن دم البراغيث ونحوه . مع أنه ينجس أرواث الهاتم وأبوالما وغير 
ذلك ! فقوله فى النجاسات نوعا وقدراً أشد أقوال الأعة الأربعة . 


ومالك متوسط في نوع النجاسة وفى قدرها ؛ فانه لا يقول بنجاسة 
الأرواث والأنوال مما يؤكل لخه. ويعفو عن يسير الدم وغيره . 


وأد كذلك © ؤانهمتوسط فق 'العانات:. فثلا تسن الأرواك 
والأنوال » ويعفو عن السير من النجاسات التى بشق الاحتراز عنها . 
حتى إنه فى إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البنسل والجار 
وبول الخفاش ؛ وغير ذلك نما بشق الاحتراز عنه ٠‏ بل يعفو فى 
إحدى الروايتين عن السير من الروث والبول من كل حيوان طاهر. 
كا ذكر ذلك القاضى أبو يعلى فى شسرح المذهب . وهو مع ذلك 
وجب اجتناب النجاسة فى الصلاة فى اجملة من غير خلاف عنه . لم مختلف 
قوله في ذلك ما اختلف أسصحاب مالك . ولو صلى مها اهلا أو ناسيا لم 
يجب عليه الإعادة فى أصم الروايتين ؛ كقول مالك . ما دل عليه حديث 
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النى صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه فى أثناء الصلاة لأجل الأذى 
النى فيها ٠‏ ولم يستقبل الصلاة . ولا صلى الفجر فوجد فى ثوبه جاسة 
أمى بغسلها ولم يعد الصلاة . والرواية الأخرى : يجب الإعادة . كقول 
أبي حنيفة والشافعي . 

وأصل آخر فى إزالتها . فذهب أبى حنيفة : نزال بكل مزيل من 
المائعات والخامدات . والشافعى لا برى إزالتها إلا باللاء . حتى ما بصب 
أسفل. المت واطكداء والذيل لا نحزئ فيه إلا الغسل يللاه ؛ وحتى 
بحاسة الارض . 

ومذهب أحمد فيه متوسط ؛ فكل ماحاءت به السئة قال به: يجوز 
- فى الصحبم عنه ‏ مسحها بالتراب وحوه من النعل وتحوه . كا جاءت به 
السنة . كما يجوز مسحها من السبيلين ؛ فإن السبيلين بالنسبة إلى سار 
الأعضاء كأسفل الخف بالنسة إلى سار الاب فى تحكرر اللجاسة على 
كن قبا 

واختلف أحابه في أسفل الذيل : هل هو كأسفل الخف ؟ م 
عوك ديف السئة ,و استوابا«للآتو ف ذلقه. والفيائن 2 | رالباحن الارض 
بالشمس والريس!') يجب التوسط فيه . 

إن التشديد فى النجاسات جنساً وقدراً . هو دين اللهود . والتساهل 
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هو دين النصارى ٠‏ ودين الإسلام هو الوسط .فكل قول يكون فيه 
شىء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام . 


وأصل آخر : وهو اختلاط اللال بالهرام . كاختلاط المائع الطاهر 
بالنجس . فقول الكوفين فيه من الشدة مالا خفاء به . 

وسر قولم : إلحاق الماء بسار المائعات : وأن النجاسة إذا وقمت في 
مائع لم عكن استعاله إلا باستمال الحبث ٠‏ فيحرم الميع ٠‏ مع أن تنجيس 
لمائع غير الاء الآثار فيه قليلة . 

وبإزاتهم مالك وغيره من أهل المدينة : فإمهم ‏ في المشبور ‏ 
لاتكنوق اماد إلآ اين ول دون سنن المتعين ولا غنود اليه 
فى طبورية الماء ٠‏ مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات . 

ولأحمد قول كذههم ٠‏ لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله 
وكتيزء. كقول الشافعي . 

واختلف قوله في امائعات غير الماء : هل يلحق «الاء ؛ أولا يلحق 


به كقول مالك والشافعى ؟ أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب ؟ 
على ثلاث روايات . 
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وف هده الأقوال من اللويط ىب را ورا 1ت ماللا خفاء به 
مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجم ف الدليل . 


وأضل الخرد.+ وهو .أن للنائن .فى أجزاء التة الى لارطوية فيا 
- كالشعر والظفر والريش ‏ مذاهب : هل هو طاهر ؛ أو نجس ؟ 
ثلاثة أقوال : 


انها + عابت مظلفا. كقول الشافعى ورواية عن اع اء 
على أنها جزء من اليئة . 


والثانى : طهارتها مطلقاً . كقول ألى حنيفة وقول في مذهب أحمد ؛ 
بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات [ وهي إنما تكون فيا يجرى 
فبه الدم ] ؛ ولهدا ِ بطبارة مالا نفس [ه سائلة ٠‏ شالا رطوبة فيه من 
الأجزاء عنزلة مالا نفس له سائلة . 


سكو اا حر مو إلحاقا له للحم 
الحامن .+ م جاسة مام بحكن فنه إلا الماء كالشعر ؛ ٠‏ إلحاقا 
له م : 


وامل اخ #(وتقن :طبازة الأندات: الندين بهن عابو الفسل .. 
إن مذهب فتهاء الحديث : استعملوا فيها من السنن مالا ,يوجد لغيرمم. 


" 


ويكني المسح على الخفين وغيرها من اللباس والحوائل . فقد صنف الإمام 
أحمد « كتاب المسم على الخفين » وذكر فيه من النصوص عن الى صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه فى المسم على الخفين والموربين وعلى العامة . 
بل على حمر النساء كم كانت أم سامة زوج الننى صلى الله عليه وسلم 
وغيرها تفعله . وعلل القلانسى ‏ "م كان أو موسى وأنس يفعلاته : 
ما إذا تأمله العالم عم فضل عل أهل الحديث على غيريم ٠‏ مع أن القياس 
يشنصى ذلك اقتضاء ظاهرا 3 واعا بوقف عه من توقف دن الفقباء : 
لأهم قلوا بما بلغهم من الأثر » وجبنوا عن القياس ورعا . 


ولم يختلف قول أحمد فها حاء عن النى صلى الله عليه وسلم . 
كأحاديث المسح على الاثم والوربين ٠‏ والتوقيت فى السح . وإها 
اختلف قوله فيا حاء عن الصحابة » كمر النساء . وكالقلانس الدنيات . 


ومعلوم أن فى هذا الباب من الرخصة التى تشبه أصول القسريعة 
واعل أن كل من اول 8 هذه الأخبار تأونناذ جد درن 
المسم على الهامة مع بعض الرأس هو الجزئ ونحو ذلك لم يقف 


على ججموع الأخبار . وإلا قن وقف على مموعها أفادته عاما يقيئاً 
لاف ذلك . 
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وأصل آخر فى التيمم : فإن أصمح. حديث فيه : حديث عمار بن 
اسن جح رضي “انه عله المصرح أنه يجزئة ضرية واحدة للوجه 
والكفين . 5 فى الباب حديث يعارضه من جنسه . وقد أخذ 
به فقهاء الحديث أحمد وغيره . وهذا أصح من قول من قال : يجب 
ضربتان وإلى المرفقين :كقول أبى حنيفة والشافمي فى المديد . أو 
ضربان إلى الكوعين . 


وأصل الفرعق اللمبطن والانتتناضة فإنسائل الالستيدافة مق اشكل 
أبواب الطهارة ٠‏ وفى الاب عن النى صلى الله عليه وسام ثلاث سان : سنة فى 
الممتادة : أ: لك ال هاا عي العو امل السو اي 
فى المتحيرة التي لرشنة لما عادة ولا 01 3 تايا نصيضص غالب عادات 
النساء : ستاً أو سبعاً ٠‏ وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت . 
فأما السنتان الأولنان فى الصحبم . وأما الثالشة : لغحديث حنة 
لك سن وواة الغل السئن ؛ وصححه الترمذي . وكذلك قد روى 
أو داود وعبره في سهلة بنت سهيل بعض معناه : 
وفذانتفيل أخدهةه البتن التلكك "فى المتاقة؛ السيرة والتشيرة, 


فان اجتمعت العادة والتسيز قدم ااعادة في أصح الروايتين . "أ حاء فى 


ف 


فأما أبو عشتة فشن العنادة ان كو نولا يش اميق بولا 
الغالب . بل إن لم تكن عادة إن كانت متّدئة حيضها حينة الأكثر . 
وإلا حيضة الأقل . 


ومالك يعتبر التمبيز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب ٠‏ فإن لم يعتبر. 
النناة ولا الأفلب فنا مهيا يل قبل :ابيدا الاق العوجر 
الأول ٠‏ فبل نحيض أكثر الحيض ؛ أو عادتها وتستظبر ثلائة أيام ؟ 
على رواشين : 

والشافعى يستعمل التمبيز والعادة دون الأغلب ؛ فإن اجتمع قدم 


المي + وإن عم صلت أنداً 5 واستعمل من الاحشاط قَّ الإمجاب 
والتحريم والإباحة ما قه مشقة عظهمة عاما وملا ٠.‏ 


فالسان الثلاث التى حاءت عن الى صلى الله عايه وسم فى هذه 
الالات الفقبية : استعملها فقباء الحديث . ووافقهم فى كل منها طائفة 
من الفقباء . 


رف 


وسل : 


عن مسائل كثير وقوعها ؛ ويحصل الابتلاء بها ؛ ويحصل الضيق 
والخحرج والعمل مها على رأي إمام بعينه ؟: منها مسألة لمياه السيرة ووقوع 
النجاسة فبها من غير تغير وتغيرها بالطاهرات ؟ . 


فأماب رحمه الله تعالى : الجمد لله رب العالمين . أما مسألة تغير 
لماء السير أو الكثير بالطاهرات : كالأشنان والصايون والسدر والخطمي 


والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الاه ٠‏ مثل الإناء إذا كان قبه 


مر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء ٠‏ فتغير به .2 0 بقاء اسم الماء : 
فذاق قولاة موروقان اللعلناء :. 


أحدها ': أنه لاود التطيين. .يد كا اهو مدهب مالك والشافض 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه التى اختارها الحرق والقاضي . وأكثر 
متأخرى أصحابه ؛ لأن هذا لسن عاء مطلق . قلا يدخل فى قوله 
تعالى : ( كلم يدوام ) . ثم إن أصحاب هذا القول استثوا »ن 
هذا أنواءا . بعضها متفق عليه ينهم . وبعضها مختلف فيه . فا كان من 
التغير خاضاة باصل . الطافقة أو عا شق صون اماء عنه : فهو طبور 
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باتفاقهم . وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك : ففيه قولان معروفان 
في مذهب الشافعي وأحمد وغيرها . وما كان تغيره يسيراً : فبل يعنى 
عنه أولا قن و يفرق بين الرانحة وغيرها ؟ غل أثلالة أوجة.: 
آل عن .ذلك مق السائل :: 


والقول الثاني : أنه لا فرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره . ولا 
عا بشق الاحتراز عنه ؛ ولا عالا يشق الاحتراز عنه . شا دام يسمى 
ماء ولم بغلب عليه أجزاء غيره كان طهوراً . ا هو مذهب أنى حتيفة 
وأحمد فى الرواية الأخرى عنه.... وهي التي نص عليها فى أكثر أجوبته . 
وهذا القول هو الصواب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( وَإنَكمُم 
عرض أَوعَلَ سَفَرِ أَوج1 َحَدصَكمم منَالْمَاَيطٍ أَوَلمَستُم الس فلم يد وأمَاء ََيَصّمُوأ 
صعِيدَاطِيبًا مسحو بوْجُوهِحكْم وَأدِيِكُميَنَهُ ٠)‏ وقوله : 
2 َلَمَيَدْوامَاة ( 000 الننى ٠‏ فبعم كل ماهو ماء؛ 
لافرق فى ذلك بين نوع ونوع . 


فإن قيل : إن المتغير لا يدخل فى اسم الماء ؟ 


قبل : تناول الاسم لمساه لا فرق فيه بين التغير الأصلىي والطارئ 
ولا بين التغير الذي يكن الاحتراز منه والذي لا عكن الاحتراز منهء 
إن الفرق بين هذا وهذا إما هو من جبة القباس لخاجة الناس إلى 
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استعال هذا المتغير . دون هذا ٠‏ فأما من جبة اللغة وعموم الاسم 
وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا؛ ولهذا لو وكله فى شسراء ماء ٠‏ 
أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهنا ؛ 
بل إن دخل هذا دخل هذا . وإن خرج هذا خرج هذا . فاما حصل الاتفاق 
على دخول المتغير تغيراً أصلياً ٠‏ أو حادثاً بما بشق صونه عنه عم 
أن هذا النوع داخل فى عموم الآبة . وقد ثبت بسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال في البحر : « هو الطبور ماؤه . الحل 
ميئته » والبحر متغير الطعم تغيراً شديداً . لشدة ملوحته . فإذا كان 
البى صلى الله عليه وسم قد أخبر أن ماءه طبور مع هذا التغبي ‏ 
كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طبوراً ٠‏ وإن كان الملح 
وضع فيه قصداً ؛ إذ لا فرق بنها فى الاسم من جبة اللغة . وهذا 
بظهر ضعف حجة الانمين ؛ فإنه لو استق ماء » أو وكله في شراء ماء 
لم يتتاول ذلك ماء الحر . ومع هذا فهو داخل فى حموم الآية . 
فكذلك ماكان مثله فى الصفة . 

وأيضاً فقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسم أن تمل !ارم 
عاء وسدر » «٠.‏ واص بغسل ابنته عاء وسدر » . « واص الذي اسم 
أن :شل غانا,وسدن :6+ ومق الملوع. .أن الندر الايد أن ينين الماء 
فلو كان التغير يقسد الاء لم يأعن به . 


3" 


وقول القائل : إن هذا تغير فى محل الاستمال . قلا يؤثر : 
تفريق بوصف غير مؤثر . لا فى اللغة ولا فى التمرع ؛ فإن المتغير إن 
كان يسمى ماء مطلقاً ٠‏ وهو على البدن ٠‏ فدسمى ماء مطلقاً . وهو فى 
الإناء . وإن لم يسم ماء مطلقاً فى أحدم لم بسم مطلقاً في الموضع 
الآخر ؛ فإنه من العلوم أن أهل الاغة لا يفرقون فى النسمية بين 
محل ومحل . 


وأما الغمر ع : فإن هذا فرق لم بدل عليه دليل شر ٠‏ فلا 
يلتفت إليه . والقياس عليه إذا حمع أو فرق أن يبين أن ما جعله 
مناط الحك حمعاً أو فرقاً تما دل عليه الغمرع ٠‏ وإلا فن علق الأحكام 
بأوصاف جمعاً وفرقا بغير دليل شري كان واضعاً لصرع من تلقاء 
نفسه . شارعا فى الدين ما لم يأذن به الله . 

ولهذا كان على القائس أن بين تأثير الوصف المشترك الذي جعله 
مناط الحكم ٠‏ بطريق من الطرق الدالة على كون الوصف المعترك هو 
علة الحم . وكذلك في الوصف الذي فرق فيه بين الصورتين . عليه 
انديع اتوم طرق فق الطرق الممرعية . 

وأيضاً : فإن الى صلى الله عليه وسلم « توضأ من قصعة فيها 
أثر العجين ومن المعلوم أنه لادد فى العادة من تغير الماء بذلك . لا سيا في 


يفا 


اشر الأمن ه. إذا اقل لاحل الععن:: 
إن قبل : ذلك التغير كان بسيراً ؟ 


قبل : وهذا أبضاً دلبل في المسألة ؛ فإنه إن سوى بين التفير 
السير والكثير مطلقاً كان الفاً للنص ؛ وإن فرق بنها لم يكن للغرق 
بنها حد منضبط ٠‏ لا بلغة ولا شرع . ولا عقل ولا عرف ». ومن 
فرق بين الخلال و الحرام بفرق غير معلوم م يكن قوله صحيحاً . 


وأبضاً : فإن المانعين مضطربون اضطرانا .دل على فساد أصل 
قولحم . منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره . ويقول : إن 
هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة . ومنهم من يقول : بل نحن جد 
في الاء أثر ذلك . ومهم من بفرق بين الورق الربيعي والخريني . ومنهم 
من بسوى ببها . ومنهم من لسوى بين الملحين : الجبلي والماني 1 
ومنهم من يفرق بيها . 

ولس على شىء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه . لاامن نص 
ولا قباس ولا إجماع ؛ إذ لم يكن الأصل الذي تفرعت عليه مأخوذاً 
من جبة الشمرع . وقد قال الله سبحانه وتعالى :2 ( وَلَوَكانَصَعندٍ 
َي وجَدُوأفِهِأحِْتَدْاكَئْرَا ٠.)‏ وهذا حلاف ماحاه من عند 
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زه 0-3 
دم لها 


الله » إنه محفوظ ٠‏ 5 قال تعالى : ( إِنَاحَحْنْترْانَا اَل 
فدل ذلك على ضعف هذا القول . 


ال 000 2 
وإناله, !م2 ن( 3 


وأبضاً . إن القول بالمواز موافق للعموم اللفظي وانوي ؛ 

مداول عليه بالظواهر والعاني : فإن تناول اسم اماء لمواقع الإجماع ٠‏ 

كتناوله لموارد النزاع فى الاغة ٠‏ وصفات هذا كصفات هذا فى الجنس . 
فتجب التسوية بين المتمائلين . 


وأبضاً . فإنه على قول المانعين : يلزم مخالفة الأصل ٠‏ ورك العمل 
الدليل الشرىى لممارض راجح ؛ إذ كان يقتضي القياس ندم : أنه 
لا جوز استعمال ثىء من الغيرات فى طهارني الحدث واليث . لكن 
استثى الغير بأصل الخلقة ٠‏ وبا بشق صون الاء عنه للحرج والشقة 
فكان هذا موضع استحسان ترك له القياس ٠‏ وتعارض الأدلة على خلاف 
الأصل . وعلى القول الأول : بكون رخصة ثابتة على وفق القياس من 
عو :قارض :نك آداة التشمرع ؛ فكون هذا أقوى . 
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وما إل إذا قن بالتداسنات. ‏ :وإنه. نس «الانفساق * 
وأما مالم يتغير ففيه أقوال معروفة : 


أخدها : لاشس ...وهو قول أعل: امديتة + ورواة المدلنين 
عن مالك ولتك من أهل الحديث 3 وإحدى الروايات عن لدي 3 
اختارها طائفة من أحاه . ونصرها ابن عقيل فى المفردات ؛ وابن 
المناء وعيرها 3 


والثانى : بنجس قليل اماء بقليل الاجاسة . وهي رواية البصريين 
عن مالك ٠.‏ 


والقبالة وهو متهت العاف وأحبه فى" الزواية الأخزئ 
اختارها طائفة من أصحاله - الفرق بين القلتين وغيرها . قفالك 
لا محد الكثير بالقلتين ٠‏ والشافعى وأحمد يحدان الكثير بالقلتين . 

والرابع : الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرها فالأول ينجس 


006 


0000 الامترد 0 م الثالنى ؛ فإنه 


أكرٌ أحاءه . 


والخامين. : أن الما تحن علاقاة التجاشة + شواء. كان قلببلا أو 
كثيراً ؛ وهذا قول أبى حتيفة وأصحابه . لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه . 


ثم حدوا ما لا يصل إليه : بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك 
الطرف الآخر . 


ثم تنازعوا : هل حد بحركة المتوضى أو المغتسل ؟ وقدر ذلك 
مد ان الحسن كبسحده 2 فوجدوه عشرة اذرع فى عشرة اذرع . 


وتتازغوا فى الآيار 0 تطبيرها ؟ 
فزعم امزني : أنه لا عكن . وقال أبو حنيفة وأا . يمكن تطبيرها 
بالمزح 1 وهم فى تقدير الدلاء أقوال معروفة . 


والسادس : قول أهل الظاهر . الذذن ينجسون ما بال فيه 
الخائل هونا الوق :فيد الول ولا نوز ا سيوف ,ذلك 
الآبالتقين: 


نأض 


ا هده المسألة من جبة القن 3 اختلاط الث ٠‏ وهو 
النجاسة بلماء : هل يوجب محري الجيع ٠‏ أم يقال : بل قد استحال 


فالنجسون ذهبوا إلى القول الأول ؛ ثم من استثتى الكثير قال : 
استحسان .كم ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد . 


واما نان أن خفن فنوا" الأض عل .-وبول: التسساسة 


دون العمق . 


والغوات-: عسو القول: الأول *-وأنة مت عل أن التحايتة: فين 
استحالت فاماء طاهر . سواء كان قلبلا أو كثيراً . وكذلك فى المائعات 
كلها ٠‏ وذلك لأن الله تعالى أباح الطببات وحرم الخبائثك ٠.‏ والخيث 
متمبز عن الطيب بصفاته . فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطب 
دون الخييث وجب دخوله فى الخلال دون الحرام : 

زأنها فقت من حدق أؤبيه وان الو نهل الشاغلة 
وصل قيل له : أنتوضأ من بثر بضاعة ؟ وهي بثر يلق فييا الحيض 


نض 


ولحوم الكلاب والنئن فقال : الما طبور ١‏ لا ينجسه شيء » 2 قال 
أحمد : حديث بثر بضاءة جيم . وهو في السند أيضاً من ابن عباس « أن 
البى صل الله عليه وسلم قال : الماء طبور لا بنجسه شيء » ٠‏ وهذا 
اللفظ عام في القليل والكثير . وهو عام فى حميع النجاسات . 


وأما إذا تغير بالنجاسة . فإعا حرم استعماله ٠‏ لأن جرم النجاسة باق 
فنى استعماله استعمالها . مخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء 
طبور ٠‏ ولس هناك نجاسة قائة . 


ومما ببين ذلك : أنه لو وقع حمر فى ماء واستحالت . ثم شرمها 
شارب لم يكن شارباً للخمر ؛ ولم يجب عليه حد الخر ؛ إذلم يق 
شيء من طعمها ولونها وريحها . ولو صب لبن امرأة فى ماء 
واستحال حتى لم ببق له أثر وشرب طفل ذلك الاء : لم يصر اها من 
الرضاعة «ذلك . 

وأبضاً : فإن هذا باق على أوصاف خلقته ؛ فبدخل في عموم قوله 
تعالى : ( كَكَمَجَمدُواْم ) ؛ فإن الكلام إعا هو فيما لم يتغير بالنجاسة 
لا طعمه ولا لونه ولا ربحه . 

فإن قبل : فإن النى صلى الله عليه وسلم قد « نهى عن البول 


ارخا 


فى الماء الدائم وعن الاغتسال فيه » ؟ 


قبل : نميه عن البول فى اماء الداثئم لا دل على أنه ينجس عجرد 
الول ؛ إذ لبس في اللفظ ما يدل على ذلك ٠‏ بل قد يكون بيه سدا 
للذريعة ؛ لأن البول ذريعة إلى تنجسه ؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال 
هذا تغير اماء باللول . فكان نميه سدا للذربعة. أو يقال : إنه مكروه 
كجرد الطبع لا لأجل 5 


وأبضاً فيدل نبيه عن البول في الماء الداتم أنه يعم القليل والكثير 
فبقال لصاحب القلتين : أمجوز بوله فيا فوق القلتين ؟ إن جوزته فقد 
غالغت ظاهر النلص ؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك . 


وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه ومالا يمكن : أنسوغ 
للحجاج أن يبولوا فى المصانع الينية إطريق مكة ؟ إن جوزته خالفت 
ظاهر النص ؛ إن هذا ماء داتم والحديث لم بفرق بين القليل والكثير 


وكذلك يقال للمقدر بعصرة أذرع : إذا كان لأهل القرية غدير 


مستطيل أ كثر من عصسرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ 
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بل والإجماع دل على أنه مبى عن البول فيا ينجسه البول ؛ بل تقدير 
الله وغير ذلك فما يشترك فيه القليل والكثير : كان هذا الوصف 
اللشترك بين القليل والكثير مستقلا بالبي . فل جز تعليل النبي بالنجاسة 
ولا يجوز أن يقال : إنه صلى الله عليه وسلم إكا مهى عن البول فيه ٠‏ 
لأن البول ينجسه ؛ فإن هذا خلاف النص والإجماع . 


وأما من فرق بين الول ففه وبين صب الول فقوله ظاهر الفساد ؛ 
فإن صب البول أبلغ فق أن وى عبنم عرد الول اذ الإنحان 
قد بحتاج إلى أن يبول ٠‏ وأما صب الأبوال فى الياه فلا حاجة إليه . 


فإن قبل : فنى حديث القلنين أنه سئل عن الماء يكون بأرض 
الفلاة وما سوية مسن السباع والدواب 2 فقال :ا م2 إذا بلغ فلتين 
لم حمل الحمث ». وفى لفظ «لم بنجسه شىء » ؟ قبل : حديث القلتين 
فيه كلام قد بسط فى غير هذا الموضع ؛ وبين أنه من كلام ابن عمر 


لا من كلام النى صلى الله عليه وسلم . 


>” 


وسئل م نم الام : 


فخ اناه الكقن) إذااتدين لون عكقة أو انين الونهة بوظفيينة لا 
الرائحة : فبل يكون طبوراً ١‏ 
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الحن لله : أما ها تغنر ككته ومقزه:فبو .باق عل . طبوويته: بانفاق 
العاماء ٠‏ وأما الهر الماري : فإن عم أم حفن اانه كانه كرن عننا 
إن خالطه ما بغيره من طاهر ويجس وشك في التغير : هل هو بطاهر 
أو يجس لم بحم بنجاسته بمجرد الشك . 


والأغاك: أن هن الأتباى لكان انين نه القق الي علماة 
لكن إذا تنين تغيره بالنجاسة فبو ا ٠‏ وإن كان 6 بغير ل 


فني طبوريته القولان المشهوران . والله أعم ش 


اونا 


روسل 


عن الاء وقع فيه كلب ومات . وبق فيه حتى انمرى 
جلده وشعره ٠‏ ولم يغير من آلماء وصفاً قط 2 لا طعم ولا لون 


ولا رابحة ؟ 


فأماب : المد لله . هو طاهر عند حماهير العاماء ‏ كالك والشافعي 
وأحمد ‏ إذا بلغ لماه قلتين ؛ وها حو القربتين ؛ فكيف إذا كان 
أكرٌ من ذلك ؟ وشعر الكلب فى طبارته نزاع بين العاماء ؛ فانه 
طاهر فى مذهب مالك ؛ ونجس فى مذهب الشافعي ٠‏ وعن أحمد 
روابتان . فإذا لم بعر أن فى الدلو الصاعد شيشاً من شعره لم يح 


جاسته بلا ريب . 


وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وس أنه قبل له: يارسول 
اله ! إنك تتوضاً من بثر بضاعة وهي بتر تلتى فيها الحيض ؛ ولحوم 
الكلاب ؛ وعذر اللاس ؟ فقال : « الماء طبور لا ينجسه شىء » وبثر 
بضاعة واقعة معروفة فى شرقي المدينة ؛ باقبة إلى اليوم ٠‏ ومن قال : 


ينا 


إنها كانت حارية : فقد أخطأ ؛ فإنه لم يكن على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة عين حارية ٠‏ بل الزرقاء وعيون حمزة 


حدثنا بعد موته . والله أعلم . 


عن بكر وقع فبه كلب أو خنزير أو حمل أو بقرة أو شاة ثم مات 
فها ؛ وذهب شعره وجلده ولمه ؛ وهو فوق القلئين ؛ فحكيف 


للف يا 


: الجد لله . أي بثر وقع فيه شىء مما ذكر أو غير إن 
كان 0 بالنجاسة فبو طاهر ؛ فإن كانت عين النجاسة باقية ,زرحت 
منة وألقت عار المأء طاهر 3 و شعر الكلب والختزير إذا بي في الماء 
لم بضرء ذلك فى أصم قولى العلماء ؛ فإنه طاهر في أحد أقوالهم . وهو 
إحدى الروايتين عند أحمد . وهذا القول أظبر في الدليل ؛ فإن جميع 
لجر والريش والوبر 0 طاهن + ستواء ل 
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ون الأقوال للعاماء ؛ وهو إحدى الروايات عن أحمد . 


وأنآ إن كان الماء قد تغير بالنجاسة فإنه ينزح منه حتى بطيب. وإن 
م بتغير للاء لم بزح منه شي ؛ فإنه قبل للبى صلى الله عليه وس : 
إنك تتوضا من بثر بضاعة وهي بثْر يلقى فيها الحيض ؛ ووم الكلاب؛ 2 
واللئن ؟ فقال : « الماء طبور لا ْحسه شىء ». 


وقد بسط الكلام على هذه السألة في غير هذا الوضع . 
وألله أعر ! 
وسل 


فأحاب : إذا ل يتغير الاء لم ينجس . والله أعم . 


روسل 
عن البثر تكون في وسط اليلد فيتغير لونه بالزبل ؛ فيصير أصفر ؛ 


لذن 


وهو روث ما يؤكل لمه وما لا يؤكل ٠‏ ورا صار فيه الأحمة : هل 


ينجس أم لا ؟ 


فأحاب : امد لله . إن كان الزيل مما يؤكل لمه فهو طاهر عند 
حمبور العلماء » كمالك وأحمد بن حنيل . وقد دلت على ذلك الدلائل القمرعية 
الكثيرة م قد بسط القول في ذلك . وذ كر فه لضعة عمصر حجة . 


وأما ما تسن أن تغيره النحاسة فإنه سجس 3 وإن َك , هل 
الروث روث ا كل عله أ روث مالا يؤكل مه ؟ ففيه قولان فى 


3 ُ : عو 2م 
مدهب أحهد وغعييره 0 وألله اعلم 5 


وسئل رام ألام 


عن الماء الخارى إذا كان مزبلا : هل يجوز الوضوء به ؟ 
الخد لله . إذا م يقبقن أنه مزيل يزبل نجس حاز أن يكون طاهرا 
وحاز أن يكون يمسا . فجاز الوضوء به في إحدى الروايتين فى مذهب 


أحمد وغبره . 


وسئل ركم الام 


عن القلتين : هل حديثه صحيم أم لا؟ ومن قال : إنه قلة الحبل ؛ 
وفى سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين : هل 


فأماب : الجد لله . قد صم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قيل 
له : إنك تتوضأ من بتر بضاعة وهي بتر يلق فيها الحيض ؛ ولحوم 
الكلاب ؛ والنتّن ؟ فقال : « اماه طبور لا ينجسه شىء » ٠.‏ وبثر 
بضاعة باتفاق العلماء وأهل العم ها هي بثر ليست حارية ٠‏ وما يذ كر 
عن الواقدي من أنها حارية أمى باطل ؛ فإن الواقدي لا محتح به 
باتفاق أهل العلم ٠‏ ولا ريب أنه لم يكن بالدينة على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ماء حار ٠‏ وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة 
بعد الى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وبثر بضاعة باقية إلى اليوم فى شرقي 


وأما حديث القلتين فأ كثر أهل العر بالحديث على أنه حديث 


١ 


مد بن عد الواحد المقدسى جزءا رد فيه 520006 إن عبد 


الم وعيره ٠.‏ 
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وما لفظ القلة فإنه معروف عندم أنه الحرة الكيرة كالب . وكان 
صلى الله عليه وس عثل عبيا ء كم في الصحيحين أنه قال في سدرة 
المنتبى : « وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . وإذا نقها مثل قلال هجر». 
وهي قلال معروفة الصفة والمقدار ؛ فيان التمثيل لا يكون مختلف متفاوت . 


وهذا مما يطل كون المراد قلة المل ٠‏ لأن قلال الال فيها 
الكبار والصغار . وفيها المرتفع كثيراً . وفيها ما هو دون ذلك . وليس 
فى الوجود ماء بصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان . فحمل كلام 
التى صل الله عليه وس على مثل هذا نشيه الاستهزاء بكلامه . 

ومن عادنه صلى الله عليه وسلم أنه بقدر المقدرات بأوعيتها . كا قال : 
يتوضأ بالد ويفتسل بالماع . وذلك من أوعبة الماء. وهكذا تقدير الماء 
القلال مناسب .٠‏ فإن القلة وعاء اماه . 

وأما الهرة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسم أنه قال : « إنها 
ليست بنجسة . إنها ءن الطوافين عليك والطوافات » . 
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وتنازع العلماء فيا إذا أكلت فأرة ومحوها ثم ولفت في ماء قليل 
على أربعة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . قبل : إن الماه طاهر مطلقا . 
وقيل نجس مطلقا حتى تعل طهارة فها . وقيل : إن غابت غيبة يكن 
فبها ورودها على ما بطبر ها كان طاهراً . وإلا فلا . وهذه الأوجه فى 
مذهب الشافعى وأحمد وغيرها . وقبل إن طال الفصل كان طاهرا . 
جملا لريقها مطبرا لفمبا لأجل الحاجة ٠‏ وهذا قول طائفة من أصحاب 
أبى حشيفة وأحمد . وهو أقوى الأقوال والله أعم . 


وسثل 

عن رجل تمس يده فى الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم 
الللل : فهل هذا لماه يكون طبوراً ؟ وما المكمة فى غسل اليد إذا بانت 
طاهرة ؟ أفتونا مأجورين ؟!. 

فأماب : الجد لله : أما مصيرء مستعملا لا يتوضا به فبذا فيه نزا 
مشيبور 3 وقه روايئان عن أحمد . اختار كل وأحدة طائفة من أصحابه . 
فاللع اختيار أبي بكر والقاضى وأ كدر أتيامه . ويروى ذلك عن 
الحسن وعبره . 

والثانية لا نصير مستعملا . وهي اختيار الحرق وأبي جمد وغيرها. 


وذ 


وهو قول أكثر الفقهاء . 

وأما الجكمة فى غسل المد ففها ثلاثة أقوال : 

اها أنه خوف اب ل البد 0 مدل حور بده موصع 
الاستجار مع العوق ؛ أو على زبلة وحو ذلك . 

والثانى 8 أنه تعنك ولا يقل معنأه 5 

والثااك : أنه من ممالثت دده مالامسة للشيطان 3-7 6 الصحبحين 
عن أبى هريرة ؛ عن الى صلى الله عليه وسٍ أنه قال : « إذا استيقظ 
أحدع من مامه فلستنشق عتخربه من الماء؛ فإن الشيطان بدت على 


خدشومه > ء قأعن بالفسل معللا عمدت الشيطان على خيشومه ؛ فعلم 
ان :ذلك دسي المسليعة التحاسة ".و الحديت افعروف:. 


به ذلك ؛ فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التى شهد لها النص بالاعتمار . 


والله أعل . 
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وأجانة 0 الله عليه وس 0 5 دخمس القائم من لوم اللمل 
تكها.ق الاناء قبل أن شطليا لانن » اقب لاشتفن محكن اما 
الاتفاق . بل قد يكون لأنه يؤر فى الماء أثراً وأنه قد يفضى إلى 


التأثبي . وليس ذلك بأعظم من البي عن البول في الاء الدائم ٠‏ وقد 
تقدم أنه لايدل على التتجدس . 


وَالضا في الصحيحين عن أبي هرررة :0» إذا استيقظ أحيد من 
تومه فالستتثر عسخريه من المأء ؛ فإن الشبطان بدت على خشومه » 2 
فم أن ذلك الفسل ليس مسياً من التعانينة ينيل هر معلل يك 
الشيطان على خدشومه . والحديث المعروف : « فإن أحدم لابدري أن 
انث يذه »: عكن أن يراد .به “ذلك + فتكون خذه الملة من العلل المؤثرة 
التى شبد لما النص الاعتبار . 


وأماتيه عن : الاعتسال فتف هيد الول :فنيدا اند هن الى 
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صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كهيه عن البول فى المستحم . وقوله : 
« فإن عامة الوسواس منه » ؛ فإنه إذا بال في الستحم ثم اغتسل حصل 
له وسواس ٠‏ ورعا بق شيء من احأء الول قعاد عليه رشاشه .وكذلك 
إذا بال فى الماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء 
النول : فبى عه [ذلك:.: 


ونمبه عن الاغتسال في الماء الداتم إن صم يتعلق عسألة الماء المستعمل » 
وهذا قد يكون لما فبه من تقذر الماء على غيره: لا لأجل نجاسته ولالصيرورته 


مسدتعنالة" 0 فانه قد ثلت الصحبح عنه أنه قال : 2 إن الماء لا جنب © . 
5 2 32 
وسثل انضًا رصم الا : 


عن الماه إذا تمس الرجل بده فيه : هل يجوز استماله أم لا ؟ 


فاحاب 8 لا جسن يذلك 3 بل جوز استعاله عمك يور العلماء 5 
الك 5 وان حشيقة والشافعى 5 وأحمد وعنه روابة خرف : أنه 


اع 


سل 


عن الرجل يغتسل إلى حانب الحوض أو المرن فى الام وغيره 
وهو بأقص ؛ ثم روجع بعض الماء من على بدنه إلى الجرن : هل بص 
ذلك اللاء مستعملا أم لا ؟ وكذلك النب إذا وضع يده فى الماء 5 
الحرن : هل يصير مستعملا أم لا ؟ وعن مقدار الماء الذى إذا اغتسل 
فيه المنب لا يصير مستعملا ؟ وعن الطاسة التى حط على أرض امام . 
والاء المستعمل حار عليها ؛ ثم يغترف بها من الحرن الناقص من غير 


أن تفيل أفتونا اجو 


فأماب : الجد لله . ما يطير من بدن المغتسل أو المتوط 
الإشاقق اناك الطبائة ةساط 


ئّ من 


وقااق وى ١‏ اطإبية فح ف :الاعيات و اتوة انانهن : لا 


لصير من اذ . 


وأما مقدار الاء الذى إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا : 
إذا كان كثيراً مقدار قلت 


او 


وأما الطاسة التى توضع على أرض الام فالماء المستعمل طاهر لا 
نجس إلا بملاقاة النجاسة ؛ فالأصل فى الأرض الطبارة حتى تعلل يجاستها ؛ 
لاسها مابين يدى الحياض الفائضة فى الامات ؛ فإن الماء يجري عليها 


كرا نوات أعل . 


وسثل 
عن رجل تدركه الصلاة وهو فى مدرسة ؛ فيجد فى المدارس رك 


فيها ماء له مدة كثيرة . ومثل ماء الام الذي فى الحوض : فبل يجوز 
من ذلك الوضوء والطبارة أم لا ؟ 


فأءاب : المحد لله رب العالين . قد ثنت فى الصحيحين عن 
التى صلى الله عليه م من غير وجه . كديث عائشة ؛ وأم تداية:.:؛ 
وميمونة ؛ وابن مر رضي لله عيم ‏ :ان التى صل الله 
عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد . حتى يقول لما : 


ال لوقو له ا الول ا 


وفى صحيم المخاري عن عبد الله بن عمر قال : كان الرحال والنساء 
يغتساون على عبد رسول الله 0 الله عليه ين إناء وأاحد ٠»‏ و 
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يكن بالدينة على عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء حار ولا 
جام. فإذا كانوا يتوضؤون حميعاً ويفتسلون جيعاً من إناء واحد بقدر 
الفرق » وهو بضعة عششر رطلا بالمصري أو أقل. وليس لمم ينبوع 
ولا أنوب ٠‏ فتوضؤمم واعتسالهم جميعاً من حوض الام أولى وأحرى : 
فنجود ذلك وان كان الحوطن ناقضاً والأدوت مسدوداً + فكفه إذا 


٠ 


كان الأننوب وا ؟ وسواء فاض أو ١‏ يقص ٠.‏ 


وكذلك ول المدارس ومن مبع غبره حى ينفرد وحهه بالاعتسال 
فهو مبتدع مخالف (لسئة . 


وسيل بيع اررسالرم ‏ 


عن هؤلاء الذين يعبرون إلى المام ؛ فإذا أرادوا أن يغتسلوا من 
الجنابة وقف واحد منهم على الطبور وحده ؛ ولا يفتسل أحد معه حتى 
بفرغ واحداً بعد واحد ؛ فهل إذا اغتسل معه غيره لا بطبر ؟ وإن 
تطبر من بقبة أحواض المام فبل يجوز وإن كان الماء باثنا فيها ؟ وهل 
للاء الذي يتقاطر من على بدن الجنب من اماع طاهر أو نجس ؟ وهل 
ماه الخام عند كونه مسخناً بالنجاسة نجس أم لا ؟ وهل الزنبور الذي 
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يكون فى امام أيام الشتاه هو من دخان النجاسة يتنجس به الرجل إذا 
اغتسل وجسده مباول أم لا ؟ والاء الذي يجري في أرض الام 
اغتسال الناس طاهر أم نجس ؟ أفتونا ليزول الوسواس ؟! 


0 : الخد لله . قد ثنت فى الصحيحين عن عائشة رضي ألله 
عها : أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء 
واحد يغترفان جميعاً . وفى رواية : أنباكانت تقول : « دع لي » و بقول 
هو : « دعى لي » من قلة الماء . وثنت أبضاً 6 الميم أ 
كان عسل ميو وفعق عائقة مين اعبات الوسشنين نعي اداه 
واحد . مثل ميمونة بنت الخحارث وأم سامة . وثنت عن عائشة أنها 
قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء 
واحد قدر الفرق . والفرق بالرطل العراق القديم ستة عفر رطلا ؛ 
والرطل المصري أقل من حمسة عر رطلا . وثيت في الصحييح عن 
النى صلى الله عليه وسلم : أنه كان يتوضأ بالد ويغتسل بالصاع . وثت 
فى الصحيم عن ابن عمر أنه قال : كان الرحال والنساء على عبد 
رسول الله صلى الله غيةواكا يزور عزون امن بجاء رو احد 


وهذه السنن الثابتة عن الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين 
كانوا عديلته عل عبده دلت عل و 


ل زه) 


أحدها هو اشتراك الرحال والنساء فى الاغتسال من إناء واحد . 
وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر . وهذا ما افق عليه أنمة 
السامين بلا نزاع بنهم أن الرجل والرأة أو الرحال والنساء إذا توضؤوا 
واغتسلوا من ماء واحد -ازء كا ثبت ذلك بالسأن الصحبحة المستفيضة . 
وأنما تنازع العلماء فبا إذا انفردت الرأة بالاغتسال أو خلت به : هل 
نبى الرجل عن التطبر بسؤرها ؛ على ثلاثة أقوال فى مذهب 


أحمد وعبره : 
أحدها : لابأس بذلك مطلقاً . 
والثاق كو سيطلقا .: 


والثااك ا و عنه إذا خات به ؛ دون ما اأنفردت به وم مخل به . 
وقد روى فى ذلك أحاديث فى السنن وليس هذا موضع هذه السألة : 


فأما اغتسال الرحال والنساء حميعا من إناء واحد فل يتنازع العلماء فى 
رازه » وإذاحاذ اغتمال الرعيال والنساء حمبعاً. فاغتسال الرحال دون النساء 
حميعاً ٠‏ أو النساء دون الرحال حميعاً أولى بالمواز . وهذا ثما لا تزاع فيه . قن 
0 يغتسل معه غيره ؛ أو رات أن تطبزة لايم حتّى يغتسل وحده 
فقد خرج عن إجماع المسامين ؛ وفارق ماعة المؤمنين . 
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يوضم ذلك أن الآنية التى كان النى صلى الله عليه وسم وأذواحة 
والرحال والنساء يغتسلون مها كانت 1 صغيرة . ول يكن ما نادة 
لا أننوب ولا غيره ٠‏ ولم يكن يفيض . فإذا كان تطبر الرحال والنساء 
جميعاً من تلك الآنية حارٌاً فكيف بهذه الحياض الى فى الخامات وغير 
الحامات:: الى كون الطوضن كر من قلنين ؟ فإن القلنين: ١‏ كر ماقيل 
فبها على الصحيم : أنها حمسمائة رطل بالعراق القديم . فيكون هذا 
الرطل المصرى أ كثر من ذلك بعشمرات من الأرطال ؛ فإن الرطل 
العراق القدم مائة وكمانية وعشمرون درها وأربعة أسباع درمم ء وهذا 
الرطل المصري مائة وأربعة وأربعون درها . .زيد على ذلك تخمسة عير 
درها وثلاثة أسباع م ٠‏ وذلك أكثر من أوقبة وربع مصرية . 
فالمشياثة .وطل.«الدراق ازيقة وستون الف درم ؛ ومائنا درم ؛ وحمسة 
وعانون درههما ؛ وحضسة اماد اع درم ؛ وذلك «الرطل الدمشق الذى 
هو ستائة درم : مائة وسبعة أرطال وسبع رطل . وهذا الرطل 
للصري أربعائة رطل وستة وأربعون رطلا وكسر أوقية ٠‏ ومساحة 
القلتين ذراع وربع فى ذراع وربع طولا وعرضاً وعمقاً . ومعلوم أن 
غالبب هذه اطباض الى فى الحافات الغيرية وغين الحافات ١ك‏ من 
هذا المقدار بكثير ؛ فإن القلة مخو من هذه القرب الكاثنة التتى تستعمل 
بالشام ومصر . فالقلتان قربتان هذه القرب . وهذا كله تقريب بلا 
ريب ٠‏ فإن محديد القلتين إنما هو بالتقريب على أصوب القولين . 


يدك 


ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف ذلك . فإذا كان النى صلى الله 
عليه وسم بتطبر هو وأزواجه من نلك الآنية : فكيف بلتطبر من 
هذه الخياض ؟ 


الأمى الثاتى : أنه يجوز التطبر من هذه الحياض سواء كانت فائضة 
أو ا( تكن . وسواء كانت الأنبوب تصب فيها أو ا( نكن . وسواء 
كان الماء بائنا فيها أو لم يكن ؛ فإمها طاهرة والأصل بقاء طبارتها . 
وهي بكل حال أكثر ماء من تلك الآننة الصغار التى كان النى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه يتطبرون منها ؛ ولم تكن فائضة ولا كان مها مادة من 


أننوب ولا غيره . 


ومن اننظر الموض حتى يفيض ؛ ولم يغتسل إلا وحده ؛ واعنقد 
ذلك ديناً : فبو مبتدع مخالف للشسريعة ؛ مستحق للتعزير النى بردعه 
وأمثاله عن أن بشمرعوا في الدين مالم يأذن به الله. ويعبدون الله بامتقادات 


مده واكمال عن واجة ولااستعةم 

الأمى الثالث : الاقتصاد في صب الماء ٠‏ فقد ثبت عن النى صلى 
الله عليه وسلم : « أنه كان يتوضأ بالد ويغتسل بالصاع » والصاع 
أ كثر ماقيل فيه : إنه ثمانية أرطال بالعراق ك قال أبو حنيفة ؛ وأما 
أهل الحجاز وفقهاء الحديث ‏ كالك والشافمي وأحمد وغيرم -- 


وه 


فندم أنه حمسة أرطال وثلث بالعراقي . وحكابة أبى بوسف مع مالك 
في ذلك مشهورة لما سأله عن «قدار الصاع والمد ؟ فأمى أهل المدينة 
5 ود لصيعامهم حتّى اجتمع عنده مها شىء كثير ٠‏ فلما حضير 
أويوسف قال مالك اواحد مهم : من أبن لك هذا الصاع ؟ قال :حدثتي 
أبى عن أبيه أنه كان يؤدى هه صدقة الفطر إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم . وقال الآخر : حدثتى أي عن أمها أنها كانت تؤدي به . 
يعني : صدقة حديقتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقا 
الآخر محو ذلك ..وقال الآخر مجحو ذلك + فقال مالك لآى بوسف: 
أترى هؤلاء يكذيون ؟ قال : لا ! والله ما يكذب هؤلاء . قال مالك : 
فأنا حررت هدا برطلج ا أهل العراق ! فوجدتنه حضسة أرطال و : 
فقال أو بوسف الالك : قد رجعت إلى قولك يا أنا عمد الله ! ولو 
ران ماح ها رات لرجع كما رجعت . فبذا النقل المتواتر عن أهل 
المدينة عقدار الصاع والمد 


وقد ذهب طائفة من كان : ققية هب بوالقامى أ سل 

ف تليقة: »سدق إلى -- حدال أن 0 الام خمسة أرطال 
وثلث ؛ وصاع الماء كانية ؛ واحتجوا بحجيم : منها خبر عائشة : أنها 

كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله وي بالفرق ٠‏ والفرق 
ستة عشر رطلا بالعراقي : والجهور على أن الصاع والمد في الطعام والاء 
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وأحد 3 وهو 0 3 وهدا مسوط ف موصءه 8 


والمقصود هنا : أن مقدار طبور الى صلى الله عليه وس في الفسل 
ما بين عانية أرطال عراقية إلى حمسة وثلث . والوضوء ربع ذلك . 
وهذا بالرطل المصري أقل من ذلك . 


وإذا كان كذلك فالذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء 
أو أقل أو أ كثر : مبتدع مخالف للسنة . ومن تدين [ به] عوقب عقوية 
تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر التدينين بالبدع الخالفة للسنة ٠‏ وهذا كله 
بين فى هذه الأحاديث . 


ع 


فأن قل + نافل بو هذا أن الاء> فيك يكون احنسنا . أو 
مستعملا ؛ ن 0 ن الآانة مثل الطاسة اللاصقة ,الآر ض قد تنجست 
عا على الأرض من النجاسة ؛ ثم غرف مما منه ٠‏ أو بأن الب عمس 
بده فيه فصار الماء مستعملا . أو قطر عليه من عرق سقف الام 
الكينى + ىد امتهم الاعة اد و تمس كن الذاقارة الطاب قيضة 
وهي نجسة فنجسته ؛ فلاحتال كونه بحسا أو مستعملا احتطنا لديتا 
وعدلنا إلى الماء الطبور سسقين ؛ -- الى صلى الله عليه وسلم : « دع 
فانيووافة اال الا رزوله وهو ابول لسو اكز القيينات هرا 


لعرضه ودسة 0١0١©‏ . 


كك 


قبل : الحواب عن هذا من وجوه : 


ادها + أن التماط عدر العف فق احور الماف لنتن تيا 
ولا مشروعا . بل ولا يستحب السؤال عن ذلك . بل المشروع أن 
ببني الأمى على الاستصحاب . فإ قام دليل على النجاسة نجسناه ؛ وإلا 
فلا ستضن' أن عتنت. انثمالة عكري الخال التجاعة :وام إذا قات 
أمارة ظاهرة فذاك مقام آخر . 


والدليل القاطع : أنه ما زال النى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعون يتوضؤون ويغتسلون ويشسررون من المياه التى فى الآنية والدلاء 
الصغار والحياض وغيرها مع وجود هذا الاحال ٠‏ بل كل احتمال 
لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه ؛ وذلك أن الحرمات نوعان : محرم 
لوصفه ؛ ومحرم لكسبه . فاحرم لكسبه كالظل والربا والسسر ؛ والحرم لوصفه 
كاليتة والدم ولمم الختزير وما أهل لغير الله به . والأول أشد محرعاً 
والتورع فيه مشبور ١‏ ولهذا كان السلف يحترزون فى الأطعمة والثياب من 
الشهات الناشئة من المكاسب الخمثة . 

وأما الثاتى : فَإما حرم لما فيه من وصف الْيث . وقد أباح الله 
لنا طعام أهل الكتاب مع إمكان أن لا يذكوه التذكية الصرعية أو 
يسموا عليه غير الله . وإذا علمنا أنهم موا عليه غير الله حرم ذلك 


هن 


ع 


فى أصح قولي العلماء ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح من حديث عائشة أن 
التى صلى الله عايهوم سل عن قوم يأنون باللحم ولا يدرى أسموا 
عليه أم لا ؟ فقال : « سموا أتتم وكلوا » 


وأما امام قرو اف ننه لبون «دولكن ذا تفالطلته لجاب وكايرت 
فبه صار استعاله استعمالا لذلك الحميث . فإتمها نهى عن استعماله لما 
خالطه من الحميث . لا لأنه في نفسه خيدث . فإذا لم يكن هنا أمارة 
ظاهرة على مخالطة النيث له كان هذا التقدير والاحتمال مع طيب 
الماء وعدم التغبير فيه : من باب الخرج الذي نفاه الله عن شريعتا ٠‏ 
ومن نات الا ضار والأعاؤل الرفرعة عناة. 


وقد نت 5 مر بن الخطاب كر واضوع الله غية را معن 
جرة نصرانية مع قيام هذا الاحتمال ٠‏ وعى تمر بن الخطاب عد ري 
ألله عنه ‏ وصاحب له عيزاب فقَال صاحيه : باصاحب لدابت ا ماوّك 
طاهر أم يجس ؟ فقال عمر : يا صاحب اليزاب ! لا تخيره . فإن هذا 
لبس عليه . وقد نص على هذه المسألة الأعة كأحمد وغيره . نصوا على 
أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب وتحوه ولا أمارة تدل على النجاسة لم 
يازم السؤال عنه . بل يكره . وإن سأل : فهل يازم رد الجواب ؟ 
عل وجبان : وقد استحب بعص الفقباء من أصحاب أخين وعبره الميقال 


وهو صعيدف . 


لاه 


والوجة- التاق + أن يقؤل: : نه الاتمالات كلا مثتفة + أو فى 
غاية البعد فلا يلتفت إليها . والالتفات إلها 00 الدن . 
ووسوسة يأنى مها الشطان ؛ وذلك أن الطاسات وغيرها من الآنية 
لق يفتخل عيبا النائن : الجانات: #ظاهزة :فى الأضل + واخنال مجاستيا 
أضعف من احتمال نجاسة الأوعة التى فى حواندت الاعة . فإذا كانت 
آنة الأدهان والألان والخلول والعجين وغير ذلك من المائعات 
والجامدات والرطبة : محكوماً بطبارتها ؛ غير ملتفت فيها إلى هذا 
الوتمواتن #فكقه تلانات اتابن 


وأما قول القائل : إنها تقع على الأرض : فنعم . وما عند 
الماض من الأرض طاهر لاشبة فيه ؛ فإن الأصل فيه الطبارة . 
وما يقع عليه من المياه والسدر والخطمى والآشنان والصابون وغير 
ذلك : طاهر وأبدان الجنب من الرحال والنساء طاهرة . 


وقد ثنت فى الصحيح من حديث أنى هريرة رضي الله عله أن 
البى صلى الله عليه وسلم لقيه فى بعض طرق المدينة ؛ قال : فانخنست 
منه ؛ فاغتسلت ” م أتته فقال : « أن كنتء ؟ فقلت : إلى كنت جنباً ؛ 
فكرهت أن 0 والابعتك: واثقال اسان انه :1 إن ارمق لا 
الي وباوهذا تق غله ديق الاعة 4 أننيدن الي ظاهر ء 
وعرقه طاعر ٠‏ والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر ؛ ولو سقط الحنب 


لك 


فى دهن أو مائع لم ينجسه بلا نزاع بين الأئمة . بل وكذلك الحائض 
عرقها طاهر . وانوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر . وقد ثبت في 
الصحبح عن النى صل الله عليه وسلم أنه أذن للحائض أن تصلي فى “نويها 
الذي نحض فيه . وأنها إذا رأت فيه دما أزالته وصلت فيه . 


فإذاكان كذلك : فن أن ينجس ذلك اللاط ؟ أ كثر ما يقال 
إنه قد يبول عليه بعض الغتسلين ؛ أو ببتى عليه ؛ أو يكون على بدن 
بدن النشلن مخاضةيظأ نا الأرش نوصو ذلك 

وجواب هدا من وجوه : 

أحدها : أن هذا قليل نادر ؛ ولسسى هذا المتيقن من كل بقعة 

الثانى : أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها للاء الذي يزيلها . 


الثالك : أنه إذا أصاب ذلك اللاط شىء من هذا : فإن الماء 
الذي يفيض من الموض والذي يصبه الناس : يطهر تلك البقمة وإن 
لم يقصد تطبيرها ؛ فإن القصد في إزالة النجاسة ليس بصرط عند 
أحد من الأئّة الأربعة » ولكن بعض التأخرن من أصحاب الشافعي 
وعدا كررانونا كينا ادك والطدرا قاس فاته أن 
حنيفة فى اشتراط النية في طبارة الحدث . كا أنزفر نفى وجوب النية فى 
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التيمم طرداً لقياسه . وكلا القولين مطروح . 


وقد نص الأئة على أن ماء المطر بطبر الأرض التى بصدهاء وغالب 
للاء الذي يصب على الأرض لس عستعمل ؛ فإن أكثر الماء الذي يصبه 
الناس لايكون عن جنالة ٠‏ ولا يكون متغيراً . 


الوجه الثالك : أن يقال : هب أن الحوض وقمت فبه نجاسة 
تققة :أو اقفن فيه جتن + قببذااهاء كن .وقد تلت فسن أ 
بغي أن النى صلى الله عليه وس فل[ بارسوال الل ]لك عرها 
من بثر بضاعة وهي بر يلتق فيها الحيض ؛ ولحوم الكلاب ؛ والنئن؟ 
فقال : « الماء طبور لا بنجسه شىء » . قال الإمام أحمد : حديث 
بر بشاعة جح . وفى السأن عن | امقر أذ" الموعل ان عله 
- سئل عن الماء يحكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع 
والدواب ؟ فقال : « إذا بلغ الماء قلنين لم ينجسه شيء » ؛ وى 
لفظ « لم حمل الحنث » . 


وبثر نضاعة بتر كسائر الآثار ٠‏ وهي باقبة إلى الآن بالدينة من 
الناحية الفمرقبة . ومن قال : إنها كانت عينا حارية فقد غلط غلطاً 
نا : فإنه لم يكن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة عين 
حارية أصلا . ولم يكن مها إلا الآثار .منها يتوضؤون ويغتسلون 


رفوو شان ب وي ال قاد يالك ا(لمر ينات رع 3 
ا طلغ ع ديوالق!الئ” امواها غناك وحسا عل الس را 
هذه الآبار . وكان سقيهم للنخل والزرع من الآنا ر النواضح والشو 
وعو ذلك ١‏ ان كاه البناء يونا أن فو اللشيول لاما نين 15 
ّ تكن لهم 1 

وهده العيوق الى فى موق غزة: ]عا احدكها جعاوية .فى خاذقه 
واعس الناس بنقل الشهداء من موضهها . فصاروا يننشونهم وم رطاب 
لم ينتتوا » حتى أصابت المسحاة رجل أحدم فانبسُت دما! وكذلك 


عين الزرقاء محدثة ٠‏ لكن لا أدرى مت عدت ؟ 


وهذا أعى لا ينازع فيه أحد من العاماء العالين بالدينة وأحوالها. 
وإكا بنازع في مثل هذا بعض أتباع علماء العراق ؛ الذين ليس لهم 
خبرة بأحوال النى مل ا الله عليه 0 ردقه مزه ؤإذا كان 
اللى صل الله عليه وسم يتوضأ من تلك البثر التى يلقى فيها الحيض 
1 لوم الكلاب والنتن : فكيف بشرع 3 تزه عن ين فعله 
التى صل الله عليه وس وقد قت نه أنه انك عل من تووعا 
يفعله ٠‏ وقال : « ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها ؟ والله 
إني 0-6 لله و أعلسج تحدوده ». 
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ولو قال قائل : تْرْه عن هذا لأجل الخلاف فه ؛ فإن من أهل 
الفواق مو قول: :+" المأذا إذا و قنيق قل عائنة حستة :وإن كان كنيرا : 
إلا أن يكون مما لا تبلغه النجاسة ؛ ويقدرونه با لا يتحرك أحد طرفيه 
ترك الطرق الآخر . وهل العرة محركة التوضوم. او حركة المنتشيل؟ 
على قولين . وقدر بعضهم ذلك بعصرة أذرع فى عشسرة أذرع . ويحتجون 
بقول الى صلى الله عليه وسلم : « لاببوان أحديم فى الماء الداتم ثم 
يفتسل منه » . ثم يقولون : إذا تنجست الثثر فإنه يح منها دلاء 
مقدرة فى بعض النجاسات . وفى بعضها تنزح الث كلها . وذهب 
بعض متكلميهم إلى أن البئر نطم . فبهذا الاختلاف بورث شههة فى 


الماء إذا وقمت فبه يحاسة ؟ 


قبل لهذا القائل : الاختلاف إما بورث شهة إذا لم تثبين سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما إذا تبينا أن النى صلى الله عليه وسلم 
أرخص فى شيء ؛ وقد كره أن ا عا ترخص قنبه ؛ وقال لنا: 
« إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كا بكره أن تؤتى معصيته » رواه 
أحمد وان خزعة في صحبحه : فإن تنزهنا عله عصينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ والله ورسوله أحق أن ترضيه . وليس لنا أن نفضب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نشسهة وقعت لبعض العلماء ٠‏ م كان عام 
الحديبية . ولو فتحنا هذا الياب لكنا تكره لمن أرسل هديا أن يستيح 
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ما يستيحه الخلال لخلاف ابن عباس . ولكنا نسحب للجنب إذا صام 
أن بغتسل لخلاف أبى هريرة . ولكنا تكره تطبب الحرم قبل الطواف 
لخلاف عمر وابنه ومالك . ولكنا نحكرء له أن يلى إلى أن برعى 
الججرة بعد التعريف لخلاف مالك وغيره . ومثل هذا واسع لا يتضبط . 


وأما من خالف فى شىء من هذا من السلف والأئمة رضي الله 
نهم : فهم مجتبدون قلوا بملغ علمهم واجتهادم . وم إذا أصابوا فليم 
أجران ٠‏ وإذا أخطأوا فليم أجر والخطأ محطوط عنهم . فهم معذورون 
لاجتهادم ٠‏ ولأن السنة البينة ل تبلغهم ٠‏ ومن اتتبى إلى ما عل 
فقدا انين 

فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرمم وتبين له حقيقة الخال : فلم 
ببق له عذر فى أن يتنزه حما ترخص فيه الى صلى الله عليه وسلٍ . 
ولا برغب عن ستته لأجل اجتباد غيره ؛ فإنه قد ثبت عنه في 
الصحيحين أنه بلغه أن أقواماً يقول أحدمم : أما أنا فأصوم لا أفطر . 
ويقول الآخر : فأنا أقوم ولا أنام . ويقول الآخر : أما أنا فلا أترزوج 
النساء . ويقول الآخر : أما أنا فلا آ كل اللحم ! فقال : « بل 
أصوم وأفطر ١‏ وأنام ١‏ وأترزوج النساء . وا كل اللحم ٠‏ شن رغب 
عن ستتى فليس مي » . 


اننا 


ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى الع والدين: يرون أن الداومة 
على قيام الليل وصيام الهار وثرك اللكاح وغيره من الطببات : أفضل 
من هذا . ومم فى هذا إذا كانوا يجتهدين معذورون ٠‏ ومن عل السنة 
فرغب عنها لأجل اعتقاد : أن ترك السئة إلى هذا أفضل ؛ وأن هذا 
المدى أفضل من هدى محمد صلى الله عليه وس : لم يحكن معذوراً 


بل هو نحت الوعيد النبوي بقوله : « من رغب عن ستتى فلدس مني ». 


وفى اجملة ( باب الاجتهاد والتأويل ) باب واسع يؤول بصاحبه إلى 
أن يعتقد الحرام حلالا ٠‏ كن تأول فى ربا الفضل . والأشذة المتنازع فيهاء 
واحفووق اللساف يه وان أن مكقك الال تدراما ب.عتل بعك ماد كناد 
من دور المزاع ٠‏ مثل الضب وغيره ٠.‏ بل يعتقد وجوب قتل ا محصوم 
أو بالعكس . فأصحاب الاجتباد وإن عذروا وعرفت مراتهم من العر 
والدين : فلا يجوز ترك ماتبين من السنة والهدى لأجل تأويليم : 
والله اعم . 

وسهذا يظهر المواب عن قولهم : إنه قد يغمس يده فيه أو 
ينغمس فيه المنب . فإنه قد ثبت بالسنة أن هذا لا يؤثر فمه النجاسة : 
فكيف تؤثر فيه النابة ؟ وقد أحاب اتمبور عن نمي الى صل الله 
عليه وس عن « أن سول الرجل فى الماء الدائم 9 1 منه» بأجوبة . 


و 


أحدها : أن البى عن الاغتسال وعن البول ؛ لأن ذلك قد بفضى 
إلى الإ كثار من ذلك 0 غير ألماء . وإذا بال 5 اغعتسل فقد نصسه 
البول قبل استحالته . وهذا جواب من يقول : الماء لا ينجس إلا بالتغير 
كا يقول ذلك من يقوله من أسحاب مالك ؛ وأحمد فى روابة اختارها 
أو مد البغدادي صاحب التعليقة . 


الثاتى : أن ذلك مول على ما دون القلتين ؛ توفقاً بين الأحاديث . 
وهذا جواب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد . 


الثالف ان الع اغا رورم فى الول + ولول أعلظ هن غتد؟ 
لآن كر عذاكالقوينمته + ”وسيانة اماد عله عكقة ليه رمكوق بالقتان 
الإننان لا غلظة حت :وضنانة اماه عتهه عكلة ديد فرق دنه .ونان 
ماابعسر اضانة الما عله »وهو دونه م وهذا جواب. سداق الغيور 
هنه ؛ واختيار حجهور أسحابه . 


الجواب الرابع : أنا نفرض أن الماء قليل ؛ وأن المغتسلين غمسوا 
قبه أيديهم : فهذا بعينه صورة النصوص التى وردت عن النى صلى الله 
عليه وسل ؛ فإنه كان يغتسل هو والرأة من أزواجه من إناء واحد . 
وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطبر به بصير مستعملا إذا 
حمس الحنب يده فيه : هل يصير مستعملا ؟ على قولين مشهورين . 
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وهو ناير قن المتوضع يذه بعك عسل وجبة عند من بو جمب الترنب 
كالشائعى وأحمد 1 والصحيح عندم : الفرق بان 3 توق الل 1 
لا ينويه ؛ فإن نوى مرد الغسل صار مستعملا . وإن نوى مجرد الاغتراف 
لش لصر تعمل" م وإن اطلق ا لصر قنتعا على الصحيح ٠.‏ 


وقد كنت في الصحيح 0 النى صلى الله عليه ودام انه اغترف 
من ١‏ الأداة يمك عسل وبح 16 تو عله أنه اعرف مه فى اللتاية.: 
ولم يحرج على المسامين في هذا اللوضع ٠‏ بل قد عانا بقينا أن أكثر 
توضث المسامين واغتسالهم على عبده كان ٠ن‏ الآنية الصغار . وأنهم 
كانوا يغمسون أيدمهم فى الوضوء والفسل حميعاً فن جعل الماء مستعملا 


ذلك فقد ضبق ما وسعه الله . 
و قا قلقو عزو بي للك رأ كوا ى اتحدو) اله لتيل 


فلل #هذا اعد عم الضنة :نوق عنابة "الله للمتقول عاشة حية 
جادة الدم و وإن كان إحدى الرواتين عن أى حنيفة ل 
وح عالت الترل ننفت الأنو لاض غالب (اتسويهن المتحييحة و الادلة 
الخلية . ولست هذه المسألة من موارد الظنون . بل هي قطعية بلا 
ريب . فقد ثبت فى الصحيح عن النى على الله عليه وسم ا" 


وصب وضوءه على حابر ٠‏ وأنهم كانوا يقتتلون على وضوئه . كا يأخذون 
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نخامته ! وما اقتسموا شعره عام حجة الوداع . 


كاحي الك انتمل كن لشي عو .قور الاين فيل 
عزلةامق جين الهاق 6 ووق. ع لمان :+ 

وأيضاً فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع . والاء الطاهر إذا لاق 
محلا طاهراً لم ينجس الإجماع . 


وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة ؛ وأمها ضد النجاسة : فضعيف 


من وجبين : 


عنما لقالا ندر أن كل طبارة فضدها النجاسة ؛ فإن الطبهارة 
0 


تنقسم إلى : طهارة خبث وحدث ٠‏ طبارة عينية وحكبية . 


الثانتى : أنا نسم ذلك ونقول : النجاسة أنواع كالطبارة ٠‏ فيراد 
بالطبارة الطبهارة من الكفر والفسوق . 6 راد بالنجاسة ضد ذلك ٠‏ 
كنول حال :3 نما المسروت ك2 )1ه وعده الجادة لا شت إلاد 
بدليل أن سؤر الييودي والنصراتي طاهر . وآنتهم التى يصنعون فيها 
المائعات ويغمسون فيها أيدهم طاهرة ٠‏ وقد أهدى الييودي للنى صلل 
الله عليه وسم شاة مشوية وأكل منها لقمة . مع علمه أمهم باشروها . 


وقد أحاب صلى الله عليه وسلم هوديا إلى خيز شعير وإهالة سنخة . 
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والثانى : براد بالطبارة الطهارة من الحدث ٠‏ وضد هذه نجاسة 
الحدث . 6 قال أحمد فى بعض أجوبته لما سئل عن حو ذلك : إنه 
أنجس الماء . فظن بعض أحابه أنه أراد يجاسة الْنب ؛ فذكر ذلك 
رواية عنه . وإما أراد أحمد مجاسة الحدث . وأحمد رضي الله عنه 
لا الف سنة ظاهرة معلومة له قط . والسنة في ذلك أظبر من أن 
مخ على أقل أتباعه . لكن نقل عنه أنه قال : اغسل بدنك منه. 
والصواب أن هذا لا يدل على النجاسة ؛ فإن غسل اللدن من الاء 
المستعمل لا يجب بالاتفاق ٠‏ ولكن ذ كروا عن أحمد رحمه الله فى 
استحماب غسل البدن منه : روايتين . الرواية التى تدل على الاستحاب 
جل الشهة . والصحييح أن ذلك لا نحب ولا يستحب ؛ لأن هذا 
حمل النى صلى الله عليه وسل لم يكونوا يغسلون ثيامهم بما يصيهم 


من الوضوء . 


الثالث : يراد بالطبارة الطهارة من الأعبان الخنيثة التى هي نجسة . 
والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار عمزلة الأعيان 
الحميثة ؛ كلدم والاء النجس ونحو ذلك : هو القول الذي دلت النصوص 
والإجماع القديم والقياس الى على بطلانه . وعلى هذا للميع هذه المياه 
القاى ‏ اطاض + والرك اق :فى" الخامات.والطرقات وهل آنوات المناجد 
وفى اللدارس ؛ وغير ذلك : لا يكره التطبر بشىء منها وإن سقط فيها 
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اللو المسمل و لسن لمان أن تارة اح قن رخو 
الله صلى الله عليه وسلٍِ بالرخصة لأجل شبية وقعت لبعض العلماء رضي 
الله عنهم أجمعين . 


وقد تين بما ذ كرناه جواب السائل عن الماء الذي يقطر من بدن 
النب جاع أو غيره ٠‏ وتنين أن الماء طاهر . وأن الزو هه أن عن 
ملامسته للشهة التى فى ذلك بدعة مخالفة للسنة ٠‏ ولا بزاع بين المسلمين 
أن الحنب لومس مفتسلا لم يقدح فى صحة غسله . 


1 المسخن بالنجاسة فليس بنجس بتفاق الأعْة إذا لم يحصل له 
وأما كراهته ففبها ففيها بزاع ٠‏ لأكراهة فنه فى مذهب الشافعي . 
0 حنيفة ؛ ومالك 5 فى إحدى الروايتين عنهما . وكرهه مالك 
وأحمد ق الروانة الأخرئ غبما : وهنم الكراهة لا مدان : 


الجيها: اعتبال سول الجراء النجاسة إل للامي اقيق مسكره 
فى طبارته شكا مستنداً إلى أمارة ظاهرة . فعلى هذا الأخذ متى كان 
بين الوقود والاء حاجز حصين كمياه الجامات لم يكره ؛ لأنه قد تبقن 
أن الماء لم تصل إليه النجاسة . وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد 
كالشريف أبى جعفر وابن عقيل وغيرهما . 
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واثاى اتا سيت الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة ؛ واستعمال 

النحاسة كوه عدم : والحاصل كوه كوه . وهده طربقة القاضي 

. فعلى هذا إنا الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة . فأما 
0 غالب الوقود طاهراً أوشك فيه لم تكن هذه المسألة . 


-_ 


وأهاددان: اليدابنة » فبذا سن عل امل :وهر أن المت اللجوية 
المثة إذا استحالت حتى صارت طبة كفيرها من الأعيان الطة 
تكرام فوا فى الملاحة من دم وميئة وختزير ملحا طيباً 
كنيرها من الملح ٠‏ أو يصير الوقود رماداً وخرسفا وقصرملا ونمحو 
ذلك ففهه للعاماء قولان : 


أحدهما : لا يطبر . كقول الشافعى ؛ وهو أحد القولين فى مذهب 
مالل .وه المعيو عصان احنه و احتدفق ار واشية نه 
والرواية العو انه طاهر ؛ وهذا مدهب أبى حشفة ومالك ع 


القولين : وإحدى الروايتين عن أحد . 


ومذهب أهل الظاهر وغيرم : أنها تطبر . وهذا هو الصواب المقطوع 
به ؛ فإن هذه الأعنان 0 التحريم لا لفظا ولا منى ؛ فلست 
محرمة ولا في معنى الحرم . فلا وجه لتحريها ٠‏ بل تتناولها نصوص 
الحل ؛ فإنها من الطببات . وهي أبضاً فى معنى مااتفق على حله . 


فالنص والقياس يقنضي حليلها . 


وأيضاً فقد اتفقوا كليم على الخر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى . 
صارت حلالا طبباً ٠‏ واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة اخمر . 
والذن فرقوا بها قالوا : الجر بحست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة 
لاف الدم واليتة وحم الخنزير 5 وهذا الفرق صعيف ع“ فإن م 
النجاسات نحست أيضاً بالاستحالة ؛ فإن الدم مستحيل عن أعيان 
طتاهرة وكذاك الحندزة:والدول, واطواق: الس سحل عن 
مادة طاهرة مخلوقة . 

وأبضاً فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الث . 
كا أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب ٠‏ وهذه الأعيان المتتازع 
فيها ليس فيها شيء من وصف الحيث وإما فيها وصف الطيب . 

فإذا عرف هذا : فعلى أصم القولين فالدخان والبخار المستحيل 
عن النحاسة طاهر ؛ لأنه أجزاء هوائة ونارية ومائية ؛ ولشين قبه شىء من 
وصف الث . 

وعلى القول الآخر فلا بد أن يعنى من ذلك عما بشق الاحتراز 
منه » كا يعنى ما يشق الاحتراز منه على أصم القولين. ومن حك بنجاسة 


ذهفى 


ذلك ولم بعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الأقوال . 


هذا إذا كان الوقود تسسا . فأما الطاهر كالخشب والقصب 
والغوك قلا بؤثر ائقاق اللناد + وكذلك آرواث ما يكل ممه من 
الإبل والبقر والهم والخبل ؛ فإنها طاهرة فى أصم قولي العاماء . 


و الله أعم 5 


وأما الماء الذي يجري على أرض الخام مما يفيض وينزل من أبدان 
الفنسلين غسل النظافة وغسل المنابة وغير ذلك فإنه طاهر ٠‏ وإن كان 
فيه من الغسل كالسدر والخطمي والأشنان مافيه . إلا إذا عل فى بعضه 
يول أو :قء أو غتى ذلك من التعاسات: ذلك اناه الذف: خالطض»ة 
هذه النجاسات له حك . وأما ماقله وما بعده فلا يكون له حكه بلا 
زاع ٠‏ لاسيا وهذه مياه حارية بلا ريب ٠‏ بل ماء الام الذي هو فيه 
إذا كان الموض فائضاً فإنه حار فى أصم قولي العاماء ٠‏ وقد نص على 
ذلك أحمد وغيره من العلماء » وهو عمزلة ما يكون فى الأنهار من حفرة 
ونحوها ؛ فإن هذا الماء وإن كان اللريان على وجبه فإنه ستخلف 
شيئاً فشئاً ؛ ويذهب ويأني ما بعده ؛ لكن ببطيع ذهابه مخلاف الذي 


حرق حيعة. 


وقد تنازع العلماء فى الماء الحاري على قولين : 


نف 


أحدها : لا ينجس إلا بالتغير . وهذا مذهب أي حثيفة مع تشديده 
في الماء الداتم ٠‏ وهو أيضاً مذهب مالك . والقول القديم لاشافعي ٠‏ 
وهو أنص الروايتين عن أحمد واختبار محقق أححابه . 


والقول الآخر للشافعي ؛ وهي الرواية الأخرى عن أحمد : أنه كالدام 
فتعتير الخرية . 


والصواب الأول ؛ فإن التى صلى الله عليه وسلم فرق بين الداتم 
والجارى في هيه عن الاغتسال فيه والبول فيه ٠‏ وذلك يدل على الفرق 
بنها ٠‏ ولأن الماري إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه لنجاسته . 


وقوله : « إذا بلغ الماء قلتيين لم حمل الحمث , إنما دل على 
ما دونها بالمفيوم ٠‏ والمفبوم لا حموم له قلا يدل ذلك على أن مادون 
القلتين حمل الحيث ٠‏ بل إذا فرق فيه بينداتم وحار أو إذا كان فى 
بعض الأحمان حمل الث كان الحدث معمولا به . فإذا كان طاهراً 
بقين وليس فى مجاسته نص ولا قياس وجب البقاء على طهارته مع 
بقاء صفاته . وإذا كان حوض الام الفائض إذا كان قليلا ووقع فيه 
بول أو دم أو عذرة ول تغيره : لم ينجسه على الصحيح ء فكيف بلماء 
الذي حمبعه يجري على أرض المام ؟ فإنه إذا وقمت فيه بجاسة ولم 


تغيره لم ينجس . 


زف 


وهدا ينضح عسألة أخرى ؛ وهو: أن الأرض ان اران أو 
غير تراب إذا وقعت عليها جاسة من بول أو عذرة أو غيرها : فإنه إذا صب 
الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة : فلماء والأرض طاهران 
وإن لم ينفصل الماء فى مذهب ماهير العاماء ٠‏ فكيف بالبلاط ؟ ولهذا 
قلوا : إن السطم إذا كاتنت قلي تحاسنة :وأضابهبماة“الطر .عق آزال 
غيب كان مزل من اللاديث ظاهرا «فكه ارخ اغاء ؟قإذا كان 
بها بول أو قيء قصب عليه ماء حتى ذهبت عينه : كان الماء والأرض 
طاهرين وإن لم بجر الماء ؛ فكيف إذا جرى وزال عن مكانه ؟ 
وألله أعلم . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع ؛ وذ كرنا بضعة 
عشر ديلا شرعيا على طهارة بول ما يؤكل له وروثه ٠‏ فإذا كانت 
طافرة فكف: .الستجل منيا ألضا ؟ بوطيبارة .هذه الأرواث ية "فق 
السنة . فلا يجعل الخلاف فها شبة يستحب لأجله اتقاء ما خالطته ؛ 
إذ قد ثبت بالسنة الصحيحة أن النى صلى الله عليه وسلم وأصحاءه 
كانوا يلايسونها . وأما روث ما لا يؤكل له كالبغال والخير : فهذه 
حسلة عن حقروى الخلناء. ...راقن #خس. :ظائفة إلى طباركها ::وآنةالا تكس 
من الأرواث والأنوال إلا بول الأدمي وعذرته ؛ لكن على القول المشبور 
قول امور إذا شك فى الروئة : هل هي من روث ما يؤكل له أو 


>” 


من روث مالا يؤكل لخه ؟ ففبها قولان العاماء ها وجهان فى مذهب أحمد : 
أحدما : حك بنجاستها ؛ لأن الأصل فى الأرواث النجاسة . 


| والثاني : وهو الأصحم : 8 يطبا ها ؛ لأن الأصل فى الأعيان 
الطبارة . ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع ؛ فلم يدل على 
ذلك لا نص ولا إجماع ٠‏ ومن ادى أصلا بلا نص ولا إجماع فقد 
أبطل ٠‏ وإذا لم بكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل له طاهر ؛ فكيف 
رلدععى أن الأصل نجاسة الأرواث ؟ 


إذا عرف ذلك . فإن تيقن أن الوقود مس فالدغان من مسائل 
الاستحالة ما تقدم . وأما إذا تيقن طبارته فلا تزاع فيه . وإن شك : 
هل فيه جس ؟ فالأصل الطهارة * وإن تيقن أن فيه روثا وشك فى 
يجاسته فالصحيم المج بطبارته ٠‏ وإن عم اشتاله على طاهر ويجس 
وقلنا بنجاسة المستحبل عنه : كان له حككه فبا يصب بدن المفتسل ء 
يجوز أن يكون من الطاهر وبجوز أن يكون من النجس ٠‏ فلا ينجس 
بالشك . كا لو أصابه بعض رماد مثل هذا الوقود . فإنا لا حم بنجاسة 
الدن بذلك وإن تقنا أن فى الوقود نجسا ؛ لإ مكان أن يكون هذا 
الرماد غير نيجس ٠‏ والبدن طاهر بيقين فلا حك بنجاسته بالشك . 
وهذا إذا لم مختلط الرماد النجس بالطاهر ؛ أو البخار النجس بالطاهر. 
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فأما إذا (اختلطا حسف لأ تمن أحدها عن التدن وشا أصناب: الإنسان 
يكون منها جيعاً ؛ ولكن الوقود في مقره لا يكون مختلطا . بل رماد 
كل مجاسة ببق في حيزها . 


فإن قبل : لو اشتئه الخلال بالحرام كاشتباه أخته بأجنبية . أو اميت 
بالدكاة؛ احتني] عتما .ولو اشثيه الماء"الطاهر باللعن: فقيل شحرئى 
للطبارة إذا لم يكن النجس نجس الأصل ٠‏ بأن يكون بولا ٠‏ كا قاله 
وهو المشبور من مدهب أهد وطائفة من أصحاب مالك . وقل : يتحرى 
إذا كانت الآنية أكير . وهذا مذهب أبىي حتيفة وطائفة من أصحاب 
أجد ٠‏ وفي تقدر الكير زاع معروف عندم ٠‏ فبنا ا اشنبت 
الأعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الحلال بالحرام . 


قبل : هذا صحبح . ولكن مسألتا ليست من هذا الباب ٠‏ فإنه 
إذا اشتبه الحلال بالحرام اجتنها ؛ لأنه إذا استعملها لزم استعال الحرام 
قطعاً وذلك لا يجوز . فبو منزلة اختلاط الملال بالحرام على وجه لا 
فكن كنيزه كلتسائنة إذا طبرت الها .:وإن: استمل: أحدها عن غين 
دليل شر كان ترجيحاً بلا مرجم ؛ وهما مستويان في الحم فليس 
استعال هذا أولى من هذا ؛ فيجتنان حميعا . 


فى 


وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس فإها نشأ فيه النزاع لأن الطهارة 
بالطبور واجبة ؛ والنجس حرام . فقد اشتبه واجب بحرام ٠‏ والذين 
منعوا التحري قالوا : استمال النجس حرام . وأما استعال الطبور فإها 
يجب مع العم والقدرة ؛ وذلك منتف هنا : ولهذا تنازعوا : هل يحتاج 
إلى أن يعدم الطبور مخلط أوراقه ؟ على قولين مشهورين ؛ أصحها أنه 
لا يجب ؛ لأآن الجهل كالعجز . والشافعي رحمه الله إها جوز النحري 
إذا كان الأصل قينا الطبارة رو لابه سكت ركو قف العمل ا أضلة 
طاهر وقد شك فى تنجسه . فسق الأس فنه على استصحاب الحال . 
والذين نازعوه قالوا : ما صار نجسا بالتغير فهو بنزلة نيجس الأصل ؛ 
وقخازال الانتصعاك شفيق: النباشة »6 لو تعرمف اعد أ أنه 
برضاع أن طلاق أو غيرهما ؛ فإنه عنزلة من تكرن غزية الأسل نه 
ومسألة اشتباه الملال بالحرام ذات فروع متعددة . 


وأما إذا اشته الطاهر بالنجس وقلنا : يتحرى ؛ أو لا يتحرى : 
فإنه إذا وقع على بدن الإنسان أو “بوبه أو طعامه شيء من أحدهما 
لكيه + لآن: الأصل. الطبارة :وماا زه غلة ممكرك .ى اسه 
وحن منعنا من استعمال أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجم . قأما 
تتجس ما أصابه ذلك فلا بيت بالشك ٠‏ نعم ! لو أصابا توبين حك 
بنجاسة أحدهما . ولو أصابا بدنين فهل يحم بنجاسة أحدهما ؟ هذا 


يفا 


مننى على ما إذا تقن الرجلان أن ادها أحدة أو أن أحدههما طلق 


ام المع يفيه قولاف* 


أده : أنه لا بحب على واحد مهما طبارة ولا طلاق ٠‏ ماهو 
مذهب الشافعى وغيره وأحد القولين فى مذهب أحمد ؛ لأن الشك 
فى رجلين لا فى واحد ؛ فكل واحد مهما له أن يستصحب حكم 
الأصل في نفسه . 


والثاني : أن ذلك عمزلة الشخص الواحد . وهو القول الآخر فى 
مذهب أجد ٠‏ وهو أقوى لان 9 الإجحاب 1 التحر.م شت قطعاً 
ق شق أميهاء قلا وجة ارقفه ينا جما . 


قمر نا كناك 1+ ذا هته للع وعدن فايطابينا عنما براحت 
لأنه يتضمن لفعل الحرم ٠‏ واجتناب أحدهما لأن تحليله دون الآخر 
ل ؛ ولهذا لما رخص من رخص فى بعض الصور عضده بالتحري ؛ 
أو به واستصحابه الخلال . فأما ما كان حلالا بيقين ولم مخالطه ماحم 
بألل تت لكين تمت الى عدي أن فل" الوه أده غير بئقة 
٠ 1‏ ولم بعلم عبنها ؛ وصلى فى مكان منه ول بعلم أنه اب مر 
صلاته ؛ لأنه كأ طاهراً سقين و بعل أنه 5 ١‏ وكذلك لو الا 
شيء من طين الشوارع لم بح بنجاسته وإن عم أن بعض طين الشوارع 
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نيجس . ولا يفرق في هذا بين العدد التحصر وغير اللحصر ؛ وبين 
القلتين والكثير 3 شل مثل ذلك في اششناه الأخت بالأجندة “لأنهة 
هناك اشته الحلال بالحرام ٠‏ وهنا شك فى طريان التحريم على الال . 


ؤإذا "َك ق التحاضة #هل بأصابت :الترت أو الننق: © ف العلماء 
من يأمس بنضحه ؛ ويجعل حك المشكوك فيه النضح :م بقوله مالك . 
ومنهم من لا بوجب ذلك . فإذا احتاط ونضم المشكوك فيه كان حسنا 
كا روى في نضم أنس للحصير الذي اسود من طول ما لبس . ونضح 
حمر ثوبه ؛ وتحو ذلك . والله أعلم . 


وسئل 
عن أناس فى مفازة ومعهم قليل ماه ٠‏ فولغ الكلب فيه ويم فى 
مفازة معطمشة ها الحكم فيه ؟ 
فأحاب : جوز لهم حلسه لأجل شربه إذا عطشوا و محدوا ماء 
طبباً ؛ فإن الخنائث حميعاً تباح للمضطر ٠‏ فله أن يأ كل عند الضرورة 
اليتة والدم ولحم الخنزير ٠‏ وله أن بسرب عند الضرورة ما يرويه 
كالياه النجسة والأنوال التى ترويه ٠‏ وإنما منعه أكثر الفقهاء عن شرب 


اف 


الجر ؛ قالوا : لأنها تزيده عطشا . 


وأما التوضئ عاء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العاماء . بل يعدل 


عنه إلى التيمم . 


ويجب على اللضطر أن يأ كل ويشسرب ما يقيم به نفسه. شن 
اضطر إلى المتة أو الاء النجس فلم بشعرب ولم يأ كل حتى مات : دخل 
الثار . ولو وجد غيره مضطراً إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس 
فعليه أن بسقيه إياه ويعدل إلى التيمم ٠‏ سواء كان عليه جنالة أو حدث 
صغير . ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل اللة أو الذمة أو 
دواهم العصومة فل نسقه : كان 1 مأ عاصاً ١‏ والله أعلل ؟ 


سل 

عن أواتى النحاس المطعمة بالفضة . كالطاسات وغيرها ‏ هل 
حكبها حكم آنية الذهب والفضة أم لا ؟ 

ليا 2 . أما المضدب بالفضة لا وما يجري 
8 لاو ار ما 0 
وأمثال ذلك : فإ ن كانت الضة بسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح وشعيرة 
لا ال ل 

وماد الفقهاء بالحاجة هنا : أن بحمتا ج إلى تلك عور يحتاج 
ل ابل هنذا 
يسمونه في مثل هذا ذا ضرورة : والشرورة 6 ااذعب 5-0 0 
0 : 0 حاءت 227 دمع أنه ذهب ونه أده 

وكذلك لو لم يجد ما بشربه إلا في إناء ذهب أو فضة از له 


م١‎ 


شربه . ولو م يجد "نويا يقيه البرد أو بقيه السلاح أو إستر به عورته 
إلا ثوب من حربر منسوج ذهب أو فضة حاز له لسه ؛ فإن الضرورة 
تيح أكل اليتة والدم ولْم الختزير بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة 
مع أن نحريم الطاعم أشد من حرم الملابس ؛ لأن تأثير الحبائث 
بالممازجة والخالطة للبدن أعظم من تأثيرها باللابسة والمباشرة لاظاهر . 
ولهذا كانت النجاسات التى بحرم ملابستها بحرم أكلها . وبحرم من 
أكل السموم وتحوها من المضرات ما لبس بنجس . ولا بحرم مماشر هما . 
ْم ما حرم خنث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر 
والخبلاء ؛ فإن هذا بحرم القدر الذي يقتضى ذلك منه ويباح للحاجة ؛ 
كا أببح للنساء لبس الذهب والحرير لماجتين إلى التزين ؛ وحرم ذلك 
على الرحال ٠‏ وأبيح للرحال من ذلك اليسير كالعر :وخر ذلك عنا 
ثبت فى السئة ؛ ولهذا كان الصحيح من القولين فى مذهب أحمد 
وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول .كا رخص الي ص 
لله عليه وس لأوس وطلحةق لسن" "ارو مق . كد كانك: نيما / 
وت يع التداوف يان موقال *« با “ذاء,ولسة بتوام> 
ونمى عن الدواء الحمدث ؛ ونهى عن قتل الضفدع لأجل التداوي مبها. 
وقال : « إن نقنقتها تسبيس » ء وقال : « إن الله لم يجعل شفاء أمتى 
فيما حرم عليها » ؛ ولهذا استدل بإذنه لاعرنيين فى التداوي بأبوال الإبل 
والماعل اناذلك لشوومن اللناقك المرنة السكة شعن اللداوى كن 


م 


ذلك ؛ ولكونه لم يأعس بغسل ما يصيب الأبدان والثياب والآآنية من ذلك . 


وإذا كان القائلون بطبارة أنوال الإبل تنازعوا فى جواز شربها 
لغير الضرورة ؛ وفنه عن أسمد روايتان منصوصتان : فذاك لا قيها من 
القذارة الملحق لما بالنخخاط والنصاق والمى ؛ ونحو ذلك من المستقدرات 
التى ليست بنجسة . الَتى يسرع النظافة ممها. ما يشر ع تنف الإبط . وحلق 
العانة ؛ وتقليم الأظفار ؛ وإحفاء الشارب . ولهذا أيضأ كان هذا الغضرب 
مخرما فى باب الآ ننة والمنقولات على الرحال والنساء . فا نبة الذهب والفضة 


حرام على الصنفين . حلاف التحلى بالذهب ولباس الحرير فإنه مباح للنساء 


وباب المائث بالمكس ؛ فإنه ,رخص فى استعمال ذلك فيما 
ينفصل عن بدن الإنسان مالا يباح إذا كان متصلا به » كأ بباح 
إطفاء الحريق بار ٠‏ وإطعام اليتة لليزاة والصقور ؛: وإلباس ادب 
الثوب النجس ؛ وكذلك الاستصباح بالدهن النجس فى أشهر قولي العاماء 
وهو" أشور االو اتن فة: احم وروهذا لان اعفان اطانت افيا 
ري مجرى الإنلاف ليس فيه ضرر ء وكذلك فى الأمور النفصلة . 
خلاف استعمال الحرير والذهب فإن هذا غاية السرف والفخر والخبلاء . 


وهذا بظبر غلط من رخص من الفقهاء من أصحاب أجد وغيرم 
فى إللاس دابته الثوب الحرير ؛ قياساً على إللاس الثوب النجس ! فإن 
هذا عنزلة من يجوز افتراش المرير ووطأه قياساً على الصورات ؛ أو 


الذدا 


من يليح نحلية دابته بالذهب والفضة قياساً على من يسح إلباسها 
الوب اللتجن .ققد تلت بالنض. محر م افتراش الحرير ا نت 


ومهذا بظبر أن قول من حرم افتراشه على النساء - م هو قول 
المراوزة من أصحاب الشافعي - أقرب إلى القياس من قول من أباحه 
للرحال ؛ كا قاله أنو حنيفة . وإِنكان الجبور على أن الافتراش كاللئاس 
بحرم على الرحال دون النساء ؛ لأن الافتراش لباس . مم قال أنس : 
فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول مالبس . إذ لا يازم من 
إباحة التزين على البدن إباحة النفصل ؛ كا فى آنية الذهب والفضة ٠‏ 
فإنهم اتفقواعلى أن استعمال ذلك حرام على الزوجين : الذكر والأنثى . 


وإذا تبين الفرق بين ما بسميه الفقهاء فى هذا الباب حاجة ٠.‏ وما 
يسمونه ضرورة : فيسير الفضة التابع بباح عندم للحاجة .م فى 
ديك الس : « إن قدح رسول الله صلى الله عليه وسم اتكبير 
0 الشاعب له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو كان عق أاسا + 


وآما إن كان السين لاوئة فيه أقوال اق .مدهب أعسه وغيره:: 
التحريم . والإباحة ٠‏ والكراهة . قبل : والرابع : أنه بباح من ذلك 


غ4 


مالا اشر بالاستعمال . وهذا هو اللنلصوص عنه . بوي عن الضة في 
موضع الشرب دون غيره » ولحذا كره حلقة الذهب فى الإناء اتباعا 
لعد الله بن حمر فى ذلك . فإنه كره ذلك . وهو أولى ما البع 
فى ذلك . 


وأما ما بروى عنه مرفوعا : « من شرب فى إناء ذهب أو فضة 
أو إناء فيه شىء من ذلك » فإسناده ضعيف . ولهذا كان المباح من 
الضية إها بباح أنا استعماله عند الحاجة . فأما بدون ذلك ؟ قيل : 
يكره . وقيل : بحرم ؛ ولذلك كرء أحمد الحلقة فى الإناء اتباعا لعند الله 
ابن جمر . والكراهة منه : هل تحمل على التنزيه أو التحريم ؟ على 
قولين لأصحابه . وهذا المنم هو مقتضى اانص والقياس . فإن حرم 
الغيء مطلقاً يقتضى نحريم كل جزء منه . م أن حرم الختزير واليتة 
والدم اقتضى ذلك . وكذلك بحري الكل والشرب فى آنية الذهب 
والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذلك . وكذلك البي عن لبس الحرير 
اتعنى البي عن عافن ذلك« لولة تنا أ وولرمن اسطناء روطم اين 
أو ثلاث أو أربع فى الديث الصحيم . د وقع الفرق فى كلام 
الله ورسوله صل الله عله وسلم و وكلام سار النساس .يان نان المي 
والتحريم وباب الأمس والإيجاب . فإذا نبى عن شيء نهى عن بعضه . 
وإذا أمى لثىء كان أمراً تجميعه . 
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0 اد 0 حدث أم نه كان 00 كجمو عه4 ' وعو العقد 


) 0000 : 6 ا 57 
منْعِبَادفوإمَآبحكُمْ ( 2 يأ معشر العينات ٍ من استطاع 


متكم الباءة اوع . وحيث حرم النكاح كان محرعاً لأبعاضه ٠‏ حتى 
حرم اديت يردا 00 كردا كا فحولفة: كما 

ا سآ إِلَامَاقَدَسلَتٌ ) وكا فى قوله ( خُرّمَتَ 
مط انكدتخ 9 الآبة إلى آخرها. وكا فى قوله: « لا بتكم الحرم 
لمكم سردل 


ولهذا فرق مالك وأحمد ‏ في المشبور عنه ‏ بين من حلف 
لتقلى موا ققما فه + أند لا ين ما روتق .نعلت ل يقل قثا فعدل 


ع 
3-8 5 أنه حلنث . 


وإذا كان نحريم الذهب والرير على الرحال وآنية الذهب والفضة 
على الزوجين يقتضي مول التحرم لأبعاض ذلك : بتي اذ اليسير 
لحاجة أو مطلقاً ٠‏ فالاتخاذ البسير فيه تفصيل ؛ ولمذا تنازع العاماء فى 
جوان” انخاذ الآنية يدون تاها فرحصض فنها أو عشفة + والعافى 
وأحمد في قول ؛ وإن كان المشهور عنها مجرعه ؛ إذ الأصل أن ماحرم 
استعاله حرم امخاذه ك5 لات الملاهي . 


كم 


وأما إن كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أبضاً قولان فى مذهب 
الشافعي وأحمد . وفى محديد الفرق بين الكثير واليسير ؛ والترخيص 
فى لبس خاتم الفضة أو نحلية السلاح من الفضة ؛ وهذا فيه إباحة بسير 
الفضة مفرداً ؛ لكن في اللباس والتحلى وذلك يساح فيه مالا بباح في 
باب الآنية كم تقدم التنيه على ذلك ؛ وهذا غلط بعض الفقهاء من أصحا 
أحمد ؛ حيث حك قولا بإلاحة يسير الذهب تبعاً فى الآنية عن أبي بكر 
عبد العزيز ٠‏ وأبو بكر إفا قال ذلك فى يب اللباس والتحلي ؛ كمي 
الذهب ونحوه . 


وفي يسير الذهب في ( باب اللباس ) عن أحمد أقوال : 


انها : الر < كسد حا لحديث معاوية 0 0 عن 
التهب إلا مقطعاً » ولعمل هذا القول أقوى من غيره. وهو قول 
أبى ا 


والثالك : في السف خاصة . وفيه وجه بتحريمه مطلقاً ؛ لحديث 
أسعاء « امنا يساح من الذهب ولا خراضة » والخرلصة عين الحرادة . لكن 
هذا قد حمل على الذهب المفرد دون التابع ولا رسب أن هذا 


يذه 


حرم عند الأنّة الأربعة ؛ لأنه قد ثبت عن النبى صل الله عليه وس : 
أنه نمهى عن خاتم الذهب ؛ وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم 


ببلغه البى . 


ولحدا فرق أحمد وعبره بان لير الحرير مفرداً كالتكة فهى عنه ؛ 
وبين لسيره تبعا كالعلم ؛ إذ الاستثناء وقئع هدا النوع فقط . 


فكا يفرق فى الرخصة بين البسير والكثير : فيفرق بين التابع 
والفرد ٠‏ وحمل حديث معاوية « إلا مقطعاً » على التابع لغيره ٠‏ وإذا 
كانت الفضة قد رخص منها فى باب اللباس والتحلي في السير وإن كان 
مفرداً : فالذين رخصوا في السير أو الكثير التابع فى الآنية الحقوها 
بالحرير الذي أببح يسيره نبعا للرحال فى الفضة التى أبيح يسيرها مفرداً 
أولا ؛ ولهذا أبسم ‏ في أحد قولي العلماء . وهو إحدى الروابتين 
عن أحمد ‏ حلية المنطقة من الفضة ؛ وما شه ذلك من لباس الحرب 


كالخوذة ؛ والموشن ؛ والران ؛ وحمائل السيف : 
وأما حلية السف بالفضة فلس فيه هذا الحلاف . والذين منعوا 
قالوا : الرخصة وقعت فى ,اب اللناس دون باب الآنية ؛ وباب اللباس 
أوسع كا تقدم . وقد يقال : إن هذا أقوى ؛ إذ لا أثر فى هذه الرخصة . 


4م 


وأما المضب بالذهب فهذا داخل فى البي ؛ سواء كان قليلا أو 
كثيراً . واللاف المذكور فى الفضة منتف هبنا ٠‏ لكن فى بسير الذهب 


وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة : فهذا فيه نزاع 
كتروف ق.عذهي أخدء اكته كن عل إجساى الزواضين :+ بل 
اردفاعة فى الصلاة فى الدار المفصوبة ؛ واللباس الحرم كالحرير والغصوب 
والحج بالال الحرام ؛ وذبم الشاة بالسكين الحرمة ؛ ونحو ذلك مما فيه 
أداء واجب واستحلال محظور فأما على الرواية الأخرى التى بصحم فيها 
الصلاة والحج وبديح الذبح : فإنه يصحم الطبارة من آنية الذهب 
والفضة. وأما على المنع فلأحابه قولان : ( أحدها ) : الصحة . م هو 
قول الحرق وغيره . و ( الثاتى ) : البطلان . ما هو قول أنى بكر ؛ 


والذين نصروا قول الحرق أكثر أصحاب أحمد : فرقوا بفرقين : 


أحدما : أن الحرم هنا منفصل عن العبادة ؛ فإن الإناء منفصل 
عن التطبر مخلاف لابس الحرم وآ كله والخالس عليه ؛ فإنه مباشر له . 
قالوا : فأشه ما لو ذهب إلى امعة بدابة مغصوبة . وضعف آخرون 


هذا الفرق بأنه لافرق بين أن يغمس بده فى الإناء الحرم وبين أن 
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تزف مده دوين الى صلى الله عليه وسلم جعل الشارب من آنية 
الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جيم ٠‏ وهو حين الصباب 
لله ق. نظن مكون قد" انفضل عن الاناء + 

والفرق الثاني وهو أفقه ‏ : قلوا : التحريم إذا كان فى ركن 
العادة وشرطها أثر فيها »م إذا كان فى الصلاة فى اللباس أو البقعة . 
وأما إذااكان فى أجتى. عنها لم كتزء والإناباق النبازه احتى تحبا قيذا 


وسثل 

عن جلود الجر ؛ وجلد مالا يؤكل لمه . واليتة : هل تطبر بالدباغ 
أم لا ؟ افتونا احور ! 

فأحاب : الجد لله رب العالمين . أما طبارة جلود اليتة بالدباغ ففييا 
قولان مشبوران للعلاء فى اجملة : 

أحدها : أنها تطبر بالدباغ . وهو قول أكثر اللماء » كأبى حنيفة 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين . 


0 


والثاى 0 لا تطير 8 وهو المشبور 6 مدذهب مالك 3 وحدا جوز 
استعال المدبوغ في الماء دون المائعات . لأن الماء لا بنجس بذلك . وهو 
أشهر الروايتين عن أحمد أيضاً . اختارها أكثر أحابه . لكن الرواية 
الأولى هي آخر الروابتين عنه . م نقله الترمذي عن أحمد بن الحسن 
التزمذي عنه أنهكان يذهب إلى حديث ابن عكيم ثم ترك ذلك بآخرة . وحجة 
هذا القول شيئان : 


أحدما : أنهم قلوا : هي من البتة ولم يصم فى الدباغ شيء . 
ولهذا لم يرو البخاري ذذكر الدباغ في حديث ميمونة من قول النى 
صلى الله تعالى عليه وسم . وطعن هؤلاء فيا رواه مسلم وغيره , إذ 
كانوا أمّة لهم فى الحديث اجتهاد . وقلوا : روى ابن عنينة الدباغ عن 
الزهري ٠‏ والزهري كان يجوز استعال جاود اليتة بلا دباغ . وذلك 
سين أنه لبس فى روايته ذكر الدباغ . وتكلموا فى ابن وعلة . 


والثاني : أنهم قالوا : أحاديث الدباغ منسوخة محديث ابن عكيم . 
وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلِ فأ كنب إلى جبينة : « كنت رخصت 
في جاود الميتة فإذا أتا كك كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتّة بإهاب ولا 
عصب » . فكلا هانين الحجتين مأثورة عن الإمام أحمد نفسه فى 
جوابه ومناظراته فى الروابة الأولى الشبورة . 


1١ 


وقد احتج القائلون بالدباغ مما فى الصحبحين عن عبد الله بن 
ا ان البى صلى اله عليه وسل عي بشاة ميتة فقال: « هلا استمتعتم 
بإهانها :15خ قلواة يا رسرل: الل انها تسمه قال اها حرم من 
المتة كلها »- وفى رواية لمسل :< ألا أخذوا إهابها ! فدبغوه فاتتفعرا 
به » . وعن سودة بنت زمعة زوج النى صلى الله عليه وسم قالت : 
فائئت لا كنا فكريها دكا باق ١‏ لا نري اف دسق صانق دابيا و 
ان عباس قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إذا دبغ الإهاب فقد طهر . قلت : وفى روابة له عن عبد الرحمن 
أو وقلة + إناء تكرن: بالفريية وفنا الررن و الحوين قز فى الكش قد 
ذبحوه ونحن لا نأكل ذبانحهم ٠‏ وتؤتى بالسقاء يجعلون فيه الداوك ؟ 
فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال : « دباغه طهوره » . 


وعن عائشة رضى الله عها : ان الى صلى الله عليه وسللم أعس 
أن يستمتع مجلود اليتة إذا دبفت . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والنساٌ . وفى رواية عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله 
عليه وجاعن جلود الممتة 9 فقال : « دياعبا طبورها 4 اه رواه الإمام 
أحمد والنسائى . وعن سامة بن الحبق رضى الله عنه : أن رسول الله 


صل الله عليه وسلم 7 شت بقنائه قرئنة معلقة فاستق 2 فقيل : اها 
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ميتة ! فقال : « ذكاة الأديم دباغه » . رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والنسالى . 


يا حدرث 5 عكيم فقد طعن بعض الناس فه يكون حامله 
عجولا ومو ذلك مما لا سوغ رد الحديث به . قال عبد الله بن عكيم : 
أثانا كنات رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أن كوث نشين أذ 
شهرين :” أن لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » . رواه الام 
اعد ب ووقال:1ها أماك الكاض اواو كاوق وان ملحي والسان 
والترمذى 5 وقال حدمث جسن 5 وخا بعضهم عنه ا الاهاب اسم 
للجلد قبل الدباغ . م نقل ذلك النضر بن تميل وغيره من أهل اللغة . 
وأما بعد الدب فإنما هو أديم . فيكون النبي عن استالها قبل الدبغ . 
فقال المانعون : هذا ضعيف ٠‏ فإن فى بعض طرقه : كتب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحن في أرض جبينة « إني كنت رخصت لك فى 
جاود اليتة ؛ فإذا حاء؟ كتابي هذا فلا تنتفعوا من الممتة بهاب ولاعصب» . 
رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة 
الصري . وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ٠‏ ككن هو شديد في التركية . 
وإذا كان النهى بعد الرخصة فالرخصة إنا كانت فى المدبوغ . 


وتحقيق الجواب أن يقال : حديث ابن عكيم ليس فيه نمي عن 
استعمال المدبوغ . وأما الرخصة المتقدمة فقد قبل : إنها كانت للمدبوغ 
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وغيره » ولحذا ذهب طائفة ‏ منهم الزهرى وغيره ‏ إلى جواز 
استعمال جلود الميتة قبل الدباغ تمسكا بقوله الطلق فى حديث ميمونة . وقوله : 
«إماحرم من اليتة أكلبا» ٠‏ فإن هذا اللفظ يدل على التحريم . ثم لم يتناول 
الحلد . وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال : مانت 
شاة لسودة بنت زمعة فقالت بارسول الله ! صلى الله عليك وس مانت 
فلانة . تعنى : الشاة . فقال : « فلولا أخذام سكا 7 فقالتك: أخذ 
مسك شاأة قد ماتت ؟ فقال لما رسول له صلى الله عليه وسل : « إكا 
قال : ( للدي مَآوْح َل خَرَّمَاعلَ اع ِيَلمَحُه ل ديكوت مَيْنَة 

َوَدَماَسَفُوحً أَوَلَحْمَِزِرٍ 2 ) و أنكم لا تطعمونه ٠‏ أن تدبغوه 
تنتفعوا به . فأرسلت إلبها فساخت مسكها فديغته . فامخذت منه قربة 


حت رقت عندها . 


فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد ٠‏ وإنما ذكر 
الدباغ لابقاء الحلن.وحفظة. لالكوته شرطا في: الل + وإذا كان كذلك 
فتكون الرخصة لبيئة فى هذا . والنسخ عن هذا ء فإن الله تعالى 
َك حرم اليه في سورتين مكبتين : الأنعام والنحل. ثم فى سورتين 
مدننتين : البقرة والمائدة ٠‏ ولمائدة فق آخر القران: 3 ولا كا روغ 
فاللائدة آخر القران نزولا + :قأحلوا سلالا وعرنوا عزاما + +نوقة 
ذكر الله فيها من التحرم مالم يذكره في غيرها . وحرم الننى صلى 
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لله عليه وسلم أشياء مثل : أكل كل ذي ناب من السباع ٠‏ وكل 
ذي مخلب من الطير . وإذا كان التحرم زاد بعد ذلك على ما في 
السوؤة الكةالن قدت الجن :التتخصة الطلفلة :: ديمكة أن كون 
تحريم الاتتفاع بالعصب والاهاب قبل الدباغ ثبت بالنصوص التأخرة . 
وأما بعد الدباغ فلم بحرم ذلك قط . بل بين أن دباغه طهوره وذكانه ‏ 
وهدا بين انه لا يباح بدون الداع . 


وعلى هذا القول فللناس فيا يطهره الدباغ أقوال : 
فيل : إنه يطبر ذل شىء حتى الْمير . كا هو قول ابى يوسف وداود. 
وقيل : يطب ركل شىء سوى الخير . كا هو قول ألى حنيفة . 


وقيل : يطب ركل شىء إلا الكلب والجير . كا هو قول الشافعي. 
وهو أحد القولين في مذهب أحمد على التول يتطبير الدباغ . والقول 
الأخزق متهةب وشو فول طوائفع من فقباء لديف مب أله إقيا 
يطهر ما بباح بلذ كاة . فلا بطبر جلود السباع . 

ومأخذ التردد : أن الدباغ هل هو كالماة فيطهر ماكان طاهراً 
في الحماة. أو هو كالذكاة فيطبر ما طبر بالذكاة؟ والثانى أرجم . 
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ودليل ذلك : مبى الو ى صل الله عليه وسلم ء ن جلود السياع ' 
5 وو عق أامةاه لين الذعلي أن النى صلى الله عليه وس 
)2 عهبى عن جاود السباع . روآه ايد و داود وَالشنان : رام 
الترمذي « أن تفرش » . وعن خلد بن معدان قال : وفد القدام بن 
معدى كر ب على معاوية فقال : انشدك بلله ! هل تعل وجول اله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن جاود السباع والركوب علييا ؟ قال : 
نعم ! رواه أبو داود والنسائي . وهذا لفظه . وعن أبى ريحانة « مهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عق كوت التموو مه ازواة أحق ابو 
داود وان ماجه ٠‏ وروى و داود و النشيان عن معاوية عن النى 0 
الله عليه وس قال : « لا تصحب الملائكة رفقة فها جلد كر » . رواه 
أبو داود . وفى هذا القول جمع بين الأحادي ثكلبها . والله أعر ' 


وسثل بيع اير سمدم 
عن عظام اليتة وحافرها ؛ وقرتهما ؛ وظفرها ؛ وشعرها ؛ 
ورلشها ؛ وأنفحتها : هل ذلك كله نجس أم طاهر أم البعض منه طاهر 
والبعض يجس 0 
فأماب : أما عظم اليتة وقرنها ؛ وظفرها ؛ وما هو مدن جنس 
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للعاماء ثلائة أقوال : 


أحدها : نجاسة ايع . كقول الشافعى فى الشبور عنه ؛ وذلك 
رواية عن أحمد . 

والثاني : أن العظام ونحوها نجسة ٠‏ والشعور ونحوها طاهرة . 
وهذا هو المشبور من مذهب مالك وأحمد . 

والثالث : أن الميع طاهر . كقول أبي حنيفة ؛» وهو قول في 
مذهب مالك وأحمد . 

وهذا القول هو الصواب ؛ وذلك لأن الأصل فها الطبارة ؛ ولا 
دليل عل النجاسة . 

وألضاً إن هذه الأعسان ص من الطسات لست من الحمائث 5 
فتدخل فى آبية التحليل ؛ وذلك لأمبالم تدخل فيا حرمه الله مسن 
الحمائث لا لفظاً ولا معنى ؛ فإن اله تعالى حرم الينة ٠‏ وهذه الأعيان 
لا تدخل فبا حرمه الله لا لفظاً ولا معنى : 

أما اللفظ فلن قوله تعالى ( حرمت عَلَِكْءالْمَتتَةُ ) لا يدخل فبها 
الشعور وما أشهها ؛ وذلك لأن المت ضد الى . والحياة نوعان : 
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عناة الخبوان. بولغياء الناك + حفييناة 'اللبوان. عاعقيها لين نواطرة 
الإزافية .وهاه التاق عامقا لمق والاغتشداه < بوقوله +( .حرمت 
َليمْلميِتَةٌ ) إنما هو بما فارقته الماة الحيوانية دون الناتية ؛ فإن 
الشجر والزرع إذا بس لم ينجس اتفاق المسلمين ٠‏ وقد قال تعالى : 
وَلنَهرَلَعِنَلتَة م فح ِالَصَبحْدموِهَا ٠0)‏ وقال : 
(١‏ موا َكنع نِالْايْسَبَمْدَمَوِيَا 2020٠١)‏ فوت الأرض لا«وجب 
بحاستها إثفاق: المتلمين +..وانا: المكة الحرمة +ما .فارقيا الحبين. والمركة 
الارادية....واذا كان كذلك هالع بعاته من خلس .عياة الداث :لمن 
جنس حياة الحيوان ؛ فإنه ينمو ويغتذي ويطول كلزرع ٠‏ ولدس فيه 
حس ولا يتحرك بلرادته ٠‏ فلا محله المياة الحيوانية حتى يموت عفارقتها 
فلا وجه لشجسه . 


وألغاً فلو كان العسن ا من الحبوان 0 أبيح أعده قَّ حال 
الحياة » فإن النى صلى الله عليه وسلم سل عن قوم يجبون أسنمة الابل 
والنات العم ؟ فقال 2 ما أبن من المهيمة وى حية فهو مستت ١“‏ . 
رواه أو داود وعبره ٠.‏ وهدا متفق عليه دين العلياء . فلو كان 9 
الشعر حك السنام والألية لما حاز قطعه فى حال المياة » ولا كان طاهراً 
خلال ...فليا 'اتفق العلياء فل أن الشمر والضوف: إذا ةن الحوان 
كان طاهرأ خلالا : عل أنه ليس مثل اللحم . 
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وأبضاً فقد ثبت أن البى صلى الله عليه وس أعطى شعره 4ا 
حاق رأسه للمسلمين» وكان صلى الله عليه وسلم يستنجي وستجمر . 
فو سوق بيك العس واللول: والمدوة فقن أخظلا بخطا ينا . 


وأما العظام ونحوها : فإذا قبل : إنها داخلة في اليتة لأمها بحس 
وتألم . قبل لمن قال ذلك : أتتم لم تأخذوا بعموم اللفظ ٠‏ فإن ما لا 
نفس له سائلة كالذياب والعقرب والخنفساء لا بنجس عند وعند حمهور 
العلياء » مع أنها ميتة موتاً حيوانياً . وقد ثبت فى الصحيم أن النى 
صلى الله عليه وسلٍ قال: « إذا وقع الذباب فى إناء أحدم فليغمسه ثم ليتزْعه ؛ 
فإن في أحد جناحه داء وني الآخر شفاء » . ومن نجس هذا قال فى 
أحد القولين : إنه لا بنجس الائعات الواقع فيها لهذا الحديث . 


وإذا كان كذلك : ع أن علة مجاسة اميتة إنما هو احشياس الدم 
فيها . شا لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل . فإذا مات لم يحتبس 
فيه الدم ؛ فلا ينجس . فالعظم ومحوه أولى بعدم التنجيس من هذا ؛ 
فإن العظم ليس فيه دم سائل . ولا كان متحركا بالارادة إلا على وجه 
التبع . فإذا كان الحيوان الكامل المساس المتحرك الإرادة لا ينجس 
لكونه لبس فيه دم سائل : فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه 
دم نيائل ؟ 
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وق يي ا فول 0 : أن الله سبحانه إها حرم علينا الدم 
المسفوح 5٠‏ قال تعا 50 ف مَآوْ ِل ححَرَمَاعَلَ طاعو 
يَطَعمَها له أنيكوت م 0 )ا فإِذا عني عن الدم 
عير المسفوح مع الاك ملسن الدم : عل أنه سبحاته ‏ فرق 
بين الدم الذي سيل وبين غيره ؛ ولمذا كان المسلمون نضعون اللحم 
فى المرق وخطوط الدم فى القدور بين . ويأكلون ذلك على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وس كا أخيرت بذلك عائشة . ولولا هذا 
لاستخرجوا الدم من العروق م يفعل اليهود . والله تعالى حرم ما مات 
حتف أنفه أو بسبب غير حارح محدد ٠‏ رم المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة . وحرم النى صلى الله عليه وسلم ما صيد بعرض المعراض » 
وقال: « إنه وقيذ .دون ما صيد بحده . والفرق بنها إما هو سفح 
الدم ؛ فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتاسه . وإذا 
سفح يوجه خيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الث هنا من 
جبة أخرى . فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم. وتارة لفساد النذكية 
كذكة الجوسى والمرتد . والذكاة فى غير امحل . 


وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر والظلف وغير ذلك ليس 
الزهرى كان خبار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل . وقد 


١٠.٠6 


روي فى العاج حديث معروف . لكن فيه نظر ليس هذا موضعه ؛ فإنا 
لا محتاج إلى الاستدلال بذلك . 


وأبضاً فقد ثبت فى الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
فى شاة مبمونة : « هلا أخذتم إهاها فانتفم به ؟ !» قلوا : إنها 
ميتة ؟ قال : « فا حرم أكلها » . وليس في حيم البخاري ذكر 
الدباغ . ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه . ولكن ذكره أبن عبنة . 
ورواه مسم فى صحيحه . وقد طعن الامام أحمد فى ذلك وأشار إلى غلط 
ابن عيينة فيه . وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع يجاود 
الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث . وحيتئذ فهذا النص يقتضي جواز 
الانتفاع مها بعد الدبغ بطريق الأولى ١‏ لكن إذا قبل : إن الله حرم 
بعد ذلك الاتتفاع بالملود حتى تدبغ ٠‏ أو قبل : إنها لا تطبر بالدباغ : 
يازم تحريم العظام وحوها ٠‏ لأن الخلد جزء من اليتة فيه الدم كم في 
سائر أجزائها . والنى صلى الله عليه وس جمل دباغه ذ كانه ؛ لأن 
الدباغ ينشف رطوبانه ؛ فدل على أن سبب التتجيس هو الرطوبات ؛ 
والعظم لبس فيه رطوبة سائلة . وما كان فيه منها فإنه يجف ويس . 
وهو ببق ويحفظ أكثر من الحلد ٠‏ فهو أولى بالطبارة من الخلد . 


. والعماء تنازعوا فى الدباغ : هل يطبر ؟ 
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فذهب مالك وأحمد فى المشهور عنها : أنه لا يطبر . 


ومذهب ألى حنيفة والشافعي والجهور : أنه يطبر . وإلى هذا 
اا ا 
الترمذي عنه . 

وحديث ابن عكيم يدل على أن التى ملى الله عليه وسلم مهام 
أن يتتفعوا من اليتة بيهاب أو عصب . بعد أن كان أذن لهم في ذلك . 
لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد أرخص . فإن حديث الزهري 
المحيم ببين أنه كان قد رخص فى جلود الميتة قبل الدباغ ٠‏ فيكون 
قد أرخص لهم فى ذلك . ثم لما مبى عن الاتتفاع بها قبل الدباغ مهام 
عن ذلك . ولهذا قال طائفة من أهل اللغة : إن الإهاب اسملا لم يدبغ 
ولهذا قرن معه العصب . والعصب لا يدبغ . 


وأما لبن اليتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلاء : 


أحدما : أن ذلك طاهر . كقول أن نعقة وفنة وهر إحدى 
الرواشن عه أن > 


والثاني : أنه نجس . كقول مالك والشافعي ٠‏ والرواية الأخرى 
عن أجد. 20 

وعلى هذا النزاع اننى نزاعهم فى جبن الجوس . فإن ذباتم الجوس 
حرام عند ماهير السلف والخلف . وقد قيل : إن ذلك مم عليه 
بين الصحابة . فإذا صنعوا جبنا - والمين يصع بالأنفحة ‏ كان فيه 
هذان القولان . 


والأظبر أن جنهم حلال ٠‏ وأن أنفحة الميتة ولبها طاهر . وذلك 
لأن المعانة 1اافتسوا .يذه النراق: ١‏ كلوا سين الحوين .».وثان هذا 
ظاهراً شائعاً بنهم ٠‏ وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر . 
فإنه من نقل بعض الحجازبين وفيه نظر . وأهل العراق كانوا أمل 
بهذا . فإن الجوس كانوا ببلادم وم يكونوا بأرض الحجاز . 


ويدل على ذلك أن سلان الفار نبي كان هو نائب عمر بن الخطاب 
على المداي . وكان يدعو الفرس إلى الإسلام . وقد ثبت عنه : أنه 
سئل عن شىء من السمن والمين والفراء ؟ فقال : الحلال ما أحل الله 
فى كتابه ٠‏ والحرام ما حرم الله فى كتابه . وما سكت عنه فهو كما عنى 
عنه . وقد روا أبو داود مرقوعا إلى الى صلى الله عليه وسلٍ . ومعلوم 
أنه لم يكن السؤال عن جين المسلمين وأهل الكتاب . فإن هذا أمس 
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بين ٠‏ وإئما كان السؤال عن جين المجوس : فدل ذلك على أن سلان 
كان يفتى يحلا . وإذا كان روى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم 
انقطع النزاع بقول النى صلى الله عليه وسلم . 


وأبضاً فاللين والأنفحة لم يونا . وإنما جسها من نجسها لكونها فى 
وعأء يجس . فيكون مائماً فى وعاء مجس . فالتتجيس مني على مقدمتين 
على أن المائم لاقى وعاء جساً ٠‏ وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجساً . 


فيقال أولا : لا نسل أن الائع ينجس علاقاة النجاسة . وقد تقدم 
أن السنة دلت على طبارته لا على حاسته . 


وتقال ثانا .+ إن اللاقاة: ىق :الباطن لاتع> ها + 6 فال :هال - 
( فِبطُونه م بوث ود ِبَحَلِصَسَعاسَرِينَ ٠)‏ ولهذا يجوز 
حمل الصى الصغير فى الصلاة مع ما فى بطنه . والله أعلم . 


باب الو ستعياء 


سكل رم ال 


ومنهم من قال : « شرقوا ولا تغربوأ “٠١‏ ؟ 


فأحاب : الحديئان حكذب . ولكن في الصحيس عنه أنه قال : 
« لا تستقبلوا القلة بغائط ولا بول . وككن شرقوا أو غربوا » . وفى 
السنن عنه أنه قال : « ما بين المقمرق وامغرب قبلة » . وهذا خطاب 
منه لأهل الدبنة ومن جرى مجرام كأهل الشام والمزيرة والعراق , 
وأما مصر فقبلتهم بين المثمرق والمنوب . من مطلع الشمس ف الشتاء. 
والله اعم . 
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وسل 


عن الاستنجاء هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل وعشى . ويتنحنح ٠‏ ولستجمر 
لسار وغيرها . بعد كل قليل في ذهابه ويرئّه . لظنه أنه خرج منه 
شىء : فهل فمل هذا السلف رفى الله نهم لهستو بنتقة ١‏ 


هو مباح ؟ 


فأحاب : الجد لله . التتحنسم بعد البول والمعى . والطفر إلى فوق 
0 السل . 80 2 وتقتيش _الذاكر بإسالته وغبر 
ذلك كل لق اسن لوحن عو ل ومن ف جلما 
بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيس . لم يسرع ذلك رسول | 
صلى الله عليه وس . 


وكذلك سلت الول بدعة . ا( لشمرع ذلك وقول الله جل انه 
عليه وس . والحديث المروي فى ذلك ضعيف لاأصل له . والبول مخرج 
بطعه . وإذا فرغ انقطع بطبعه . وهو كا قبل : كالضرع إن نركته قرء 
وإن حللله در : 


وكلا فتتم الانسان ذكره فقد مخرج منه , ولو تركه لم مخرج منه . 
وقد مخيل إلبه أنه خرج منه وهو وسواس ٠‏ وقد بحس من بجده بردا 
ملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم مخرج . 


والبول يكون واقفاً محجبوساً في رأس الإحليل لا يقطر . فإذا عصر 
لذكر أو الفرج أو الثقب حجر أو أصبع أو غير ذلك خرجت 
الرطوبة . فبذا أيضاً بدعة . وذلك البول الواقف لا محتاج إلى إخراج 
اتفاق العياء ٠‏ لا بحجر . ولا أصبع . ولا غير ذلك ٠‏ بل كلا أخرعية 
حاء غيره ء فإنه برشح داكا . 


والاستجار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذاكر يلاه » ويستحب 
ان استنجى أن ينضم على فرجه ماء ٠‏ فإذا أحس برطوبته قال : هذا 
من ذلك الماء 8 


وأذا سق له شل الول بوهيم أن يجرى بغير اختياره 
لا ينقطم ‏ فهذا يتخذ حفاظاً عنعه » فإن كان البول ينقطع مقدار 
ما يتطبر وبصلى . وإلا صلى وإن جرى البول ‏ كالستحاضة ‏ تنوضأ لكل 
صلاة . والله أعم . 


٠6١او/‎ 


باب السواك 


سثل رصم الآ 


عن لوال هل هو البد المسيرئ أو هق البت التم أو تالعكدى ؟ 
وهل بسوغ الاتكار على من بستاك بالبسرى ؟ وأا أفضل ؟ 


فاراتت انه لسرت التالن + الأففل أن ستاك . بالسيرف.: 
نص عليه الإمام أحمد فى رواية ابن منصور الكوسج . ذكره عنه فى 
مسائله وما عامنا أحداً من الأ خالف فى ذلك ؛ وذلك لأن الاستماك 
من باب إماطة الأذى ٠‏ فهو كالاستنثار والامتخاط ؛ ومحو ذلك ممافيه 
إزالة الآذن ».ولك «السترى:ب 6 أن اؤالة التجاسات 6الاتتمار ووه 
بالبسرى ٠‏ وإزالة الأذى واجهأ ومستحها بالسسرى . 


والأفمال نوعان : أحدما : مشترك بين العضوين . والثأنى : 
خنص لجنيا : 
وقد استقرت قواعد الشسربعة على أن الأفعال التى تشترك فها 
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اليمنى والسسرى : تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة : 
كالوضوء والغسل . والابتداء بالشق الأعن فى السواك ؛ وتتف الابط ؛ 
وكاللياس ؛ والاتتعال . والترجل . ودخول المسجد والازل . والخروج 
معن الخلاء 3 و ذلك . 


وتقدم السسرى فى ضد ذلك 0 الخلاء. وخلع التعل + 
والخحروج من المسجد . 


والني يختص بأحدها : إن كان من باب الكرامة كان باليمين . 
6لا كل و الفجروت: والفاقة وسار لة الكتن بوقار نا + عر 
ذلك . وإن كان ضد ذلك كان بالسترق اليم ومن الذ كرء 
والانشات + واالامتقاط توصو ذلك 


فإن شل : البيواك عادة مقصودة لشمرع عند القيام 8 الصلاة 
وأن م يكن هناك وبجعم 3 وها كا عمادة تضوف كان بالنمين : 


قبل : كل من المقدمتين ممنوع ؛ فإن الاستباك إها شرع لازالة 
ما فى داخل الفم ٠‏ وهذه العلة متفق عليها بين العلماء : ولهذا شرع 
عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإتماء . وعند العبادة التى برع لما 
تطبير كالصلاة والقراءة . ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند 
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القيام إلى الصلاة ٠‏ كا شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوئه ؛ لأنها 
آلة لصب اماه . وقد تنازع العاماء فيا إذا حقق نظافتها : هل ستحب 
غسها ؟ على قولين مشهورين . ومن استحب ذلك كالمعروف ف 
يذهنك العاف : واعيند . «تيقيك عل لتاقن بل« الفنتالت 4 وازالة 
الشك البقين . 


وقد يقال مثل ذلك فى السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم 
عند القيام إلى الصلاة . مع أن غسل اليد قبل الضمطة القصود مها 
النظافة ٠‏ فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى . 


وأما الثاننة : فإذا قدر أنه ععادة مقصودة ها الدليل على أن ذلك 
مسدب السمنى 3 وهده مقدمة لا ليل علمها 3 سل 56 يقال : السادات 
تفعل بما يناسها ٠‏ ويقدم فبها ما يناسها . 


5 قول 'القائل :+ إن" ذلك ضاف مقصوذة + إن أراف نه أنه عيذ 
عض لا قل عله + فليسن عنبذا “وات لاتناق المنفين: غيل أن 
السواك معقول . لبس عنزلة رعي الخار . وإن أراد أنها مقصودة أنه 
لا بد فيها من النية كالطهارة . وأنها مشمروعة مع تيقن النظافة وبحو 
ذلك : فهذا الوصف إذا سل لم يكن فى ذلقه ها وعن كرتا الس 
إذ لا دليل على ذلك ؛ فإن كونمها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة 
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لا بنافى أن يكون من باب الكرامة مختص بها اليمنى . بل يمكن ذلك 
فها مع هذا الوصف . ألا ترى أن الطواف ,لبت من أجل العبادات 
القصودة ؟ ويستحب القرب فبه من البيت ؛ ومع هذا فالخانب الأيسر 
فيه أقرب إلى الببت ٠‏ لكون الطركة الدورية تعتمد فيها الينى على 
اليسرى . فلمااكان إلاكرام فى ذلك لاخارج جعل لليمين ٠‏ ول بنقل 
إذا كانت مقصودة . فينبغي تقد اليمنى فيها إلى اليت ؛ لأن كرام 
اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة . 


وكذلك الاستتشار جعله باليسرى !كرام لليمين . وصيانة لما. 
وكذلك السواك . ثم إذا قل : هو فى الأصل من باب إزالة الأذى . 
وإذا قبل : إنه مشسروع فيه العدول عن الينى إلى البسرى أعظم فى 
كام اليمين بدون ذلك : لم نع أن يكون إزالة الأذى فيه ''ابنة 
متسودة + 7الاستهار بالثلاث عند من بوجه ٠‏ كالشافعي وأحمد ٠‏ فإعهم 
بوجون الحجر الثااث مع حصول الإنقاه بما دونه . 


وكذلك النثليث والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب . وعند 
وكذلك: الغليف. "لوسرو منحسي روإن نظت الطر عا دونه 
مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة فى الاستنجاء بللاء والحجر . 


دلا 


فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعاً وإن شرع 
مع عدمه . محقيقاً لحصول المقصود ؛ وذلك لا بنع من أن يجمل 
بالبسمرى ٠‏ كا أن الحجر الثالث فى الاستجمار يكون باليسبرى ٠‏ 
والمرة السابعة فى ولوغ الكلب تكون باليسرى ٠‏ وو ذلك ما كان 
القصود به في الأصل إزالة الأذى ٠‏ وإن قبل : بشمرع مع عدمه 
تكميلا لمقصود به وإزالة لاشك باليقين . إلاقا للنادر بالغالب ؛ 
ولأن المكمة فى ذلك قد تكون خفية . فعلق الحم فيها بالظنة . إذ 
زوال الأذى بالكلية قد بظنه الظان من غير يقن ٠‏ ويعسسر اليقين 
في ذلك . فأقيمت المظنة فيه مقام المكمة . لعل متمروعا للقيام إلى 
الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه ؛ لأن العبادة حصول التغير . 


فهذا إذا قبل به فهو من جنس أقوال العاماء . وذلك لا مخرج 
جنس هذا الفعل أن يكون من باب إزالة الأذى ٠‏ وإن كان عبادة 
مقصودة لشمرع فيها اللية . وحينئذ يكون باليسرى كالاستشار 
والاستنجاء بالأحجار . ومباشرة محل الولوغ بالدلك وبحوه . مخلاف 
صب اماء فإنه من باب اككرامة . ولهذا كان المتوضي يستنشق باليمنى 
ابقل بلسو دو اجون زيب الله بالم بول اند اصرق 


وكذلك المتسل. والتوظيه مق اللدء 16 فل الى صل اله عليشئة 
وسل : يدخل يده اليمنى فى الإناء فيصب بها على اليسرى . مع أن 


دل 


ماشرة العورة في الفسل بالسرى . وهكذا غاسل مورد النجاسة 
بصب باليمنى . وإذا احتاج إلى مباشرة الحل باشره بالبسرى. وشواهد 
الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة . والله أعر ؟ 


وسئل عن افتان : مق لون ؟ 


فأراب : أما انان فتى شاء اختتن . ككن إذا راهق البلوغ 
فينبغي أن مختتن كا كانت العرب نفعل ٠‏ لثلا يبلغ إلا وهو عختون . 


وأما الختان فى السابع ففيه قولان ٠‏ ها روايتان عن أحمد : قبل: 
لا بكره لأن إبراهيم ختن إسحق في السابع . وقيل : يكره لأنه عمل 
الليود . فيكره التشبه مهم . وهذا مذهب مالك . والله أعلم ؟ ٠‏ 


ار 


روسل 


عن مسل بالغ عاقل يصوم ويصل . وهو غير مختون وليس مطهرا 
هل بجوز ذلك ؟ ومن ترك الختان كيف حكبه ؟ 


فأماب : إذا لم خف عليه ضرر الختان فعليه أن مختتن . فإن 


رتل 


ذلك مصروع مؤكد السامين باتفاق الأعة . وهو واجب عند الشافعي 
وأحمد فى الشبور عنه . وقد اختتن إراهيم الخليل عليه السلام بعد 
تمانين من عمره ويرجع فى الضرر إلى الأطباء الثتقات ٠‏ وإذا كان 
بضره فى الصيف أخره إلى زمان الخريف . والله أعل : 


فأماب : المد لله . نعم ! ختقن . وختانها أن تقطع أعلى الخلدة 
الق كعرف الدبك . قال رسول الله صلى الله عليه وسم للخافضة - وهمي 
الخاقة :8 أت ولا تبك .نه انين للهة نو بو احطن لحننا عن 
الزوج » . بعنى : لا تبالغي فى القطم “.ذلك أن القصود مان الرجل 
اليو اهن التجالية” الحنفطة فق «القلقةا + و القضوة مق تاق ار اتدل 
ع اا فا ناذا قاللى فلن كانت واتلة فده الو 


ولهدا يقال ف المشاعغة 3 بان القلفاء ٍ قإن القلفاء تتطلع إلى 
الوعال: 3301 بوذا روعك ين :الفوزا عقن ف لمكا لسر 1و 
الإفرنح مالا بوجد فى نساء المسامين . وإذا حصات البالفة فى الخحتان 
صضعفت الكريوة 3 ؤللا ككل مقصود الريحل : وإدأ قطع مهن 00 قم مالغة 


عصل القضودة باعتدال ...واه أعر ش 


ى> 


وسمل : 
إذا مات الصى وهو غير تون : هل يجان بعد موته ؟ 


فأحاب : ولا يتن أحد بعد الوت . 


روسل 
5 مقدار أن بقعد الرجل حتى محلق عاتته ؟ 


فأمانن عق انس رقي اله عنه أن رسول اللةصلى الله عليه وسلم 
« وقت لهم فى حلق العانة وتتف الإبط ونحو ذلك : ألا يتركأ كثر 


ما تقول الساوة العلراه -_صى ال عذهم - ا صمي 
ف أقوام يحلقون رؤوسهم على أبدي الأشياخ ؛ وعند القبور التى 
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يعظمونها 3 وتعدون ذلك قربة وعمادة : فهل هذا سئة 5 بدعة 8 
وَشل, علق الواتى مظلنا جنقة أو نلاعة 8 كتقانا حوور 


فأماب شيخ الإسلام : المد لله رب العالمين . 
جلق: الى اين كل أريفة- أنو ا .+* 


أحدها : حلقه فى الحج والعمرة فهذا ما أعى الله به ورسوله . 
وهو مشمروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ء. قال تعالى : 
( لَتَحَلْنَالْسَسْجِدَ الْحَرَاءَإِن سَآء سام ملْقينَ زو سكم وَمفصَرينَ ًَ 


اا 201 


َاتحَافُوت ) . وقد تواتر عن الى صلى الله عليه وسم 00 
العاف حير لدم للستي من جاو ليمز 
قصر . واللق أفضل من التقصير ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : 
ا اغفر ا 0 0 كاين ؟ قال : 
» الهم اعفر للمحلقين , . قلوا : ار أله ! اد قال : 

00 ». وقد أعى الصحابة الذين لم يسوقوا المهدى في حجة 
0 ْم 00 إذا قضوا 7 : 55 لهم بين التقصير أولاً ٠‏ وبين 
الجا افا 


للد 


والنوع الثاتى : حلق الرأس للحاجة . مثل أن يحلقه للتداوي . 
فهذا أيضأ ائز بالكتاب والسنة والإجماع ؛ فإن الله رخص المحرم 
الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذى . م قال 
تعالى : ( وَلاخَلأْ وسو حرَيَعَ المدَئ هنمس مَرِيضً ويد موسو 
َيذَيةٌ ييا ٍأَوْصَدَفِ وق ) 
وقد ثبت باتفاق امسلمين حديث كعب بن عجرة لما مس به النى صلى 
لله عليه وسلم فى عمرة الحدييية ‏ والقمل ينهال من رأسه ‏ فقال : 
, أيؤذيك هوامك ؟ » قال : نعم ! فقال : « احلق رأسك وانسك 
شاة ؛ أو صم ثلاثة أيام ؛ أو أطعم فرقاً بين ستة مسأكين » . وهذا 
الحديث متفق على صحته ؛ متلق بالقبول من حميع المسلمين . 


حج ولا عمرة ء مثل مايأمس بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه 
ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين ؛ أو من تهمام 
أدبن أو أزهد . أو أن يقصر من شعر التائب ٠‏ كا يفمل بعض 
اتسين إلى الشيخة إذا توب أحداً : أن يقص بعض شعره . ويعين 
رؤوس الناس من كام المشيخة التى بصلح مها أن يكون قدوة يتوب 


١ ١/ 


التائئين : فهذا بدءة ١‏ بع ال عا ولا رسولة ولك واعة ولا 
مستحمة يك دع أ الدن ؛ ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان . ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة » لا من 
الصحابة ولا من التابعين ولا تابعييم ومن بعديم . مثل الفضيل بن 
عياض ؛ وإراهيم بن أدهم ؛ وأنى سليان الداراتي ٠‏ ومعروف الكرخي . 
وأحمد بن أبي الحواري ؛ والسري السقطي ؛ والخنيد بن مد . وسبل 
ابن عبد الله التستري . وأمثال هؤلاء ل يكن هؤلاء يقصون شعر أحد 
إذااثات بولا بأعرون الثائبيه أن خلويار 

وقد أسلٍ على عبد النى صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض"'. 
ولم يكن يأمرم بحلق رؤوسبم إذا أسلموا . ولا قص النى صلى الله 
عليه وس رأس أحد . ولا كان يصلى على سجادة » بل كان يصلي إماما 
مجميع المسلمين يصلى على ما يصاون عليه » ويقعد على ما يقعدون عليه . 
لم يكن متميزاً عنهم لشىء بقعد عليه . لا سجادة ولا غيره ٠‏ ولكن 
اف اانا على اليرة ‏ وهي شىء إصنع من الخوص صغير ‏ 
بسجد علبها أحياناً لأن المسجد لم يكن مفروشاً ٠‏ بل كانوا يصلون على 
الرمل والحصى . وكان أكثر الأوقات لمعد قشل الأركن ...عق نين 
الطين فى جبهته صلى الله عليه وعلى آله وس تسليها ب 

ومن اعتقد الدع التى لست واجة ولا مستحة : قربة وطاعة 

: عام أريد به الخصوص [ من ] باب قول الله تعالى‎ )١( 


2 ل ص م نوم و 2420م 2+ سسع ماسر 
١ك‏ اط نات تتعكرائك 2 
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ولاه ١‏ 0 5 عن 0 


والنوع الرابع : أن يحلق رأسه فى غير النسك لغير اجة ٠‏ 
ولا على وجه التقرب والتدين : فبهذا فيه قولان للعلماء هها روايتان 


59 
أحدما : أنه كوه 5 وهو مذهب مالك وعبره ' 


والثابى : أنه مباح . وهو المعروف عند أصحاب أني حضفة 
والشافمي ؛ لأن التى صلى الله عليه وسلم رأى غلاماً قد حلق بعض 
وأسة فقال :0غ احلقوه كله 1 دعوه كله وان بأولاد صغار بعك 
ثلاث خلق رؤوسهم . 7 نمبى عن القزع ٠‏ والقزع : حلق 0 
فكل ا خرو اتيطلق "!تسم وا لذو انق موق از 013 قلق لز امن 
يكنا ل البدع . فإن كر حلقون رؤوسهم . وبعص 0 
عدون حلق الوايق 7 عام التوبة والنسك . وقد ثنت فى الصحيحين 
أن التى صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم حاءه رجل عام الفتتح 
كك اللعة ماوق : 


ادلم 


وسثل 
عن رجل جندي يقلع بياض لبته : فبل عليه فى ذلك إثم أم لا ؟ 
فأاب : المجد لله رب العالين . تتف الشيب مكروه للجندي 


وغيره ٠‏ فإن فى الحديث أن الى صلى الله عليه وسلم « نهى عن نتف 
الشب . وقال : أنه نور السم » . 


ومسل 
عن الرجل إذا كان - 8 جنا وقص ظفره 1 000 مشط ر 
هل عله شىء فى ذلك ؟ فقد أشار بعطهم إلى هذا وقال : إذا قص 
المنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه فى الآخرة ٠‏ فبقوم يوم 
القيامة وعليه قسط من الْنابة حسب ما نقص من ذلك ٠‏ وعلى كل 
شعرة قسط من الْنابة : فبل ذلك كذلك أم لا ؟ 


فأماب : قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة . 


١. 


ومن حديث أبى هريرة رضي الله عنها : أنه لما ذكر له المنب قال : 
إن ارين ا عسي رو ريط نكا لاما لاما + 
وما أعم على كراهية إزالة شعر النب وظفرء دليلا شرعياً ٠‏ بل قد 
قال النى صلى الله عليه وسلم للذي أسم : « ألق عنك شعر الكفر 
واختتن » . فأمى الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختنان 
وإزالة الشعر عسن الاغتسال . فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأعرين . 
وكذلك تؤعى الحائتض بلامتشاط فى غسلها مع أن الامتفاظ رذع 
بعض الشعر . والله أعل . 


١١ 


باب الوضوء 


سل رمم الار 


عن مسم الرأس فى الوضوء : من العلاء من أوجب جميع الرأس 
ومْهم من أوجب ربع الرأس ٠ ٠‏ ومهم من قال : بعض شعره جز : 
فا ينغي أن يكون الصحيم من ذلك ؟ بينوا لنا ذلك ! 

فأماب : الجمد لله . اتفق الأّة كلهم على أن السنة مسح جميع 
الرأس . كا ثدت في الأحاديث الصححة والحسنة عن النى صلى الله عليه 
وسل . فإن الذ,: م 0 
مسح بعض رأسه . وما يذ كره بعض الفقهاء كالقدوري فى أول 
ختصره وغيره ‏ أنه توضأ أ وسح مل نات : نا عويش اديت 
الذي فى المحيس من حديث الغيرة بن شعبة : أن الى صلى الله عليه 
وس توضأ عام تبوك اي 


ولهذا ذهب طائفة من العلياء إلى جواز مسم بعض الرأس ٠‏ وهو 


يفن 


مذهب أنى حنيفة والشافعى . وقول فى مذهب مالك وأحمد . وذهب 
و إلى وجوب مسح عنية .زهو العيوون دن مذدي مالك واد 
وهذا القول هو الصحيم . فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز 
مسح بعض الرأس ٠‏ ؤان قوله تعالى : (وأنسحواويوسيك وَأَنْمْلِكْمَ) 
نظير قوله : (مَأمْسَحُوابوْجُوهِحكٌُ] وَأيْرِيِكْ ) .لفظ المسم في الايتين . 
وحرف الباء في الآبتين : فإذا كانت آبة التيمم لاتدل على مسم البعض 
مع أنه بدل عن الوضوء » وهو مسم بالتراب لا برع فيه تكرار : 
نكف اتدل عل ذلك :آنه الوقو مع كون الوظوء تو الأصسل: . 
والمسسم فيه بالاء الممروع فيه التكرار ؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول. 


ومن أظن أن هق قال لاجزاء: السذن لأن الاء... التتسطن + أو .دالة 
عل القذن العترك :فيو خطأ أغطاء عل الأثة ».ول اللغة وغل 
دلالة القرآن . والناء للإلصاق وهى لا تدخل إلا لفائدة : فإذا دخلت 
على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداً . كا في قوله : ( ييا 
عِبَادْأئَّ ) ٠‏ فإنه لو قبل : يصرب مما لم تدل على الري ٠‏ فضمن 
لشرب معنى يروي ٠‏ فقيل : ريا »2 فأفاد ذلك احبفه لزن 


يحصل معه الرى . 


وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى بتعدى بتعديته ‏ كقوله : 


6 من 2 حل مه له - - لور 7 
( لقدظلمك سْوَالٍ تيكل يعَامِهِ) . وقوله ( وتصريه نالوم 
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لََكَدَوِْكَتنَا ) ٠‏ وقوله : ( وَأَعَدَرْهْمْنَيَفْقولك عن بَعْض مآ ار لَللَهُ 
71 «وأثال ذلك كتن!ى القران ع عويش عند الصريين 
من النحاة عما يتكلفه الحكوفيون من دعوى الاشتراك فى الحروف . 


وكذلك المسم فى الوضوء والتيمم لو قال : فامسحوا رؤوسك أو 
وجوهم : لم تدل على ما بلتصق بالسح ٠‏ فانك تقول : مسحت رأس 
فلان » وإن 0 بيدك بلل . فإذا قيل : فامسحوا برؤوسم وبوجوهم 
ضمن المسح معنى الإلصاق ٠.‏ فأفاد أن تلصقون برؤوسم وبوجوه> 
شيا هذا اللسم . وهذا يفيد فى آبة التيمم أنه لا بد أن يلتصق الصعيد 
لجيه و الت هذ قال 4 انتهترا لتروكت واريك ينه 6 
وإكا مأخذ من جوز العض : الحديث . 


ثم تنازعوا : فنهم من قال : بجرئ بحن - 
أحمد وقول بعض الْنفية . ومنهم من قال : يجزئع الأكثر .كر 
عن أحمد وقول بعض امالكبة . ومنهم من قال : مجزئ د 
من قال : قدر ثلاث أصابع . وها قولان للحنفية . ومنهم من قال : 
ثلاث شعرات أو بعنها . ومنهم مسن لال قر ان بسحا وها 
قولان للشافعة . 


وأما الذرن أوجبوا الاستبعاب ‏ كلك وأحمد ف المشهور من 


١3 


مذهيها ‏ طخجتهم ظاهر القرآن . وإذا سل لمم منازعوم وجوب 
الاستيعاب فى مسم التيمم : كان فى مسم الوضوء أولى وأحرى لفظاً 
ومعنى ٠‏ ولا يقال : التيمم وجب فيه الاستبعاب لأنه بدل عن غسل 
الوجه . واستيعابه واجب : لأن البدل إنما يقوم مقام البدل في حكمه 
لافى وصفه ؛ ولهذا المسح على الخحفين بدل عن غسل الرجلين ولا 
يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين ٠‏ وأيضاً للسنة المستفيضة من 
حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأمااحديق الفرة اين اشمة فشن أحد.وغره مق فقياء اديت 
مجوز المسسم على العامة للأحاديث الصحيحة الثابتة فى ذلك . وإذا مسسم 
عيده يناصلته ول الماقي بعأمته اذا ذلك عيده بالا رسب . 

وأما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن محمله على أنه كان 
معذوراً لا >كنه كشف الرأس فتيمم على العامة للعذر . ومن فمل 
ما حاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلانزاع . 
واعزاء بدون العذر عند الثلائة ٠‏ ومسح الرأس مرة مرة يكني بالاتفاق 

وتدارغوااق. ناذا «هدل نشب + فدهي اخبور أنه 
لا ستحب . كمالك وآ حشفة وأحمد فى الشبور عنه . 


١ 


وقال الشافعي وأحمد فى رواية عنه : ستحب ؛ لاتى ا 
توضأ ثلاثاً ثلاثاً وهذا عام . وفي سنن أنى داود : أنه مسح بر 
غلا ع ولآنة عضو امن اأغضاء الأطوء'قبت أقنة: الثلاث كسار الأمضاء.: 
والأول أصم . فيان الأحاديث الصحيحة عن الننى صل الله عليه وسلم 
تبين أنه كان مسح رأسه مرة واحدة . ولهذا قال أبو داود السجستاى: 
أحاديث عثمان الصحاح ندل على أنه مسسم مرة واحدة ٠.‏ ومهذا يبطل 
ما رواه من مسحه ثلاثاً . فإنه ينين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة 
وعدا النصل نقسن عل الممل مهو قواة نوكا ثانا تاوما يت 
قال إذا سمعتم ااؤذن فقولوا : مثل ما يقول » كان هذا 
تملا . وفسره حديث أبن حمر أنه يقول عند المعلة : « لا حول ولا 
قوة إلا بلله » . فإن الخاص المفسر يقضى على العام لحمل . 


وأظا أن هنذا سم والاي: اتسين فين اللكرازء دم 
الخف والسم في التيمم ومسمم الجميرة . وإلخاق السح بال م أولى من 
إلاقه بالفسل ؛ لأن المسم إذا كرر كان كالغسل ون يفعله »الى 7 
00 مخالف للسنة 
ا جمع عانا ضف بودي © «منعة عه ديه تيد ار أنه و قالة ختلاف 
السئة باتفاق الأة . ومن جبة تكراره ٠‏ فإنه خلاف السئة على الصحيح 
ومن شح التكرار .عد كالفاف بواحد.ق قولضت لا ايقولوق:: 
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امسح البعض وكرره ٠‏ بل يقولون : امسح الجيع وكرر المسح . 


ولا خلاف بين الأعة أن مسح جميع ارام هر واحلة اول مق 
مسح بعضه ثلاثاً . بل إذا قيل : إن مسم البعض بجزئن وأخذ رجل 
بلرخصة كيف بكرر المسم . ثم المسلمون متنازعون فى جواز الاقتصار 
على البعض وفى استحاب تكرار السم : فكيف يعدل إلى فعل 
لا بجزئ عند أكثرم ولا يستحب عند أكثرم . ويترك فمل بجزئ 
عند جميعهم وهو الأفضل عند أكثرم ؟ والله أعل . 


روسل : 


هل صح عن الى صلى الله عليه وسل أنه مسح على عثقه في 
الوضوء . أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم ؟ 


فأماب : لم يصح عن الب ملى اله عليه وسم أنه مسح على 
عنقه في الوضوء . بل ولا روي عنه ذلك فى حديث صحيم . بل 
الأحاديث الصحيحة الَتى فيا صفة وضوء الى صلى الله عليه وسلم لم 
يكن مسح على عنقه ؛ ولهذا لم يستحب ذلك حمهور العلياء كمالك والشافعي 
وأحمد في ظاهر مذههم ٠‏ ومن استحه فاعتمد فيه على أثر بروى عن ' 


ففاا 


أبى هريرة رضي الله عنه 0 حديث لضعف نقله : « أنه مسح رأسه 
00 ذلك لا بصلح عمدة ٠‏ ولا 50007 
عليه الأحاديث . ومن ترك مسح العنق فوضوؤه جيم باتفاق العلاء . 


والله أعام . 


سل القدمين فى الوضوء منقول عن النبى صلى الله عليه - 
نقلا متوائرا » منقول عمله بذلك وأعرء به ٠كقوله‏ فى الحديث الصحيح 
فق وجوء لاستحقة ٠:‏ ديك أن خريزة :وعد الله بن مر وعائعة : 
« وبل للأعقاب من النار» . وفى بعض ألفاظه : « ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار » . قن توضأ كم تنوضاً البتدعة ‏ فم يغسل باطن 
قدميه ولا عقبه بل مسح ظهرها _ فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار . 
وتوائر عن الى صلى الله عليه وسل المسح على الخفين . ونقل عنه المسح 
على القدمين فى موضع الحاجة مثل أن يحكون فى قدميه نعلان 
يشق زعها . 


وأما مسم القدمين مع ظبورها جميعا فلم ينقله أحد عن النى صلى 
اله عليه وسم ٠‏ وهو مخالف للكتاب والسئة . أما مخالفته لاسئة فظاهر 


١> 


شران :وام مخالفته للقرآن فلآن قوله تعالى : ( وَامسحوأ ويم 
َأَنمْكَكُمْإِلَالْكَعْبينِ ) فيه قراءتان مشهورتان : النصب والخحفض . 
فن قرأ بلنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين . والعنى : فاتغسلوا 
وجوهم وأبديك وأرجل؟ك إلى الكسين وامسحوا رؤوسم ٠‏ ومن قرأ 
الحفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كم يظنه بعض الناس ؛ لأوجه : 


أحدها : أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا : عاد الأمس 
إلى الفسل . ظ 


الثاني : أنه لو كان عطفاً على الرؤوس لكان امأمور به مسسالأرجل 
لا المسسم مها ٠‏ والله إما أعس فى الوضوء والنيمم بالسم بالعضو لا مسح 
العضو ؛ فقال تعالى : ( وَأمَسَحُوأيرَمُوسكُم ) ٠‏ وقال : ( صَسَمَتَمواْصعِيدًا 
طَيْباةامَسَحوبوجُوحِحكْ وَأيْدِيَكْيْنَهُ ) ٠‏ ولم يقرأ القراء العروفون 
في آبة التيمم وأيديم بالنصب م قرأوا فى آية الوضوء . فلوكان عطفاً 
لكان الموضعان سواه ؛ وذلك أن قوله : ( وَأَمَسَحُوارْءُوسِكُمَ ) وقوله : 
( فَأَمَسَحُوبوْجُوهِحكْ وَأيدِيَكْم ) بقتضى إلصاق الممسوح ؛ لأن اللاء 
للإلصاق . وهذا يقتضى إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطبارة . وإذا 
قبل : امسح رأسك ورجلك : لم يقتض إنصال الاء إلى العضو . وهذا 
ببين أن الباء حرف حاء لممنى لا زائدة كا يظنه بعض الناس . وهذا 
خلاف قوله : 


احا 


معاوي إننا بر فأسجم فلسنا بالجسال ولا الحديدا 


إن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل العنى . والباء فى آبة 
الطهارة إذا حذفت اختل الممنى . فل عو أن كرن الت فول عل 
الجرور بهاء بل على لفظ المجرور مها أو ماقبله . 


الثالث : أنه لو كان عطفاً على الحل لقرع فى آبة التيمم فامسحوا 
بوجوهك وامسحوا أيديم : فكان ف الآبة ما يبين فساد مذهب الشارح 
بأنه قد دك عله ( قانسخوا رمحت وَأ رِيِكْيِئة) النصب +'لآن 
اللفظين سواء . فلا اتفقوا على الجر فى آبة التيممى مع إمكان العطف 
على الل لو كان صوا! : عل أن العطف على اللفظ ٠‏ ولم يكن في آية التيمم 
منصوب معطوف على اللفظ "أ في آبة الوضوء . 


الرابع : أنه قال : ( وََرْمْلَكُمْإِلََلكَعبَيِنِ ) وم بقل : إلى 
الكمعاب . فلو قدر أن العطف عل الحل كالقول الآخر ؛ وأن التقدبر 
أن فى كل رجلين كعبين ؛ وفي كل رجل كعب واحد : لقيل : إلى 
الكماب ما قبل : ( إِلَلْمَرَافِقٍ ) لما كان فى كل يد مرفق ٠‏ وحينئذ 
فالكسان ها العظان الناتئان في حانى الساق ؛ ليس هو معقد السراك 
مع الساق والقدم م يقوله من برى المسستم على الرجلين ٠‏ فإذا كان 
لله غبارك وهال إفا أن «يطباوة: الرجلين: إلى اللكنيين الناكين:؛ 
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والاسح بمسح إلى ممع القدم والساق: علم أنه مخالف للقران . 


اريك الخاتين :© أن القراء تاق كاد جسان و والراتفية و الرطوه + 
آنا واحب وان ميدن دكن الاستحاب . فإذا فصل ممسوح بين 
مغسولين وفطع النظير عن النظير دل ذلك على الترتب المشمروع 
فى الوضوء . 


الوجه السادس : أ السئة تفسر لقان ٠‏ وتدل عليه وتعير عنهء 


الوجه السابع : أن التيمم جعل بدلا عن الوضوه عند الحاجة ؛ 
ذف شطر أعضاء الوضوء وخفف الشطر الثاني ؛ وذلك لأنه حذف 


راهنا القزانة الكدرى محم وف ادن قرا رواستحكة 
بالمفض -- فبي لا حالف السنة المتواترة ؛ إذ القراءنان كلآيتين . 
والسنة الثابتة لا مخالف كتاب الله بل توافقه وتصدقه ؛ ولكن تفسره 
وتُْه لمن قصر فهمه عن فهم القران ؛ فإِن القران فيه دلالات 
خفية تخنى على كثير من الناس . وفبه مواضع ذكرت عملة تفسرها 
البينة وتينها + 
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السح اسم جنس يدل على إلصاق المسوح به بالمسوح . ولا 
بدل لفظه على جريانه لا بنني ولا إثات . قال أبو زيد الالعري 
وغيره : العرب تقول : مسحت للصلاة . فتسمى الوضوء كله مسحا ء 
ولكن من عادة العرب وغيرمم إذا كان الاسم عاماً محته توعان : خصو 
أحد توعيه بأسم 10 الاسم العام للنوع الآخر . م في لفظ 
الدابة فانه عام للإنسان وغيره من الدواب » لكن للإنسان اسم يبخصه . 
فصاروا يطلقونه على غيره . وكذلك لفظ الحيوان ؛ ولفظ ذوي الأرحام 
بتناول لكل دي رحم ؛ لكن للوارث بغفرض أو تعصيب أسم مخصه . 
وكذلك لفط" الرشر اول مق امن زبالله وما كتهو فته ور هلها #اوفن 
آمن بالمت والطاغوت : فصار لهذا النوع اسم مخصه وهو الكافر . 
وأبق اسم الإيمان مختصا بالأول . وكذلك لفظ البشارة . ونظار 


ذلك كثيرة . 


ثم إنه مع القرينة نارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام 
في معنيين : كا إذا أوصى لذوى رحمه ؛ فانه يتناول أقاربه من مثل الرحال 
والنساء . فقوله تعالل فى آبة الوضوء : ( وأمسحوابرءوسيك وَأَنْمْلَكُمْ ) 
بقتضى إيجاب مسمى المسح بينها ٠‏ وكل واحد من المسح الخاص الخالبي 
ن الإسالة : ؛ والسح الذي معه إسالة : يسمى مسحاً ؛ فاقتضت الآية 
0 المشترك في الوضعين ٠‏ ولم يكن فى لفظ الآية ماعنع كون الريمل 


ضن 


يكون المسم بها هو المسح الذي معه إسالة . ودل على ذلك قوله : 
( إِدَالكَمَبَيَنِ ) فأمس بمسحها إلى الكصين . 

وأبضا فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغفسل . فها نوعان : 
لمسم العام الذي هو إيصال الماء . ومن لغتبم في مثل ذلك أن 
يكتفى بأحد اللفظين . كقولهم : 

علفتها تنا وماء بارداً 

والاه سق لا علف . وقوله : 

ورأيت زوجك فى الوغى2 متقلداً سيفا ورححاً 

وارف لايتقلد . ومنه قوله تعالى : ( يَطودَُيمْ ولاْحَدُونَ * اهاب 
ارق لي ) إل قرله : ( مَْرُءِيدُ ) ٠‏ فكذلكاكتق 
بذكر أحد اللفظين وإن كان عراده الفسل . ودل علمه قوله : ( إِكَ 
لْكعْبَيْنِ ) والقراءة الأخرى مع السنة المتوائرة . 

ومن يقول : بمسحان بلا إسالة : سحب إلى الكعاب لا إلى 
الكعبين . فهو مخالف لكل واحدة من القراءتين ٠م‏ أنه مخالف 
للسنة المتوائرة . وليس معه لاظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة؛ وما 
هو غاط في فهم القرآن وجهل بمناء وبالسنة التواترة . وذكر المسم 
الرجل مما بشعر بأن الرجل عسح مها . مخلاف الوجه واليد فإنه لا 
مسح بها حال . ولهذا حاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين 


انون 


مالم يجن مثله فى الوجه واليد . وكلكن دلت السنة مع دلالة القرآن على 
بلع ناسين : 


ومن مسح على الرجلين فبو مبتدع مخالف للسئة المتواترة وللقرآن. 
ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مم إمكان الفسل . والرجل إذا 
كانت ظاهرة وجب غسلبا . وإذا كانت فى الخف كان حكبها م بشته 
السنة . ما فى آية الفرائض . فإن السنة بنت حال الوارث إذا كان 
غيذا أو كافراً أو قائلا. ونظارء متتدكة + والله ستصتانه أعم ش 
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و قال سْعْ ادسرم أصمر بن تصمية ر مص الا 


الموالاة في الوضوء فبها ثلاثة أقوال : 
أحدها : الوجوب مالقا 6 يك ره أصحاب الإمام أحمد ظاهر 
مذهه ٠‏ وهو الول القدم للشافعى . وهو فول في مذهب 0) . 


والثاى : عدم وجوت مطاقاً 6 هو مدهي أى حنيفة ٠‏ ورواية 
عن أحمد . والقول الخديد للشافعى . ظ 


والثالث : الوجوب إلا إذا تركها لعذرء مثل عدم تمام الماء.ك) هو 


قلت : هذا القول الثالك هو الأظبر والأشبه بأصول الشسريعة . 


() ساض بالأصل . 
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وبأصوال يدهن أحب وغترة: «دوذلك أن أدلةة الوجوت لا تشاول: إلا 
الفرط . لا تتناول العاجز عن اموالاة . فالحديث الذي هو عحمدة 
المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدان . عن بعض 
أصحاب النى صلى الله عليه وسل : أنه رأى رجلا بصي وف ظبر 
قدمه لمعة قدر الدرمم لم يصبا الماء . فأمرء النى صلى الله عليه وسلم 
أن يعد الوضوء والصلاة . فبذه قضةعين ٠‏ والأمور بالإءادة مفرط . 
لأنه كان قادراً على غسل تلك اللمعة كم هو قادر على غسل غيرها . 
وإنا بإهاللها وعدم تعاهده يع الوضوء بقنت اللمعة ء نظير الذين كانوا 
ينوصؤون وأعقامهم تلوح فنادام بأعلى صوته : « ويل للأعقاب من 
النار » . وكذلك الحديث الذي في صحبح مسلم عن تمر : أن رجسلا 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه ٠‏ فأبصره الى صلى الله عليه وسلم 
فقال ٠:‏ ارجع فأحسن وضوءك » فرجع ثم صلى . رواه مسام . 
فالقدم كثيراً مايفرط المتوضئع بترك استيعابها. حتى قد اعتقد 
كثير من أهل الضلال أنها لا تفسل ٠‏ بل فرضها مسح ظهبرها عند 
طائفة من الشيعة . والتخبير بينه وبين الفسل عند طائفة من المعتزلة » 


الذين لم يوجبوا الموالاة حمدتمم فى الأمى حديث عن ابن حمر : 
حرفا 7 


() بياض في الأصل . 
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موالاة لفقد كام الماء . وأصول المسريعة تدل على ذلك . قال 
تعالى ٠:‏ ( مَلَاهمَاستَطمَمُ ) . وقال الى صلى الله عليه وسم : 
إذا أمرنك بأعى فأتوا منه ما استطعتم » . 

والذي لم يعكنه الوالاة ‏ لقلة الاء ٠‏ أو انصبابه ٠‏ أو اغتصابه 
منه بعد نحصيله . أو ككون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو 
وغيره كالأنبوب أو البثرلم حصل له منه الماء إلا متفرقا نفرقا كثيراً 
ونحو ذلك :لم يعكنه أن يفعل ما أمى به إلا هكذا بأن يفسل ما 
أمكنه بالماء الحاضر . وإذا فعل ذلك ثم غسل الاق بماء حصله فقد 
اتق الله ما استطاع . وفعل ما استطاع مما أمى به . يبين ذلك أنه لو 
مخز عن غسل الأعضاء بالكلية لعدم الماء لسقط عنه ولكان فرطه النيمم . 
ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثلاثة أقوال : 


قبل : يتيمم فقط . لثلا يجمع بين بدل ومبدل . 


وقيل : يستعمل ما قدر عليه ويتيمم للباق . وهو الشهور في 


مدهب أحمد وغيره . 


وقبل : بل يستعمل ذلك في الفسل دون الوضوء م يذكر عن ألى 
بكر . وهو مبنى على وجوب الموالاة فى الوضوء دون الفسل . 


يفنا 


قال صاحب هذا القول : فيتتفع باستعمال اللعض في الغسل 
دون التيمم . وضعفوا ذلك بأنه يفعل القدور عليه . فعم ذلك إن 
هذا عندم طبارة نافعة عند العجز فى الوضوء »ا هي نافعة فى الفسل 
وإذا كان كذلك لم يجب عليه عند القدرة على الماء إعادة ماغسله من 
أعضاء الوضوء . 15 لا يجب عليه ما صلاه بالتيمم . وكا لا يجب عليه 
إعادة ماغسل فى الغسل على المشبور عند أصحاب أحمد من الفرق بين 
الدقوف والفدن كاعد كز أن قل القع وذلك لأنسافبيت. قنلينا 
أعن بيه 5 آم #.وهن كان قاذ الأ أجرا بعله “قل إغادة عليه 


يوضم هذا أنه فى حال العجز لم يكن مأموراً بغسل العضو الثاني . وما 
ب بتحصيل الطبور الذي يتمكن ب من عسله أو يتأخره إلى القدرة 
وهو قادر على غسل العضو الأول ع المستطاع من الأمور فعليه 
قمل+ اال قور هل عبن نكن الأعفاء أو ميدن الحقى الو احيد 
دون بعض فإن عليه عسله ٠كالمقطوع‏ يده من بعض الذراع . 

وطرد ذلك ما ذ كرناء لو كان سعض أعضائه ما عنم الوجوب من 
جرح أو مرض أو غير ذلك فغفسل الصحيم ٠‏ ثم قدر أن الأم 
زال وقد نشف ذلك العضو : فإنه إذا غسل الباق فقد فعل 
امور قله 


١8 


الجاع . م اق ال درن ل أنه إذا 5 لمشر لا كن الاحتراز 


ومذهب أحمد فى هذا أوسع من مذهب غيره : فعنده إذا قطع 
التتابع لعذر شري لا يمكن مع 0 
يتخلل الشبرين صوم شهر رمطان ٠‏ أو يوم الفطر . أو يوم اللحر . 
أو أيام منى ٠‏ أو عرض أو نفاس . وتحو ذلك فإنه لا منع التتابع 
الواجب . ولو أفطر لعذر مببم كالسفر فعلى وجبين . فالوضوء أولى 
إذا ترك التتابع فيه لعذر شرع وإن أمكن الاحتراز منه . 


وأيضاً فالوالاة واجة فى قراءة الفاحة . قالوا : إنه لو قرأ بعضها 
وسكت سكوتاً طويلا لغير عذر :كان عليه إعادة قراءنها . ولو كان 
السكوت لأجل استاع قراءة الإمام ٠‏ أو لو فصل بذاكر مشمروع 
كالتأمين وحوه ‏ لم 4 للوالاة ٠‏ بل يتم قراءتها ولا يدها 
ومسألة الوضوء كذلك سواء . فإنه فرق الوضوء لعذر شرعي . ومعلوم 
أن الموالاة فى الكلام 00 من الموالاة فى الأفعال . 


وأيضاً فالنموص عن أحمد في العقود كذلك . فإن الموالاة بين 
الإمجاب والقبول واجة نحيث لو تأخر القبول عن الإمجاب ‏ حتى 


كن 


خرحا من ذلك الكلام إلى غيره . أو تفرقا بأبدانها ‏ فلا بد من 
إيجاب ثان . وقد نص أحمد على أنه إذا أوجب النكاح لغائب وذهب 
إلبه الرسول فقبل في مجلس البلاغ : أنه يصم العقد . فظن طائفة من 
أصحابه أن ذلك قول منه ثان : بأنه يصم تراخي القبول مطلقاً وإن 
كانا فى جلس واحد بعد تفرقهما وطول الفصل ٠‏ وههي الرواية التى 
ذكرت فى مثل الحداية والقنع والحرر وغيرها : أنه بصم فى النكاح 
ولو بعد المجخلس . 


وذلك خطأ كم ننه عليه الحمد ‏ فيا أظن ‏ فى كتابه الكبير . 
ولا فرق فى ذلك بين التكاح والبيع والإحارة ٠‏ والفرق بين الصورتين 
ظاهر . ويذهب إلى الفرق : غير من الفقباء » كأنى يوسف وغيره . 
وهذا التفريق من أحسن الأقوال . ويشبه أن يكون النصوص عنه في 
الوضوء كذلك. ككني لم أنأمل بعد نصه فى الوضوء . فإنه كثيراً ماح 
عنه روايتان في مثل ذلك ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال ٠‏ 
ويكون هو الصواب ٠‏ كنسأة إخراج القيم ٠‏ ومسألة قتل الموصى . 


وأبضا فالموالاة فى الطواف والسعي أوكد منه في الوضوء . ومع 
هذا فتفريق الطواف لمكتوبة تقام . أو جنازة حضر ثم يسني على 
الطرافرولا متاق فالوضؤه اول ذلك وعاك “هذا فاق توضا بنذ 
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الوضوء ثم عرض عن وأجب كبعة عن الإعام كإنقاذ غريق 3 أو 
أحس ععروف ونمي عن منكر فعله ‏ لم أتم وود كالطواف وأو 
وكذلك لو قدر أنه عرض له عرض منعه من إتمام الوضوء . 


وأيضاً ؤإن أصول الصريعة تفرق في حميع مواردها بين القادر . 
والعاجز والمفرط : والمعتدىي ؛ ومن لحن عفرط ولا معد . والتفريق 
بنها أصل عظيم معتمد . وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط ٠‏ وبه 
بظبر العدل بين القولين المتبابنين . 


وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التى يتباين فيها النزاع نفياً 
وإشاناً حتى تصير مشاببة لمسائل الأهواء ؛ وما يتعصب له الطوائف من 
الأفوال ؛ كتسائل الطرائق المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعى 
يق الاعة الأرهة وغ مده الموائل : فوجنات كرا ييا هوه 
الصواب فيه إلى الوسط ؛ كسألة إزالة النجاسة بغير الماء . ومسألة القضاء 
اكول ؛ وإخراج القيم فى الزكاة ؛ والصلاة فى أول الوقت ؛ والقراءة 
خلف الإمام ؛ ومسألة نين النية وتسيتها ؛ وبيع الأعيان الغائية واجتناب 
النجاسة فى الصلاة ومسائل الشسركة : كشسركة الأبدان . والوجوه . والمفاوضة ٠‏ 
ومسألة صفة القاضي . 


وكذلك هو الأصل العتمد فى المسائل الخيرية العامية التى تسمى 
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مسائل الأصول : أو أصول الدبن ؛ أو أصول الكلام ؛ يقع [ فيها ] 
اتباع الظن وما نهوى الأنفس .وقد قررنا أيضاً ما دل عليه الكتاب 
والسئة فيها وفى غيرها من الفرق بين المؤمن باطنا وظاهراً ؛ و 
اللنافق الزنديق المؤمن ظاهراً لا باطنا ٠‏ وأن المؤمنين قد عفى لهم عن 
الحطأ والنسيان . ثم غالب الحلاف المتباين فيها يعود الحق فيه إلى 
الفول: !الواصيكلة ف نيتالل التوطيت وااطقاق + وسائل (القدن ,والمدل.؛ 
ومسائل الأسماء والأحكام ؛ ومسائل الإعان والإسلام ؛ ومسائل الوعد 
والوعيد ؛ ومسائل الأم بالعروف والبى عن النكر والخروج على 
الأمراء ومذاههم . أو »وافقتهم على طاعة الله ؛ فأمرمم ونميهم محسب 
الإمكان والامتناع عن الخروج والفتن . وأمثال هذه الأهواء . 

وألِضأ فعمدة القباس في مسألة الترتيب والموالاة إنما هو قياس 
ذلك على الصلاة ؛ فإن الصلاة يجب فيها الترننب ؛ فلا يجوز تقديم 
السجود على الركوع . ونجب فيها الموالاة ؛ فلا يفرق بين أبعاضها 
بما ينافها ؛ والصلاة مع هذا عبادة واحدة متصلة الأجزاء ؛ 
لبس بين أجزائها فصل أصلا حتى يكن فى ذلك المتابمة أو التفريق . 
ثم مع ذلك إذا فرق بها لعذر كالعمل الكثير اضرورة كما في حديث 
ان عمر : « أن الطائفة الأولى بعد صلاة ركعة تذهب وحاه العدو ؛ فإذا 
صلت الثانية الركعة الثانية ذهيت أيضاً إلى وحاه العدو . ثم رجمت 
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الأولى إلى موقفها فأتمت الصلاة ثم الثانبة » والصفة فى الصحيحين . 
وهي حارة غير مكروهة عند أئة الحديث كأحمد وغيره ٠‏ وهي الصلاة 
الختارة فى الخوف عند أبي حنيفة ؛ إذ ليس فيها مخالفة لصلاة الأمن 
الاق استدار القلة والسئل "الكت ...روهدان موزان اللعدر دن سقه 
الحدث ؛ فإنه عند أ كثر العلماء ‏ كأنى حنيفة . ومالك ؛ وقول الشافعى 
وأحة.ق احتف (الزواناق عد بقول :© انه رهطا فون عل ها نطق 
إذا لم تنطل صلانه بكلام عمد ومحوه . وهذا مأثور عن أ كثر الصحابة 
وقيه حديئان عرسالان عن النى 0 الله عليه وص 3 والمرسل إذا عمل 


وأبضاً فإذا سل من صلاته ساهيا ‏ كا فعل الى صلى الله عليه وسم 
فى حديث ذى البدين ؛ وفصل بين أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخمشبة 
والانكاء عليها ؛ وتشبيك أصابعه ؛ ووضع خده عليها ٠:‏ والكلام منه 
ومن الثبه له السائل له الخبر له أنه لم ينس ولم تقصر ؛ والمجيبين له 
الموافقين للمنبه ‏ ثم أتم الصلاة : لم يكن هذا التفريق والفصل ماما 
من الإقام . 


ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمداً لأبطل الصلاة بلا تزاع ٠‏ فإذا كانت 
الملاة التى لم تشرع إلا متصلة لا يستوى تفريقها فى حال العدر وعدمه: 
فكيف بستوى تفريق الوضوء في حال العذر وعدمه ؟ مع أن الوضوء 


اندن 


أفعال منفصلة لا يجب اتصالها بالاتفاق ٠‏ ولسى لقائل أن يقول : إذا 
عل عبلز كدر اعدو فى عاذ أرق ؛ والساهي إذا سم فإنه 
فى حك المصلى ؛ بدليل أنه لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام المبطل ؛ 
أو العمل الكثير الذي لا يحتاج إلبه أو استديار القبلة الذي لا يحتاج 
إليه ٠‏ أو كشف العورة بطلت صلانه . ولو كان في غير صلاة لم 
تبطل صلاته بذلك . فلا يكون هذا ثركا للموالاة الواجة ! لأنه يقال: 
بل هذا من أوكد الأدلة على ما قلناء ‏ فإنه من العلوم أن هذه 
الأفعال والفصل الطويل المعفو له عنه ‏ مثل الذهاب إلى العدو ثم 
الرجوع إلى موقفه ٠‏ ومثل كيام الس سهواً إلى ناحية المسجد وانكائه 
علدب لننن ددرن اننال السافة الواجة ول امش و ولاو فين 
فى ذلك ا يدخل ما يدخل فى تطويل القيام ٠‏ والركوع ٠‏ والسجود . 
والقعود . فيان هذه الأربعة من جنس أفعال الصلاة . فإذا أطالهها 
أو أدخل فيها ما لا يسرع فى الصلاة من العمل اليسير : لم ينع أن 
تكون هي من الصلاة . 

وأماا تلك فلضينعة .من أفعال السطباة + واعتنا أن العلل بالعمل 
الكثير في صلاة الخوف لأجل الحباد . وغفر له عن نحو ذلك من السبو 
لأن الله جاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسبان. فصار الفصل بين أبعاض 
الصلاة امتابع بارة بفعل يوجب تغبيرها ٠‏ وثارة بفعل لاجناح على فاعله 
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لكونه لس مكلفاً بتركه يشيهه الفصل بين الصيام المتابع : تارة بصوم 
أو فطر واجب ؛ وتارة بحيض أو نفاس. أو عرض يعجز معه عن الصوم . 


ولهذا طرد أحمد ذلك ؛ ولو وقع هذا التفريق لغير عذر أبطل 
الصلاة بالانفاق . فالوضوء أولى أن لا يسوى بين تفريقه لعذر ولفير 
وأنا كقنه ف 9 الصلى شعى ذلك أنه لدس له أن يفرق الصلاة 
إلا عا بعنى عنه فيه . فإذا أتى بما بنافيها. من كلام عمد . أو عمل كثير ؛ 
أو استديار قبلة لفير عذر ‏ كان قد فصل بين أبعاضها وفرق بها 
ما ينافيها لغير عذر ؛ فتبطل صلاته ؛ كا لو صلى ركعتين فسل عمداً ؛ 
فانه ليس له أن يأني بلركعتين الأخيرتين ٠‏ بل يستأنف الصلاة ٠‏ ولو 
سل سهواً بنى على الأول ٠‏ بالسنة المتواترة عند العاماء واتفاقهم على ذلك 
والسم إما هو خارج من الصلاة وزائد على الفعل المأمور به » فإذا فعل 
ذلك عمداً لم يكن له ذلك . ولا محذور فى ذلك إلا قطم الصلاة ٠‏ 
الا ترف. أنه: لافزق بين الور الات متصلة وتات موه المع 
والوئر : إلا عجرد الفصل ؟ 


ولهدا 0 : يفصل بين الشفع والور بتسليمة ؛ أو لا يفصل 
بتسليمة . فن أهل العراق هن لا بسوغ الفصل كالغرب ؛ وبجعل وتر 
الئل لا 7 اكور المانمتضاة عن كتصل .ومن أخل اللياد 
من لا بسوغ إلا الفصل ؛ لقوله صلى الله عليه وس :« صلاة الليل 
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وفقباء أهل الحديث يتارون الفصل لصحة الآثار وكثرتها به ٠‏ 
وإن جوزوا الوصل . 


والقصود هنا : أنهم لا يذ كرون بين صوركى الوثر فرقاً إلكون 
هذا حتفلا وهذا متفصلا .وهذا عو المزالاة والتقررق ؛ فين أن 
السلام العمد إنما أبطل الصلاة المكتوبة ونحوها ما سنته الاتصال : 
لأجل نفريق بعض الصلاة عن بعض . وهو إذا فعل ذلك سهواً لم 
فطل :و تل سا تاق العلاة عو فقل ١‏ عمل كل اد لبد از 
وال رشبر كل يرة فوط عن تين العتشال: القرلة وسار عو 0 بد تخد 
ذلك فإنه مع منافانه يفرق بين أبعاض الصلاة ٠‏ وككن أن مخرج 
منها 65 مخرج بالسلام ؛: ولهذا ذهب بعض أهل العراق إلى أنه حرج 
منها بكل ما ينافيها ما مخرج بالسلام ٠‏ لكن فتباء الحديث وأهل الحجاز 
معو اذك ٠‏ لقول النى صلى الله عليه 0 : « مفتاح الصلاة الطبور 
وحرعبا التكبير وتحليلها التسليم » . ولغير ذلك من الأمور الى يتبين 
أنه لا يدخل فبها إلا باللروع ؛ ولا 7 إلا بالشمروع . 

ما يوضم الكلام فى هذا أمور : 


أخنها 9 من نحوز الور ثلاث مقصوأة _َ كالشافعي واحمد 
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وغيرها ‏ يجوز عندم 3 كرون الضف ال ها اسم واحد يفصل 
بين أبعاضها بإلسلام العمد , كلوتر والضحى ٠‏ وقيام رمضان ٠‏ والأربع 
قبل الظهر . واختيارم فى جميع الصلوات أن تكون مثتى مثنى : إلا 
ما استثناه أحمد من الصور التى ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم 
فيها الفصل : كلوتر بخمس أو سبع أو نسع ٠‏ فإنه مختار فيها ما ثت 
عن النى صلى الله عليه وسلم فعله . ويقولون : أدتى الور ثلاث مفصولة 
وقد ثبت فى الصحبح من غير وجه عن عائشة : أن النى صلى الله عليه 
وان بوتر من الليل باحدى عشيرة ركعة . بفصل بين كل ركعتين 
فسمت اجميع 0 مع الفصل . 


وقد ينازعهم فى هذا أسحاب أبى حنيفة ؛ إذ السئون عندم فى 
الأربع قبل الظا الوصل ٠‏ وكذلك فى الوتر بثلاث ٠.‏ وكذلك إذا حاء 
ذكر صلاة أربع أو تمان : مجعلوتها بتسليمة . 

الثانى : إذا تكلم بعد سلامه من الصلاة سهواً كا فى حديث ذي اليدين ٠‏ 

فقد عل ما فيه من الفقه ٠‏ والاازع يقول : هو منسوخ .كأ بقوله أصحاب أبي 
حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد : كالقاضي أبى يعلى . وم الذين بقولون : 
إن الكلام بيبطل الصلاة مطلقاً ٠‏ ولو كان بعد السلام سهواً بناء على 
أنه فى الصلاة !. 

وابور على أنه محك . وهو الصواب وهو النصوص عن أحمد فى 
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عامة أجوبته . فإنه أخذ به وتفقه فيه . ولم يترك الأخذ به ولا قال 
هو منسوخ . وقد ثبت أن المشهور بروايته الذي ذكر أنه صلاها مع 
النبى صلى الله عليه وسلٍ هو آلو :لهريرة تقال :ود كر قينا + .أن 
الى صلى الله عليه وسلم صلى مهم الصلاة ٠‏ وهو إنما سم وزاى الى 
صلى الله عليه وسل . وصلى خلفه من عام خبير ٠‏ والقضية كانت فى 
مسجده . وذلك بعد رجوعه من خيير ببقين ٠‏ وهذا يقين بعد بحرم 
الكلام ؛ فإنه قد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : كنا 
نسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ! 
فاما رجعنا من عند النجاثي ينايك عليه فلم برد على . فقلنا : يا رسول 
الله ! إنا كنا نسل عليك فى الصلاة فترد علينا ؟ فقال : ” إن فى 
الصلاة شغلا » . 


فهذا بين أن الكلام حرم علبهم لما رجعوا من عند النجاثى . 
وعبد لله بن مسعود شهد بدراً مع النى صلى الله عليه وس بلا خلاف 
وهصو الذى 0 على 5 جبل نْ هشام 6 فيْدا يقنضى و حرم 
الكلام قبل بدر . سواء كان أبن مسعود رجع من الحشة إلى مكة 
ثم هاجر . أو قدم من الخدشة إلى المدينة بعد ممجرة النى صلى الله عليه 
وسلم . فإن هذا قد تنوزع فيه : فذكر ابن إسحاق فى السيرة القول 
الأول ٠‏ وعلى هذا فسكون نحريم الكلام بمكة . وهو مقيد ك فى 
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مسئد أبي داود الطبالبى . عن عبد الله بن عقمة 3 عن إن «مسعود 
قال : بعننا رسول الله صلى الله عليه وس إلى النجاثي وحن تمانون 
وطاة توما تن بن أى. طالو :وقد 5 الديك فى دخولهم على 


النجاثى 2 ول ا خره : غاء إن مسعود فادر فشبد بدرا 


وللناس فى هذا المقام المششئه ثلاثة أقوال يقولها من يقولما من 
أصحاب أحمد وغيرم : 


أحدها وهو قول أسصحاب أبى حنيفة . والقاضي أنى بعلى . 
وطائفة من أنباهم ‏ أن حديث ذي اليدرن متقدم على نحريم الكلام 
وظنوا أن قضيتهكانت قبل بدر . واحتجوا بأن ذا اليدين قتل يوم 
بدر فلا بد أن تكون القضية قبل ذلك . قالوا : وحريم الكلامكان 
بللدبنة بعد ذلك كما في الصحيحين عن زيد بن أرقم قال : إن كنا 
لنتكلم فى الصلاة على مهد البى صلى الله عليه وس . يكلم أحدنا 
صاحبه بحاجته ! حتى نزلت ( حَنْفِظُواعلَ لصوت وَالصصكرة الْوْسَط 
َفوْمواِلَّه قَدنِتِيتَ ) ٠‏ فأعرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ؛ وليس 
للبخاري : ونهينا عن الكلام ٠‏ وفي رواية للترمذي : كنا تتكلم خلف 

رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ فى الصلاة . 


ووة تن أرقم من صغار الأنصار ٠‏ وهو صاحب الإذن الذي وفى 


حنا 


لله بإذنه لما بلغ البى صلى الله عليه وسلم قول ابن أي من امنافقين 
١‏ إنِيَِبَعمَكإِلَاَلْمَدِسَةِلكَخْرِجرالْرٌ ئَا لْأَدَلٌ ) وكذبه من كذبه 


ولامد من لامة من اللوامنين وق أزل. الله قسولهة*< (<١‏ يتولو اين 


سم سه ص 


تَجَعْنَإِكَأَلْمَدِيسَةٍ ) فقال الى صل الله عليه وسلم:«هذا الذي وى 
الله بأذنه » وهو لم يصل مع النى صلى الله عليه وسل إلا بعد الطجرة 
فم أمهم كانوا يتكلمون بعد الهجرة . وذكر أن النسخ حصل باية 
ا حافظة وهي مدنية بالاتفاق . بل قد يقال : إنها إنما تزلت عام الخندق 
للا شغله المشسركون عن صلاة العصر . حتى قال : « ملا الله قبورع 
وبوتهم ناراً كا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ‏ م ثبت 
ذلك ف الصحيح فقال هؤلاء : إذا كانت قصة ذي اليدين قل 
ذلك بل بعد عام الخندق التى هي بعد هر بأ كثر من سنتين : كان 
منسوخا . وأقصى ما يقال : إنه يحتمل أنه كان قبل النسخ . ويحتمل 


أنه بعده . قلا بق فيه حجة . 

أصحاب أبى حنيفة أو غيرم ‏ يقول : هذا منسوخ . وقد الخذوا 
هذا محنة ؛ كل حديث لا بوافق مذهبهم ,قولون : هو منسوخ من غير 
أن بعاموأ أنه ملسمو ٠‏ ولا شدوا ما الذي لسخه . 
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وكذلك كثير تمن حت بالعمل من أهل المدينة ‏ أصحاب مالك 
وغيرم ‏ يقولون : هذا منسوخ ٠‏ لكن هؤلاء قد يقولون : إن وجود 
ط أخل: الدئة خلافنه: ذلل: تتعة: + وهذا كثو....وماذ كروه فى 
حديث ذي اليدين هو من أبلغ ما قرروه ٠‏ وادموا أن محري الكلام 
كان بعد ذلك عام الحندق أو نحوه . ويقولون فى القنوت إنه منسوخ 
وي دعائه لمعين أو غير معين : إنه منسوخ وان هذا من كلام 
الآدميين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن صلاتنا 
هذه لا يصلص فيها شىء من كلام الادميين » حتى يبالغوا فيا يبطل 
الصلاة من هذا النحو ٠‏ كالتنيه بالقرآان وغيره . 


وقد ثبت في الصحيحين أيضأ عن أبي هريرة أن الى صلى الله 
عليه وسلٍ قنت بعد الركوع في صلاة الصبح شهراً إذا قال : « ممم 
الله لمن حمده » يقول فى فوته : « اليم نج الوليد بن الوليد ! اللمم 
نج سلمة بن هشام ! اللهم نج عياش بن أنى ربيعة ! اللهم نيج المستضعفين 
من المؤمنين ! اللهم اشدد وطأنك على مضر ! اللهم اجعلها عليهم سنين 
ع بوسف ا « قال أو هر برة : ثم رأيت وسول الله سس ألله عليه 
وسل قد ترك الدعاء لهم بعد . فقلت : أرى رسول الله صلى الله عليه 
وس قد ترك الدعاء لهم . قال : فقيل : أو ما ترام قد قدموا ؟ 


وهذا الحديث فيه أنواع من الفقه . فإن أبا هريرة لم يصل خلف 
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النى صلى الله عليه وسل إلا بعد خيير . وخيير بعد الخديبية . 
وكانت الهدنة التى به وبين المشسركين فى الحديبية : على أن لا يدع 
أحداً منهم يهاجر إليه . ولا برد إليه من ذهب مرتداً منه إليهم . 
فبؤلاء وأمثالهم كانوا من المستضعفين بْمكة الذين قهرم أهلوم . 
والمسامون كليم من بي مخزوم » وم بنو عد مناف أشرف قبائل 
قريش . وبنو مخزوم كانوا مم الذين ينادون عبد مناف . والحاسدة التى 
بذهم هي إحدى ما منعت أشرافهم ‏ كالوليد وأبى جيل وغيرها ‏ 
من الإسلام . فلما قدم بعد الخديبية من قدم من المهاجرين ٠‏ ولحقوا 
بسيف البحر على الساحل ‏ كأنى بصير . وأبي جندل بن سهيل بن 
حمرو ‏ فإن النى صلى الله عدوم لم يجرمم بالشسرط . فصاروا 
بأبدي أنفسهم بالساحل يقطعون على أهل مكة . حتى أرسل أهل مكة 
حينئذ إلى النى صلى الله عليه وسم يسألونه أن يأذن لهم فى القام عنده 
أمنوا قطعهم . فقدموا حينئذ أولئك المستضعفون . فترك الى صلى 
الله عليه وسلم القنوت . 


وهذا القنوت بعد القنوت الذي رواه أنس : أن النى صلى الله 
عليه وسلم قنت 00 يدعو على رعل 3 وذكوان 3 وعصية 3 ثم تركه ؛ 
فإ“ ذلك الفنوت” كاق: فى أوائل: الأعن :لتنا ارشكء القزاء السعيق: : 
أصحاب بثر معونة . وذلك متقدم قبل الخندق التى هي قبل الحديبية م 
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ثنت ذلك في الصحيح ٠‏ فتبين أن تركه للقنوت لم يكن ترك نس ؛ 
إذ قد نت أنه قنت بعد ذلك . وإنا قنت لسب . قاما زال السب 
ترك القنوت .كم بين في هذا الحديث أنه ترك الدعاء لهم لما قدموا . 
ولبس أيضاً قوله فى حديث أنس التفق عليه : أن رسول الله صلى 
لله عليه وس قنت شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب 
ثم تركه : أنه نرك الدعاء فقط ٠‏ يظنه من ظن أن الى صلى الله 
عليه وسل كان مداوماً على القنوت فى الفجر بعد الركوع أو قبلهء 
نبل تع فل لاقيف اس الى 3 المعحين:: أنه لم بيقنت بعد 
الركوع إلا شهراً ٠‏ وغير ذلك مما يمين أن امتروك كان القنوت . 


وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . وبنا أن من تأمل 
الأحاديث عل عها يقينا أن النى صلى الله عليه وسل لم يداوم على 
القنوت في ثي من الصلوات . لا الفجر ولا غيرها ؛ ولمذا لم ينقل 
هذا أحد من الصحابة ؛ بل أتكروه . ولم ينقل أحد عن النى صلى الله 
عليه وسلم حرفا واحداً ثما بظن أنه كان يدعو به فى القنوت الراتب. 
وإما النقول عنه ما بدعو به في العارض : كلدعاء لقوم وعلى قوم ١‏ فأما 
مابدعو به من يستحب المداومة على قنوت الفجر من قول : «اللهم 
اهدنا فيمن هديت , : فبذا إِنا في السنن أنه عامه لاحسن يدعو به 
في فنوت الوثر . 
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م من العجب أنه لاايستحب المداومة عليه في الونر الذي هو 
بو اكسفرو نم عليه فى الفجر . 3 0 عن الى صلى الله عليه 
وسم أنه قاله فى الفجر . ومن اللمعلوم باليقين الضروري أن القتوض 
لو كان مما داوم عليه لم يكن هذا 00 ولتوفرت دواعي الصحابة 
ثم التابعين على نقله : فإلهم لم مهملوا شيئاً من أعى الصلاة التى كان 
يداوم عليها إلا نقلوه ؛ بل نقاوا مالم يكن بداوم عليه : كالدعاء فى 
القنوت لمعين وعلى معين وغير ذلك . 


ودعوى هذا أيضأ هي من بعض الوجوه ما يدعيه بعض أهل 
الأهواء فى النص الل على معين فى الإمامة ؛ أو من زيادة فى القرآن وغير 
ذلك ؛ ولهذا كان الصنفون يفرقون بين بان ما عتنع ن الكذيئ ونا 
يكتنع هن «الكمان ب وإذا كلمو فى الأخار الصادقة التى عتنع أن 
تكون كذبا من الأخبار التوائرة : تكلموا فها بمتنع أن يحكون من 
الأخار للعادة العامة ٠‏ أو الخاصة . أو للأدلة القمرعية الدالة على حفظ 
هذا الدبن وأمثال ذلك . وبسط هذا له موضع آخر . 
وأبا النغاد عل أهل' الكتاك عد 6 تفده امن رتنه ينه رانية 
فق تحعا العتوت: قالع الأحين من شبن ءريطان اواغرو بد فيد اما 


هو منقول عن تمر بن الخطاب أنه كان يدعو به لما كان يجاهد أهل 
الكتاب بالشام . وكان يدعو به فى المكتوية ٠‏ وهو موافق لسنة رسول 
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الله صلى الله عليه وسل ؛ فإن الى صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يقنت أحباناً يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين ٠‏ ويذكر قبائل المشركين 
الذين بحاربونه ٠‏ ككضر ؛ ورعل . وذ كوان ؛ وعصية . وعمر لما قال 
أهل الكتاب قنت علييم فى المكتوبة ؛ فالسئة أن بقنت عند النازلة 
وبدعو فيها بما يناسب أولئك القوم الحاريين . فأما أن بتخذ قنوت عمر 
فى الكتوبة سئة فى الوتر وقنوت الحسن فى الوتر سنة فى المكتوبة 
رانة فهو كم تراه . وكذلك فى هذا الحديث أنه دعا لأقوام سمام بأساتهم 
بعد خبير ٠‏ وذلك بعد بحرم الكلام بالاتفاق ٠‏ وإن اقتضى ما يقال 
في تأخر حرم الكلام فى الصلاة أنه ير إلى عام امدقت ونين 
بعد الخندق بأ كثر من سنتين ؛ فإن خيير كانت الاتفاق بعد الحديية 
والحديية كانت بالانفاق سنة ست ؛ وكأن النى صلى الله عليه وسلم أيضا إنا 
اعتمر فى ذي القعدة . فلما صالحهم رجع إلى المديئة . فكانت غزوة الغابة غزوة 
ذي قرد التى ذكرها مسل فىصحيحه من حديث سامة بن الأ كوع لما جعل يقول: 
خذها أنا ابن الأ كوع2 واليوم يوم الرضع 


لا أغارت فزارة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت 
وأما الحندق فقبل ذلك : إما في أوائل حمس أو أواخر أربع . 
كا في الصحيحين عن عبد الله بن حمر قال : عرضت على النى صلى 
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ألله عليه وسلم وم أحقدوانا بن أربع عشرة سلة فم يحزني . وغرصتثت 
عليه يوم الحندق وأنا ابن حمس عممرة سنة فأحازتي . 


وليس لأحد أن يحتج على النسغ بما فى الصحبحين عن ابن حمر 
أنه مم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا رفع رأسه من الركوع فى 
الركمة الأحترة من الفجر يقول : « اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا » بعد 
ما بقول : « سم الله لمن حمده ؛ رناولك ايه » ؛ فأزل الله : 

( لس الك ك مِنَالْأمَرسَىْث أَوْسوب علوم أويعذبهُم واد تَهُمّظَيمُونت ) 
فإن هذا إما بدل على ترك الم فلن » الكره لسن دمن الأ شيء 
لحواز توبتهم » وهذا إذا كان نميا فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج 
الصلاة ٠‏ والكلام إنما هو فى الدعاء الجارٌ خارج الصلاة : كالدعاء لمعينين 
مستضعفين . والدعاء على معينين من الكفار بالنصرة عليهم ؛ لا بالاعنة 
وحو ذلك . 


والقول الثاني : قول من يقول ‏ من أصحاب الشافعي وأحمد 
وغيرمم ‏ : إن نحريم الكلام كان بمكة بناء على أن النسخ ثبت بحديث 
ان مسعود بناء على ماذ كره ابن إسحاق في السيرة قال : وبل أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسم الذين خرجوا إلى أرض المبة 
إسلام أهل مكة . فأقبلوا لما بلغهم من ذلك إسلام أهل مكة الذي كان 
باطلا ٠‏ فل بدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا. فكان من قدم 
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مهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدبنة شبد معه بدراً وأحداً . فذكر 


منهم عبد الله ن مسعود 0 
وهؤلاه بحسون عن حديث زيد بن أرقم بجوابين : 


أحدما : أنه يحتمل أنه كان تي ضف دنا 2 أذن فيه 4م 


نبى عله لما نزلت الآية . 


اناق :1< أنة تيبل أن يككونزبد بن أرقم :ومين كان 
يتكلم فى الصلاة لم ينهم تهى الى صل الله عليه وسلم . قلا 
ولت :الآية انوا 


فأما القول الأول فضعيف لوجوه قاطعة : 


منها : أن حديث أبن مسعود حيسم صريح ١‏ وقد عم بالتوابر عند أهل 
العم أن ابن مسعود شهد بدراً ٠‏ وهو لما رجم من الحبشة أخبر أنه 
سل على البى صلى الله عليه وس ؛ وأنه لم برد عليه بعد ما كان يرد 
عليهم قبل أن يذهبوا إلى الحبشة ؛ وأنه قال لهم : « إن في الصلاة 
لشغلا » . وفي رواية : « إن الله محدث من أمرء ما شاء وإن نما 


اعت أن لذ تكليزاى الفلة .: 
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الثاى + أن أن هريرة لم يصحب الى صل الله عليه وسلم وم 
يصل خلفه إلا بعد عام خبير باتفاق أهل العم تدع ذلك ف 
الأحاديث الفح )وهو اشير من روى حديث ذى البدين ٠‏ وهو 
أن البى صلى الله عليه وس صلى نلك الصلاة مهم :كا فى الصحيحين عنه 
قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسم : « إحدى صلاتي العشى 
الظير أو العصر » فعل أنها لم تكن قبل عام خبيرء بل بعد تسم خبير : 
فكيف تكون قبل بدر ؟ بل خيير بعد الخندق . فلو ثنت أن الكلام 
م يحرم إلا عام الخندق لكان حديث ذى البدن بعد ذلك فلا 


يكون منسوخا 


الك : أن من رواة حديث ذى البدين تمران بن حصين م 
روأه مسل وغيره : قالوا : وإسلام عمران كان بعد بدر . وقد روى 
حواً منه أهل السنن من حديث معاوية بن خديج . وقد قيل : إنه 
أسر قبل موت النى صلى الله تعالى عليه وسلم بشهرين ٠‏ وقد روى 
عديك بذ اللدين. 6 .ؤواء أو هريرة وغيكه اهن حمر + برزواء أغل 
السنن قلوا : وإسناده على شرط الصحيح ء وابن تمر قبل دز كان 

غيراً ؛ فإنه عام أحد كان ابن أربع عصرة سنة ٠‏ ولا بكاد ابن عمر 
بووق :ها كان معنشنذ ها كان عسل اذلف 10ل نزن عن نناء 
امسجد ونحوه . 
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الرابع : أن قولمم : ذو البدين قبل بدر غلط . قلوا : فإن 
المقتول ببدر هو ذو الشمالين . هو ابن جمرو من نضلة بن عبسان : 
حليف لبي زهرة من خزاعة ٠‏ قتل ببدر. وأما ذو اليدين فاسمه الحرباق 
ويكنى أب العريان ٠‏ بتي بعد النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى حديثه في 
السبو كا ذكره عد الله بن أحمد فى مسند أبيه . عن نصر بن معدى 
ابن سليان ثقة . قال : أنت مطراً لأسأله عن حديث ذي البدين 
فأننته فسألته ؛ فإذا هو شي كبير لاينفذ الحديث من الكبر ٠‏ فقال 
ابنه شعيب : بلى يا أبت ! حدثتني : أن ذا اليدين لقيك بذي خشب 
غدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلانى العششي 
وهي العصر ركعتين . ثم سل غرج سرعان الناس ٠‏ فقالوا : قصرت 
الملاة ‏ وفى القوم أنو بكر وعمر - فققال ذو اليدين : أقصرت 
الملاة أم نسيت ؟ فقال : « ماقصرت الصلاة ولا فسيت ! » ثم أقبل 
على أبي بكر وعمر فقال: « ما يقول ذو اليدين ؟ فقالا : صدق يارسول 
الله ! فرجع رسول الله صلى الله عليه وسل وثاب الناس ؛ وصلى بهم 
وكعتين ثم سل ؛ ثم سجد سجدكي السهور . 0 


ورواه عمد الله بن أحمد أيضاً عن جمد بن اللو عن معدى بن 
سليان ؛ عن شعيب بن مطر ٠‏ ومطر حاء من بصدقه مقالته . وهذا 
الساق موافق لياق أبى هريرة وان حمر فى : أن السلام كان من 
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ركعتين. وفى حديث عتمران أنه من ثلاث . وكذلك في حديث رافم ؛ 
وفيه المزم بأمها العصرء كما فى حديث تمران وغيره ٠‏ وهل كانت القصة 
مرة أو عرتين ؟ هذا فيه بزاع ليس هذا موطعه . 

واللقصود هنا : أنه إذا ثت أن حديث ذي اليدرن مك : ثنت به 
أن مثل ذلك الكلام والفعال لا بطل الصلاة . وهنا أقوال فى مذهب 
أحمد وغيرء : فعنه أن كلام الناسي والخطيه لا يبطل ؛ وهذا قول مالك 
والشافعي . وهو أقوى الأقوال ٠‏ وما يؤيده حديث معاوية بن الم 
المي للا ثمت العاطس فى الصلاة . فلا ممه الى صلى الله عليه وسل 
قال له : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شي من كلام الآدمبين » ولم 
طن ه بالإعادة ٠‏ وهذا كان اهلا بتحريم الكلام . وفى الماهل لأصحاب 


أجد طريقان . 


والثانى : أنه لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة النامى ؛ لآن النسم 
لكك عكةه ال سد العم بالناسسخ . 


وهذا الفرق ضعيف هنا ؛ لأن هذا إما يكون فيمن تمسك بالنسوخ 
ول يباغه الناسخ كا كان أهل قباء . وأما هنا فلم يكن بلغه اللنسوخ 
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بحال . فالبي في حقه حك مبتدأ . ككن هل يبت الك فى حق الكلف 
قبل بلوغ الخطاب ؟ فيه ثلائة أقوال لأصحاب أحمد وغيرم : 


أحدها : أنه يلت فُطلقاً + 
والثانى : لايشت مطلقاً . 
والثااث : الفرق بين الك الناسخ والحك اليتدأ . 


وعلى هذا يقال : الماهل لم يبلفه حكم الخطاب . وقد يفرق بين 
الناسي والماهل : ألا ترى من نام عن صلاة أو نسبها فانه يعيدها 
إنفاق المسلمين ؟ وكذلك من ترك شيثاً من فروضها نسياناً تم ذكر 
قبل أن يذكر أنه ضلى بلا وضوء . أو ترك القراءة أو الركو ع وتحو 
ذلك فاإنه بعيد . وأما من نسي واجناً كالنشهد الأول فإنه بسجد قبل 
السلام ٠‏ فإن تعمد تركه فني بطلان صلانه وجبان : أشهرها تبطل . 
ولو نسيه مطلقاً لم تبطل صلاته . فبنا قد أثر النسبان في سقوط 
الواجين: مطلقا : 


وأما الجاهل فلو صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لحم الإبل , 
أو صلى في مباركبا غير عام بالبي هم بلغه : فني الإعادة روايتان ٠‏ لكن 
الأظهر فى الحجة أنه لا بعيد . كا قد بسطناه في غير هذا الموضم . 


ف 


وتما بقرر هذا فى كلام الجاهل فى الصلاة أحاديث : 


ذا اديع ان تتيية عانية افيف المشترين +1 قال كنا 
نقول في الملاة : السلام على الله من عباده . السلام على جبريل 
ومكاشل ٠‏ السلام على فلان وفلان . فنهام النى صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك . وقال : « إن الله هو السلام » . ولم يأمرم بإعادة الصلوات 
التى قالوا ذلك فبها . مع أن هذا الكلام حرام فى نفسه . فإنه لا يجوز 
أحرم بالإعادة . ومن ذلك الأعرابى الذي قال : اللهم ارحنى وجمداً ولا 
ترحم معنا أحداً ِ وقال : 2 لقد 00 ا 4 يريك رجهمة الله 5 
وهذا الدعاء حرام ٠‏ فإنه سؤال الله أن لا يرحم من خلقه غيرها . ومن 
ذلك قول القائل ‏ لما صلى مهم ان كوس مت أقزقنة الطاكة .لير 
والزكاة ؟ فقال أبو موسى : ياحطان ! لعلك قلتها ؟ فقلت : ما قلتبا 


ولقد خشيت أن كمي بهاء وم يأمرني أبو موسى بالإعادة . 
وعلى هذا فكلام العامد في مصلحتها فيه روايتان عن أحمد : 
إحداها : يجوز . وهو قول مالك . 
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وقنه رواية "اليه : أن الكلام يطل إلا إذا كان لصلدتها 34 سواء 
قدا ار مز 


وفبه رواية خامسة : تبطل إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتهبا ؛ سواء 


كان عدا او متيو 


ومنشأ التردد أنه تكلم ذو البدين ابتداء ؛ وتكلم جواباً للنى 
صلى الله عليه وسل بقوله : بلى قد نسيت : بعد قول النى صلى الله 
عليه وسلم : « لم أنس ولم تقصر » . وتكلم النى صلى الله عليه 
وسلم بذلك وبقوله : « أحق مايقول ذو البدين ؟ » وتكلم الخاطبون 
بتصديق ذي اليدين فقيل : إعا حاز ذلك لكونه ل يعتقد أنه في الصلاة » 
وكذلك ذو اليدين سؤاله له هو عنزلة سلامه والؤمنين معه إتباعاً له ؛ 
فإنهم لم يكونوا ليون أنه نسي ل وأ تكون الصلاة قصرت » 
وكذلك سائر الصحابة لو علموا أنه نسي وأن متابعة النابي فى السلام 
لا جوز : لسبحوا به ؛ لكن لم يعاموا مجميع الأمرين قطعاً . بل 
جوزوا أحدما أو كلاها ٠‏ بل كانوا يعتقدون وجوب التابمة له في 
الصلاة مطلقاً حتى بين لهم . 


فقيل لهؤلاء : فالصلون أحابوه بتصديق ذي اليدين مع عامهم بأنها 


رن 


م تقصر وأنه نسي ٠‏ فظن بعنهم ذلك ؛ لأن جوابه واجب لا يبطل 
الملاة لحديث سعد بن المعلى . وظن آخرون أن ذلك لمصلحة الصلاة 
غوزوا الكلام لمصلحة الصلاة عمداً ٠‏ وظن آخرون أن ذلك إما كان 
سهوا ؛ لأمهم لم يكونوا يعامون أنه قد بت عليهم بقية فن الصلاة #وآن 
من بق عليه بقية لا يتكلم . 


ثم قال آخرون : هذا الكلام وكلام النى صلى الله عليه وسلم 
وذي البدين مع كون ذلك سهواً فنا كان لمصلحة الصلاة ٠‏ والقصود 
هنا أن من تكلم في صلب الصلاة عالاً أنه فى صلاته بنحو هذا سهواً 
وعمداً صلحة الصلاة : هل يكون عمْزلة هذا ؟ هذا فبه قولان في مذهب 
أحمد وغيره . فن لم بسو بنها قال : هذه الال لم يكونوا في صلاة 
لخروجيم منها سبواً ؛ وإن كانوا فى حكبها كا ذكرنا ؛ فلهذا شاع 
هذا . ومن بسوى ينها قال : سائر محظورات الصلاة هي فى مثل 
هذه الحال كما هي في الصلاة نفسها ؛ فان التفريق هنا إمما حاز لعذر 
السبو فلا يفيد فعل شىء مما ينافى الصلاة ؛ ولهذا اتفقوا على أنه إذا 
تعمد فى مثل هذه الخال ما سطل الصلاة لغير مصلحة : بطلت صلاته » 
وإن كانت لا تتطل إذا فعل ذلك بعد سلام الإمام ؛ وذلك أن المصلي 
ملى الملاة وترك منافها ؛ فإذا عنى عنه في أحدما لعذر لم يجز 
أن يعى عنه فى الآخر لغير عذر ٠5م‏ لو زاد الفعل عمداً فإنه بعد 


1ك 


الذكر لو أطال الفصل عمداً : لم يكن له البناء ٠‏ بل يتدئه الصلاة ؛ 
وللهذا لو فعل منافيها سبوا من كلام أو عمل كثير ونحو ذلك 
/ يكن له مع ذلك أن بفرقها عمداً . 


فتبين بهذا كله وجوب الوالاة فى الملاة إلا فى حال العذر السوغ 
لذلك ١‏ فالوضوء أولى بذلك . 


فإن قبل : شا تقولون في الغسل ؟ 


شل : المشهبور عند أصحاب أحمد : الفرق بنها . وعمدة ذلك 
ماروى : «أن الى صل الله عليه ؤسلم رأى على يده لمعة لم يصها 
الماء فعصر عليها شعره». وعن ابن عماس أن البى صلى الله عليه وسلم 
اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصها الماء فقال : « يجمته قبلها علبهاء ؛ 
روآه أحمد وان ماجه من حديث أى عل السروجي . وقد ضعفف 
أحمد وغيره حديثه . وروى أبن ماجه عن علي قال : حاء رجل إلى 
النى صل الله عليه وسلم فقال : إني اغتسلت من الخنابة فصليت الفجر 
ثم أصبحت فرأيت موضعاً قدر الظفر لم يصه ماء ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : « لو كنت مسحت عليه ييدك أجزأك » . وعن 
ابن مسعود أن رجلا سأل الى صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسل 
من النابة فيخطئ بعض جسده ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وس 
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« بغسل ذلك المكان ثم يصلي » ء رواه السيقى من رواية عاصم بن 
عبد العزيز الأشجعي . قال البخاري : فيه نظر ! وقال ابن حبان : 
يخطئ كثيراً . وقال الدار قطني : ليس بالقوى . 


والفرق المعنوى : أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتب 
عنديم ؛ فوجبت فيهبا الموالاة . والسدن فى الغسل كالعضو الواحد : 
لا يجب فيه ترتيب فلا يجب فيه موالاة أيضاً ؛ فإن حك الوضوء 
يتعدى مله ؛ فإنه يفسل أربعة أعضاء فيطهر جميع البدن ٠‏ وأما 
النابة فتشبه إزالة النجاسة : لا يتعدى حكنه محله ٠‏ فكل ما غسل 
شيثاً ارتفع عنه الجنابة . كا ترتفع النجاسة عن محل الغسل ٠‏ فإذا غسل 
بعض أعضاء الوضوء لم يرنفم شىء من الحدث . لا عنه ولا عن غيره 
بدليل أنه لابباح له مس الصحف به . 


وقد يقال : هذا لا يؤر فى الموالاة ؛ فإن وجوب اموالاة فى 
النىء الواحد أقوى من وجوبها فى الاثنين ؛ بحلاف الترتيب ؛ فإنه 
لا يكون إلا بين شئين ولا بد أن يكونا مختلفعين ؛ إذ المهائلات 
كالطوافات والسعيات ‏ لا يكون بنها ترتب ؛ ولهمذا لم يجب 

لتب عند مد ومالك ى: الركفات » :بل من لدى: ركنا من 3 
فر بذكر حتى قرأ فى الثانية : قامت مقامها ء وغسل الخابة عبادة 
واحدة الاتصال فبها أظهر منه في الوضوه ٠.‏ وهي عبادة فى نفسها 


كك 


تبر لما الي ؛ بخلاف إزلة النجاسة فإنها لا تتعينها الية إلا فى وجه 
ضعيف التزموه في الخلاف الحدلي . 5" ذكرء أبو الخطاب ومن تبعه 
ولس بشيء فسمكن أن يقال * الموالاة 'فها واحدة". 


وإذا كان النى صلى الله عليه وسل قد عصر على اللمعة بعد 
جفافها فى الزمن العتدل . وأن الوضوء لا جوز فيه ذلك : فالفرق 
أن تارك اللمعة في الرجل مفرط بحلاف المفتسل من المنابة فيإنه لايرى 
بدنه ما برى رجليه ٠‏ فاللمعة إذا كانت في ظهره أو حيث لا يراه ولا 
عكنه مسه كان معذوراً فى تركها . فلهذا لم جب فيه الموالاة . بخلاف 
مالا يعذر فيه . والله أعم . 


وعلى هذا فاو قبل بسقوط الترتيب بالعذر لنوجه . وقد مخرج 
حذيف تأحق للضمطة والاسشتماق :عن عسل الوحة "سبد .,وهن حدق 
الرواقن التفومتن. مدعل هذا © .وأن تاركها لم بعلم وجوسها فكان 
معذوراً بالترك . فلي يجب الترتتب فى ذلك . حلاف من لم يعذر 
اك الأعوناء الظاهرة 3 ولكن نظيره حديث العبد بالإسلام 5 إذا 
اعتقد أن الوضوء غسل اليدين والرجلين فغسلها فقط ٠‏ أو من ترك 
غسل وجبه أو يديه لجرح أو مرض وغسل سائر أعضاء الوطوء ثم 
وَاله لذن قين: اتتقائن الرضوء + فنا إذا'قال. فيل ها ترك أولا 
ولا يضره ترك الترتيب : كان متوجباً على هذا الأصل . والله أعلم . 


يندا 


وسل 


من يغسل أطرافه فوق الس مرات ٠‏ وإذا أنى المسجد يسط 
سجاه حت قنشة ؟ إل اح التنزال:, 


ال عبد كل من بتري ف ف ونايكل دان اللو 
من ثلاث عرات . والامتناع من الصلاة على حصر المسجد . ومحو 
ذلك : هو أيضاً بدعة وضلالة باتفاق المسلمين . ليس ذلك مستحاً ولا 
طاعة ولا قربة . 


ومن فعل ذلك على أنه عمادة وطاعة فإنه بى من ذلك ٠‏ فإن 
امتتع عزر على ذلك . فقد كان حمر رضي الله عنه بعزر اناس على 
الصلاة بعد العصر . مع أن حماعة فعلوه لما روى عن الى صلى الله 
عليه وسم أنه فعله وداوم عليه . لكن لما كان ذلك من خصائصه صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وكان البى صلى الله عليه وسلم قد نبى عن الصلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس . وبعد الفجر حتى تطلع الشمس : كان 
عمر يضرب من فعل هذه الصلاة . فضرب هؤلاء البتدعين فى الطبارة 
والفاؤة لكزنبا جدعة متمومة اثفاق الشليين:: أو وأخرئ: والله أعلم .. 
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وسثل 
أعا أفضل : المداومة على الوضوء أم ترك المداومة ؟ 


فأحاب : أما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال المعروف عن 
2 لود رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فدعا بلالا. 
فقال : « يا بلال ! بم سسقتي سقتنى إلى المنة ؟ ما دخلت المنة قط إلا سمت 
ديك أرلى )نات الارحة الجنة فسمعت خشخشتك أماعي . 
فأنيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
فقالوا : لرجل عربى . فقلت : أنا عربي ! لمن هذا القصر ؟ فقالوا : 
لرجل من قريش . قلت : أنا رجل من قريش ! لمن هذا القصر ؟ 
فقالوا : لعمر بن الخطاب » ء فقال بلال : يا رسول الله ! ما أذنت قط 
إلا صليت ركعتين . وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها فرأيت 
أن لله علي ركعتين ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بها » . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيم . 


وعدا قلطي" البيشفان لطتو علد ددن ينا رط ذلك 
الحديث الذي فى الصحيس عن ابن عباس قال : كنا عند الى صلى الله 
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عليه وس غاء من الغائط . فأنى بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ! ؟ قال: 
0 أصل فأنوضاً » ٠‏ فإن هذا ينى وجوب الوضوء ٠‏ وينقي أن يكون 
مأموراً بالوضوء لأجل مجرد الأ كل . ولم نعلم أحداً استحب الوضوء 
لل كل . وهل بكره أو يستحب ؛؟ على قولين ها روايتان عن أحمد . 
نين ال ذلك احتيم بحديث سلان أنه قال للنى صلى الله علكيه 
وسلم : قرأت فى التوراة إن : من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بعده . ومن كرهه قال : لأن هذا خلاف سنة المسلمين . فإنهم لم 
كرنوا توفوون قنل الا كل ع وإعا كاوا:هذا من« قحل البوى فك 
النشبه مهم . وأما حديث سلان فقد ضعفه بعضهم . 


وقد يقال :كان هذا فى أول الإسلام لأكان النى صلى الله عليه 
وسح يحب موافقة أهل الكتاب فها لم بحس قبه لشيء ٠‏ ولمذا كان 
يسدل شعره موافقة لحم . ثم فرق بعد ذلك . ولهذا صام عاشوراء لما قدم 
الدبنة . ثم إنه قال قبل مونه : « لين عشت إلى قابل لأصومن التاسع » 
يعنى : مع العاشر . لأجل مخالفة البهود . 


عن قول الى صلى الله عليه وس : « إتكم تأتون يوم القيامة غراً 
محجلين و امار الوضوء 4 © وهذه صفة المصلين فم يعرف عيرم من 
المكلفين التاركين والصسان ؟ 

فأماب : الجد لله رب العالين . هذا الحديث دليل على أنه إنما 
يعرف من كان أغر محجلا ٠‏ وم الذين بتوضؤون للصلاة. وأما الأطفال 
فهم تبع للرحال . وأما من لم يتوضأ قط ولم بصل : فإنه دليل على 


أنه لا يعرف يوم القيامة . 


هن 


باب اللسع على اخفين 
سل رم لام 


عن أقوال العلماء في المسم على الخفين : هل من شرطه أن يكون 
الخف غير مخرق حتى لا يظبر شىء من القدم ؟ وهل للتخريق حد؟ 
وما القول الراجح بلدليل م قال تعالى : ( وَنكتَرَعفِسَيْءِ وهاه 


وا سون إن كه ل ) ؛ فإن الناس 


قات اعنم البالة :فا كولان سعبوران النلناد © افده يلك 


وأ حشيفة وان المحار [ك وغيرم : أنه يجوز المسح على ما فيه خرق 


بسير مع اختلافهم في حد ذلك . واختار هذا بعض أحاب أحد . 
ومذهب الشافعي وأحمد وغيرها : أنه لا يجوز السح إلا على 


ما الست جميع محل الغسل . قالوا 00 إذا ظبر بعض القدم كان فرض 
ا ؛ وفرض ما لطن السم ؛ فيلزم أن جمع بين الغسل 


يفن 


والسح . أي : بين الأصل والبدل . وهذا لا يجوز ؛ لأنه إما أن 
بغسل القدمين وإما أن كسح على الخفين . 


والقول الأول أصح . وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو 
عنس القورة بوعن تنس التواسة وو ذلك .وان الضة وروت 
باللسح على الحفين مطلقا . قولا من الى صلى الله عليه وسل وفعلا. 
كقول صفوان بن عسال :« أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا كنا سفراً ‏ أو مسافرين ‏ أن لا تيزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليين 
إلا من جنابة ٠‏ ولكن لا نتزع من غائط وبول ونوم »رواه أهل السنن 
وصححه الترمذي ؛ فقد بين أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمس 
أمته أن لا يعوا أخفافهم فى السفر ثلاثة أيام من الفائط والبول والنوم ؛ 
ولكن يزعوها من الْناية . 


وكذلك أمرء لأصحابه أن عسحوا على التساخين والعصائب ؛ والتساخين 
هي الخفان فإنها تسخن الرجل . وقد استفاض عنه في الصحبح أنه 
مسح على الخفين ؛ وتلق أصحابه عنه ذلك فأطلقوا القول يجواز مسح 
على الخفين . ونقلوا أيضا أمرء مطلقا: كا فى صحيح مس عن شريح 
ابن هافه قال : أتيت عائشة أسألها عن المسم على الخحفين. فقالت 
عليك بان أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مم النى صلى الله عليه 
وس . فسألناه فقال :« جعل النبى صل الله عليه وسلم ثلاثة أيام 


كفنا 


للمسافر ويوما وليلة لامقيم». أي : جعل له السم على الخفين؛ فأطاق 
ومعلوم أن الخفاف فى العادة لا محلو كثير منها عن فتق أو خرق لاسا 
مع تقادم عبدها ٠‏ وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن مكنهم د 
ذلك . ولا سثل الى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى الثوب الواحد 
فقال : أو لكلك ثوبان ؟ ! وهذا م أن ثيابهم كان يكثر فيها الفنق 
والحرق حتى محتاج لترقيع : فكذلك الخفاف . 


والعادة في الفتق البسير في الثوب والخف أنه لا برقع ٠‏ وإكا يرقع 
الكثير ٠‏ وكان أحدم بصلى في الثوب الضيق حتى إنهم كانوا إذا سجدوا 
تقاض : القونة قلي ميقن عورا كان التماك نبي مكحن أن رفي 
رؤوسهن حتى يرفع الرحال رؤوسم ٠‏ لثلا برين عورات الرحال مسن 
ضيق الأزر . مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة ؛ مخلاف 
ستر الرجلين بالف . فاما أطلق الرسول صلى الله عليه وس الأمى باللسح على 
الحفاف مع عامه بما هي عليه فى العادة ؛ ولم بشترط أن تكون سليمة من 
العيوب : وجب حمل أعره على الإطلاق . ولم بجز أن يقيد كلامه 
إلا دليل شرى . 


وكان مقتضى لفظة "أن ذل خف يلسه الناس وعشون فيه : فلهم 
أن عسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير محديد لمقدار ذلك. 


فإن. التحديف اليك له مو دلبل ٠‏ :وأدو حنيفة بحده بالربع كا بحد مثل 


تحن 


ذلك فى مواضع . قلوا : لأنه يقال رأيت الإنسان إذا رأيت أحد 
جوأننه الأربع ٠‏ فالريع يقوم مقام الجيع ٠‏ وأ كثر الفقهاء ينازعون فى 
هذا ويقولون : التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة . 


وأبضاً فأصحاب البى صلى الله عليه وسلٍِ الذين بلغوا سنته وعملوا 
اللسح على الأفين مع عامهم بالخفاف وأحوالهاء فعل أنهم كانوا قد فهموا 
عن نسهم جواز المسح على الخفين مطلقاً . ظ 


وأبضاً فكثير من خفاف الناس لا محلو من فتق أو خرق بظبر 
منه بعض القدم ؛ فلو لم يجز المسم عليها بطل مقصود الرخصة. لاسيا 
والذن يحتاجون إلى لس ذلك ع الحتاجون ؛ وم أحق بالرخصة. من 
غير الحتاجين ؛ فإن سبب الرخصة هو الحاجة ؛ ولهذا قال النى صلى 
الله عليه وسام لا سئّل عن الصلاة فى الثوب الواحد : « أو لكلكم ثوبان» 
بين أن فبك من لا يجد إلا وبا واحدا . فلو أوجب الثوبين لما أمكن 
هؤلاء أداء الواجب . 


ثم إنه أطلق الرخصة . فكذلك هنا ليس كل إنسان بحد خفاً 
سلها ٠‏ فلو لم يرخص إلا لهذا ازم الحاوبج خلع خفافهم ٠‏ وكان إلزام 
غيرم بالخلع أولى . ثم إذا كان إلى الحاجة فالرخصة عامة . وكل من 


لمن 


لبس خفاً وهو متطبر فله المسح عليه . سواء كان غنيا أو فقيراء وسواء 
كان اتلك: سلا أو مقطوعا 5 فإنه اعقاو لنفينه ذلك وليشن ذا 
نما يجب فعله لله تعالى ‏ كالصدقة والعتق ‏ حتى تشترط فيه السلامة 


من العيوب . 


37 قول النازع : إن فرض ما ظهر الفسل وما بطن السح . 
فهذا خطأ بالإجماع . فإنه ليس كل ما بطن من القدم يمسم على الظاهر 
الذي بلاقيه من الخف . بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه . وكثير من 
العلاء لا إستحب مسح اسفله . وهو إما سح خططا الاصابسع 1 
فلس عليه ان كسح جميع الخف م عليه أن مسح الجيرة . فإن 
مسسم الخبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو . فإنها لما لم عكن تزعها إلا 
بضرر صارت عنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل . مخلاف 
الف فإنه عكنه نزعه وغسل القدم. ولمذا كان مسم الجبيرة واجاً 
ومسح الخفين -ائزأ . إن شاء مسح وإن شاء خلع . 


ولحذا فارق مسم الجيرة الخف من حمسة أوجه : 
أحنها 3 أن هدا واجب وذلك حادز 3 


الثاني : أن هذا يجوز فى الطبارتين : الصغرى والكبرى ؛ فإنه 
لا يكنه إلا ذلك . ومسم الخفين لا يكون فى الكبرى بل عليه أن 


هن 


بغسل القدمين كا عليه أن بوصل الاء إلى جلد الرأس والوجه » وى 
الوضوء يجزئه المسح على ظاهر شعر الرأس وغسل ظاهر اللحية . 
الكثيفة : فكذلك الخفاف يمسم عليها فى الصغرى ؛ فإنه لما احتاج 
إلى لبسها صارت عنزلة مايستر البصسرة من الشعر الذي يمكن إيصال 
لماء إلى باطنه ٠‏ ولكن فيه مشقة . والفسل لا يتكرر . 


الثالث : أن الميرة يمسم عليها إلى أن يحلها ؛ ليس فيها توقيت ؛ 
فإن مسحها للضرورة ؛ بحلاف الخف فإن مسحه موقت عند اججهور ؛ 
فإن فيه خمسة أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسام ٠‏ لكن لوكان 
فى خلعه بعد مضي اللإقق. فبوق مكل :+ أن حكون هتاه ,زه شديد 
متى خلع خفيه آضرر كأ بوجد في أرض التلوج وغيرها ؛ أو كان في 
رفقة متى خلع وغسل لم يتنظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق ؛ أو 
يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع ؛ أو كان إذا فعمل ذلك فاته 
واجب ونحو ذلك فبهنا قبل : إنه بتيمم : وقيل : إنه يمسم عليها 
للضرورة . وهذا أقوى لأن لسها هنا صار كلبس الجبيرة مسن بعض 
الوجوه ١‏ فأحاديث النوقيت فيها الأمى بالسح بوماً وليلة وثلاثة أيام 
وليالين . وليس فبها ابي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم ١‏ والمفهبوم 
لا عموم له ؛ فإذا كان بخلمع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل 
مهده الاحاديث . 


فد 


وعلى هذا حمل حديث عقبة بن عامس لما خرج من دمشق إلى 
الدينة يبشر الناس بفتم دمشق ومسم أسبوعاً بلا خلع ! فقال له 
حمر : أصبت السنة ! وهو حديث صحيم . ولس الخف كلجيرة 
مطلقاً : فإنه لا يستومب بلمسم بحال ؛ ويخلم فى الطبارة الكبرى ؛ 
ولاتمديق لفنه: هل دظلياوة .لكت ' القضوة > أنه إذ| “فيدر .باعة 
فالمسح عليه أولى من التيمم . وإن قدر أنه لا يمكن خاعه فى الطبارة 
الكبرى فقد صار كالميرة . يمسح عليه كلهم لو كان على رجله 


جيرة استوعبها 5 


وأبضاً فإن المسم على الخفين أولى من التيمم ؛ لأنه طهارة بلاء 
فى ما بغطى موضع الفسل ٠:‏ وذاك مسح بالتراب فى عضوين آخرين 
فكان هذا اللدل أقرب إلى الأصل من التيمم ؛ ولحذا لو كان جربحاً 
وامقة مسح جراحه باللاء دون الفسل : قهل عمسم بالاء أو يتيمم ؟ 
فيه قولان . ها روابتان عن أحمد . ومسحها بالاء أصم ؛ لأنه إذا 
حاز مسح الميرة ومسم الخف وكان ذلك أولى من التيمم فلآن يكون 
مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطربق الأولى . 

الرابع : أن الجميرة ستوعبها بالسح 3 لستوعب الحاد ؛ لأن 
مسحها كضسله ٠‏ وهذا أقوى على قول من بيوجب مسح 


جميع الرأس . 
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الخامس 958 الجيرة 6 علها وإن شدها على حدث 5 
العلياء ٠‏ وهو إحدى الروايتين عن أحهمد ؛ وهو الصواب . 


ومن قال : لا يمسم عليها إلا إذا لسها على طهارة ليس معه إلا 
قباسها على الحفين . وهو قياس فاسد ؛ فإن الفرق ينها 'ثابت من 
هده الوجوه . ومسحها نسح الجلدة ومسح الشعر ؛ ليس كسم الخحفين 
وفى كلام الإمام أحمد ما ببين ذلك وأنها ملحقة عنده بجلدة الإنسان 
لا بالخفين . وفى ذلك نزاع ؛ لأن من أسحابه من يجعلها كالخذيين و يجعل 
البرء كانقضاء مدة المسح فقول سطلان طهارة المحل . 6 قالوا فى 
الخف . والأول أصم . وهو : أنها إذا سقطت سقوط برء كان عنزلة 
حلق شعر الرأس وتقليم الأظفار . وعنزلة كشط املد لا بوجب إعادة 
غسل الخنابة علييا إذا كان قد مسم عليها من اطنابة » وكذلك فى 
الوضوء لا جب غسل الحل ولا إعادة الوضوء ٠‏ م قيل : إنه نجب 
ابم الله و توالطل ااه وح ف العف ييل شبن كارن إذا 
أحدث يتعلق الحدث بالخفين ؛ فيكون مسحها كفسل الرجلين. تخلاف 
ما إذا تعلق الحدث بالقدم فانه لا بد من غسله . 


ثم قبل : إن السح لا يرفع الحدث عن الرجل . فإذا خلها 
كا كسم علبها فيغسلها عند من لا اشترط الموالاة . ومن 
بشترط الموالاة بعيد الوضوء . وقيل : بل حدثه ارتفع رفعاً مؤقاً 


هذ 


إلى حين انقضاء المدة وخلع الف . لكن لما خلعه انقضت الطبارة فيه ٠‏ 
والطبارة الصغرى لا تتبعض لا فى ثبونها ولا في زوالها ؛ فإن حكها 
يتعلق بغير محلها ٠‏ فإمها غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهراً . 
فإذا غسل عضو أو عضوان لم يرتفم الحدث حتى يغسل الأربعة. وإذا 
انتقض الوضوء فى عضو انتقض فى اجميع . 


ومن قال هذا قال : إنه يعمد الوضوء ومثل هذا منتف في الجيرة 
فإن الخبيرة يمسم غليا "فق الطبارة: الكرف ولا مزه فيا البدل + 
فعم أن اسم عليها كالسم على الخلد والشعر . 


وخا قال هن انا > ]نه اذا" متقطت لرء لت الطيحارة أو 
غسل محلها ٠‏ وإذا سقطت لغير برء : فعلى وجبين ٠‏ فإنهم جعماوها 
مؤقتة بالبرء . وجعلوا سقوطها «البرء كانقطاع مدة المسح . ش 


وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل : هي كم لو خلع الخحف قبل 
الدة . وقبل : لا تنطل الطبارة هنا . لأنه لا عكن غسلبها قبل البرء . 
مخلاف الرجل فإنه عكن غسلها إذا خلع الخف . فليذا فرقوا بنها 
ونن التاق أنه الودين :+ قاله اذا #يذق عشلنيا نقيت الطيارة 
خلاف ما بعد البرء فإنه عكن غسل محلها . 
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والقول بأن البرء كلوقت فى الخفين ضعيف . فيان طبارة الميرة 
لآ توقت فيا أمالا ع تال * اذا انقمئ: االوقلك) بطل الطبيارة +« 
مخلاف المسح على الخحفين فانه موقت . وتزعها مشبه ملم الخف . وهو 
أبضاً تشمه فاسد . فإنه إن شبه مخاعه قبل انقضاء المدة ظبر الفرق . 
وإكا يشبه هذا .زعها قبل البرء وفيه الوجهان . وإن شبه مخلعه قبل 
القضاء الدة افوشهود ا ملع كعدمه ٠‏ فإنه لا يجوز له حينئذ أن بسح 
على الخفين ؛ لأن الشارع أعرء مخلمها فى هذه الحال . مخلاف الجيرة 
فيان الشارع لم يجعل لما وقتاً . بل جعلها عنزلة ما يتصل بالبدن مسن 
جلد وشعر وظفر . وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله وم 
تبطل طبارته . 


وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانها وأنه يطبر موضعه . وهذا 
مشه قول من قال : مثل ذلك فى اللميرة . 


ومن الناس من يقول : خلع الخف لا يبطل الطبارة . والقول 
الوسط أعدل الأقوال . وإلحاق الجميرة بما يتصل بالبدن أولى . كالوس 
الذي على يده والناء . والمسم على الميرة واجب لا عكنه محخبير ينه 
وبين الغسل ٠‏ فلو لم بجز المسم عليبا إذا شدها وهو محدث نقل إلى 
التيمم . وقد قدمنا أن طهارة المسم بالاء فى محل الفسل الواجب عليه 
أولى من طهارة اسم بالتراب فى غير محل الغسل الواجب ؛ لأن الماء 
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2 من التراب . فا كن فى محل الفرض فبو 98 به نمأ ون قّ 
. فللسم على الحفين وعلى الميرة وعلى نفس العضو :كل ذلك 
خير من التيمم غنيك كان 3 دنه إذا شدهاأ عل حدث سدم علبها ف 


النابة ففي الطبارة الصغرى أولى . 


وإن قبل : إنه لا عمسم عليها من الخنابة حتى يشدها على الطبارة 
كان هذا قولا بلا أصل يقاس عليه وق سعدا 


وإن قبل : بل إذا شدها على الطهارة من النابة مسم عليها خلاف 


قبل : هو محتاج إلى شدها على الطهارة من اللنابة . فإنه قد 
يجتب والاء يضر جراحه ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد ‏ 
فيحتاج حلئك أن لشده بعد اللْناءة ‏ م كسح عليا . وهذكه من 
احنية لان 


والمقضؤذ عنا + أن مسعح الخف لا بستوعب فيه الخف . بل يجزى 
فيه مسم بعضه كا وردت به السنة ٠‏ وهو مذهب الفقباء قاطبة سم 
بذلك أنه لبس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخف . بل إذا 
مسح ظهر القدم كان هذا اللسح مجزئاً عن باطن 32 0 ال ٠‏ 


8, 


وحينئد فإذا كان الحرق في موضع ومسح موضعاً آخر كان ذلك 
مسحاً مجزئاً عن غسل حميع القدم . لا سيا إذا كان ارق فى مؤخر 
الحف وأسفله . فإن مسم ذلك الموضع لا يجب بل ولا يستحب . ولو 
كان الخرق فى القدم فالمسم خطوط بين الأصابع . 

فإن قبل : عرادنا أن ما بطن يجزي عنه المسح وما ظبسر 
بيجب غسله . ظ 

قبل : هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة . فلا نسل أن 
ما ظهر من الخف ارق فرضه غسله ! فهذا رأس المسألة ٠‏ فن احتج 


به كان نا للغىء نفسه . 


وإن قلوا بأن المسح إنما يكون على مستور أو مغطى ونحو ذلك : 
كانت هذه كليبا عمارات عن معى واحد 3 وهو دعوى وض 
المسألة بلا حجة أصلا . والشارع أمرنا بالسم على الخفين مطلقاً وم 
بقيده . والقياس يقتضى : أنه لا يقيد . 


والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين : 


هدا أحدها : وهو أن 508 1 لمحل الفرض وقنك سين 
ضعف هذا الغبرط . 


ا١مم؟‎ 


والثانى : أن يكون الخف يدت بنفسه . وقد اشترط ذلك الشافعى 
ومن وافقه من أصحاب أحمد . فلو لم يثنت إلا بشده بعيء يسير أو 
خبط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك : لم ممسم . وإن ثنت بنفسه 
لكنه لا بستر جميع المحل إلا بالشد ‏ كالزربول الطويل المشقوق : 
نت بنفسه ككن لا بستر إلى الكعبين إلا بالشد ‏ ففيه وجبان 
أسحها أنه عمسم عليه . وهذا الغرط لا أصل له فى كلام أحمد . بل 
المنصوص عنه فى غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يبنا 
بأنفسها ٠‏ بل بنعلين محتهها » وأنه مسح على الجوريين ما لم مخلع 
النعلين . فإذا كان أحمد لا بشترط فى الحوربين أن يثنا بأنفسها بل 
إذا ثبتا بالنعلين حاز المسم عليها : فغيرها بطريق الأولى . وهنا قد ثيا 
بالنعلين وها منفصلان عن الموربين . فإذا ثبت الموريان بشدها خبوطه| 
كان المسم عليها أولى بالجواز . 


وإذا كان هذا فى الموربين : فالزربول الذي لا بدت إلا بسير 
بشده به متصلا به أو منفصلا عنه أولى بالسم عليه من الجوربين . 


وهكذا ما يلس على الرجل من فرو وقطن وغيرها : إذا ثت 
ذلك بشدما مخيط متصل أو منفصل مسح عليها بطريق الأولى . 


فإن قبل : فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف ٠‏ وهو : أن 
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يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف المفاء أو من جراح 
عا "وحن ذلك 


قبل : في هذا وجبان ذكرها الحاواتى . والصواب أنه عمسم على ' 
للفائف . وهي بالسح أولى من الخف والجورب . فإن تلك اللفائف إنا 
نستعمل للحاجة فى العادة وفي نوعها ضرر : إما إصابة البرد . وإما 
التأذي بالفاء. وإما التأذي بالجرح . فإذا حاز المسمعلى الخفين والموربين 
فعلى اللفائف بطريق الأولى . 


ومن ادعى فى شيء من ذلك إجاعا فليس ممه إلا عدم العم ٠‏ ولا 
عكنه أن ينقل النع عن عشرة من العلاء المشبورين فضلا عن الإجماع . 
والنزاع فى ذلك معروف فى مذهب أحمد وغيره ؛ وذلك أن أصل 
المسح على الخفين خني على كثير من السلف والخلف ؛ حتى إن طائفة 
من الصحابة أتكروه . وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه 
مطلقا. وهو روايةعن مالك ؛ والشبور عنه جوازه في السفر 


دون المضر : 


وقد صنف الإمام أحمد كتابا كبيراً فى « الأشربة » فى نحريم 
المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة ٠‏ فقيل له فى ذلك فقال : هذا 
صم فيه الخلاف عن الصحابة مخلاف المسكر . ومالك مع سعة عامه وعلو 
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قدره قال فى « كتاب السر » : لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في 
علانية . وتكلم بكلام مضمونه إتكاره : إما مطلقا ؛ وإما فى الحضر . 
وخالفه أصحابه في ذلك ٠‏ وقال ابن وهب : هذا ضعف له حيث لم يقله 
قل ذلك علانية . 


والذين جوزوه منع كثير مهم من المسح على الرموقين الملبوسين 
على الخفين . والثلاثة منعوا المسح على الجوربين وعلى العامة : فعلم أن 
هذا الاب مما هابه كثير من السلف والخلف . حيث كان الفسل هو 
الفرض الظاهر المعلوم ؛ فصاروا يجوزون المسم حيث يظبر ظهوراً لا 
حيلة فيه . ولا يطردون فيه قباساً صحيحاً ولا يتمسكون بظاهر النص 
اليم ٠‏ وإلا فن تدبر ألفاظ الرسول صل الله عليه وسلم وأعطى القياس 
حقه : عم أن الرخصة منه فى هذا الساب واسعة ؛ وأن ذلك من محاسن 
الغربعة ومن النيفية السمحة التى بعث بها . 


وقد كانت أم سامة زوج النى صل الله عليه وسلم تمسم على 
خمارها . قبل تفمل ذلك بدون إذنه ؟! وكان أبو موسى الأشعري 
وأنس بن مالك عسحان على القلانس ؛ ولهذا جوز أحمد هذا وهذا 
نا لضف الزراكن هه رجو دالج عل النانةة لكن و 
عمد الله بن حامد رأى أن العامة التى لست ممتكة القنطمة : كان 
أحمد بحكرء لسها . وكذا مالك يحكره لسبا أبضاً لما حاهء 


كلما 


فى ذلك من الآثار ؛ وشرط ف المسح عليها أن تكون مخلكة . 
وانغيه هسل ذلك القاضى: وأتنافنه + .ود كروا قبهاباإذا كان نا 
ذؤاية ‏ وجهين . 


وقال بعض أسحاب أحمد : إذا كان أحمد فى إحدى الروايتين 
يجوز السح على القلانس الدئيات ‏ وهي القلانس الكبار ‏ فلآن 
جوز ذلك على العامة بطريق الأولى والأحرى . والسلف كنوا يحتكون 
عمائهم لأنهم كنوا يركيون الخيل ويجاهدون فى سبيل الله ؛ فإنْلم يربطوا 
العائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يكن معها طرد الخيل ؛ ولمذا ذكر 
أحمد عن أهل الام أنهم كنوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم 
كانوا في زمنه م الجاهدون . وذكر إسحاق بن راهويه إسناده أن 
أولاد المهاجرين والأنصار كانوا بلسون العام بلا محنيك ؛ وهذا لأنهم 
كانوا قٍِ الحجاز فى زمن التابعين لا يجاهدون . ورخص إسحق وغيره 
3 لدييا بذ نيك م اواللية. التاق" لج يرا إل يريك ينامع 
صاروا بربطونها : إما بكلاليب ؛ وإما بعصابة ونحو ذلك . وهذا معناء 
معنى التحنيك . م أن من السلف من كان بربط وسطه يطرف عمامته ٠‏ 
وللناطق يحصل بها هذا للقصود . وفى زع العامة اللربوطة بعصابة وكلاليب 
من المشقة مافى نع المنكة . 


وقد ثبت المسح على العامة عن النى صلى الله عليه وسلم من وجوه 
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حصحة . لكن العاماء فنها على ثلاثة أقوال : 


مهم من يقول : الفرض سقط بمسم مابدا من الرأس ؛ والمسح 
على العامة مستحب . وهدا كول الشافعي وعيره . 


ومهم من يقول : بل الفرض سقط عسم العامة ومسح مابدا من 
الرأس ؛ كا فى حديث الغيرة. وهل هو واجب لأنه فعله في حدبث 
الغيرة ؛ أو ليس بواجب لأنه لم يأعس به فى سائر الأحاديث ؟ على 


روايتّين . وهذا قول أحمد المشبور عنه . 


ومْهم من يقول : بل إما كان المسم على العامة لأجل الضرر . 
وهو ماإذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد وعرض ؛ فيكون من 
جنس المسم على الميرة . كنا حاء : أنهم كانوا فى سرية فشكوا البرد 
فأمرم أن بمسحوا على النساخين والعصائب ‏ والعصائب هي العأثم ‏ 
ومعلوم أن البلاد الباردة حتاج فيها من عسسم التساخين والعصائب مالا 
يحتاج إليه فى أرض الحجاز . فأهل الشام والروم وحو هذه البلاد 
أحق الزرحضة فق هذا وعدا من أهل المجاز : والماشون ف الأرض 
الحزنة والوعرة أحق بواز المسم على الخف من الماشين فى الأرض 
السبلة » وخفاف هؤلاء في العادة لايد انكف كفنا اشير ؛ فهم برخصة 
المسم على الخفاف الحرقة أولى من غيرم . 
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ثم المانم من ذلك يقول : إذا ظبر بعض القدملم بجر المسح . 
فقد يظبر شىء لسير من القدم وضع الخرز - وهذا موجود في كثير 
. من الخفاف ‏ فإِن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضيقا يظبر خلافه 
للشمريعة بلا حجة معهم أصلا . 


فإن قبل : هذا لا عكن غسله حتى يقولوا : فرضه الغسل . وإن 
قالوا : هذا يعن عنه ل يكن لمم ضابط فيا عنع وفيا لا ينع . 


والذني بوضم هذا أن قولهم : إذا ظبر بعض القدم إن أرادوا 
ظهوره لليصر فأبصار الناس مع اختلاف إدرا كبا قد يظبر لما من 
القدم مالا ككن غسله ٠‏ وإن أرادوا ما يظبر وعكن مسه باليد فقد يعكن 
غسله بلا مس . وإن قلوا : ما عكن غسله فالإمكان مختلف . قد 
عكن مح اجرح ولا يكن بدونه . فإن سم الخياط عكن عسله إذا 
وضع القدم فى مغمزه وصبر عليه حتى يدخل اماء فى سم الخياط . مع 
أنه قد لا شن ودول الماء عليه إلا محضخضة ونحوها 3 ولا عكن قله 
كا يغسل القدم . وهذا على مذهب أحمد أقوى ؛ فإنه يجوز الح 
غل: الياقة إذ1 لست .عل 'الوعه التناك وإن طين» من مموانيها اراس 


وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك ؟ فيه عنه روايتان . فلم 
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بشترط فى الممسوح أن يكون ساتراً ليع محل الفرضء وأوجب المع 
نوا الأمل والفال عل “عرق الزواسنيق .العاف الظنا نحنف 


ذلك كا يبتحه أحد اق الزواية الأخرئ: : قب أن. اشير في اللدان 


أن كر هل الوضة الشاى. اتسين د الفرض أو لم يسترء . 
والمفاف قد اعتيد فيها أن تلس مع الفتق والحرق وظبور بعض 
الرجل ؛ وأما ما نحت الكصين فذاك ليس مخف أصلا . ولهذا وز 
للمحرم لبسه مع القدرة على النعلين فى أظهر قولي العاماء كما سنذ كره 
أ نا الله تعالى ٠‏ ونين نس الأحس بالقطع فونه عا اجن له حين م 
يشرع البدل أنفا : 


فالقدمة الثانية من دليلهم ‏ وهو قولحم : يكن المع بين الأصل 
والدل. نب متوغ على آضل الشافعي وَاخد ؛ ؤإن عندها يجمع بين 
التيمم والفسل فيا إذا أمكن غسل بعض السدن دون البعض ؛ لكون 
اللاقى جربحا ؛ أو لكون الماء قليلا . وبجمع بين مسح بعض الرأس 
مع العامة كا فعل النى صلى الله عليه وسلم عام نبوك ؛ فاو قدر أن 
الله تعالى أوجب مسم الخفين ما أوجب غسل جميع البدن: أمحكن 
أن يغسل ماظبر وعسم ما بطن ؛ كا يفعل مثل ذلك فى الجبيرة ؛ 
فإنه إذا ربطها على بعض مكان مسح الخبيرة وغسل أو مسح ما بثهما 
لمع بين الغسل والمسح فى عضو واحد ٠‏ فتبين أن سقوط غسل ماظير 
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من القدم لم كن لأنه لا بجمع بين الأصل والبدل ؛ بل لأن مسح 
ظبر الخف ولو خط الأصابع زئ عن جميع القدم فلا يجب عسل 
شي دع الأديا اط ولا بانظن ما أمن اماضي العبيرض الامته .اد 
أمرم إذاكانوا مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولبالين ٠لا‏ 
من غائط ولا بول ولا نوم ٠‏ فأي خف كان على أرجلهم دخل فى 
مطلق النص ؟. 


كا أن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلس الحرم من الثياب ؟ 
فقال : « لا يلس القميص ولا العمائم . ولا السراويلات ٠‏ ولا البرانس .ولا 
الحفاف ! ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها حتى بكونا أسفل من 
الكسين» هكذا رواه ابن عمر . وذ كر أن النى صلى الله عليه وسم خطب 
بذلك لماكان بالدينة ولم يكن حينئذ قد شرعت رخمة البدل . فلم 
برخص لهم لافى لسن السراويل إذا لم يدوا الإزار » ولا فى لس 
الف مطلقاً . 


9 إنه في عرفات بعد ذلك قال :« السراويل لمن لم يجد الإزار . 
والحفاف من لم جد النعلين » ٠‏ هكذا رواه ابن عباس وحديثه في 
الصحيحين , ورواه حابر وحديثه في مسام 3 فأرغص لهم بعرفات في البدل, 
فأحاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا فتق ٠‏ وعليه جمهور 
العلماء » فن اشترط فتقه خالف النص . وأحاز لهم حينئذ لبس الخفين 
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إذا لم يجدوا اللعلين بلا قطع . فن اشترط القطع فقد خالف النص . 
فإن السراويل المفتوق والخف المقطوع لا يدخل في مسمى السراويل 
والخف عند الإطلاق . كم أن القميص إذا فتق وصار قطماً لم يسم 
سراويل ٠‏ وكذلك البرنس وغير ذلك . فإما أمس بالقطع أولاً لأن رخصة 
البدل لم تكن شرعت . فأمرم بالقطع حينئذ لأن اللقطوع بصير كالنعلين. 
فإنه لبس مخف . ولمذا لا يجوز المسم عليه باتفاق المسامين فلم يدخل 
فى إذنه في المسم على الخفين . 

ودل .هذا عل أن كل :ما لسن حت الكعبين من مداس وحجم 
وغيرها كالخف المقطوع بحت الكعبين أولى بالجواز . فتحكون 
إباحته أصلية كما تباح النعلان. لا أنه أبسم على طريق البدل . وإنها المباح على 
طريق اللدل هو الف المطلق والسراويل . 

ودلت نصوصه الكرعة وألفاظه الشسريفة التى هي مصابيم الهدى 
على أمور حتاج الناس إلى معرفتها قد تنازع فيها العلماء : 

منها : أنه لما أذ ن|امحرم إذا لم جد النعلين يليس الخف: إما مطلقا وإما مع 
القطم : كان ذلك إذنا في كل ما يسمى خفاء سواه كان سليا أو معييا . وكذلك 
لا أذن في المسم على الخفي نكان ذلك إذنا في كل خف . ولدس المقصود قياس 


حم على حك حتى يقال : ذاك أباح له لسه وهذا أباح المسم عليه . 
بل المقصود أن لفظ الخف فى كلامه يتناول هذا بالإجماع . فعلم أن لفظ 
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الخف يتناول هذا وهذا . فن ادعى في أحد الموضعين أنه أراد بعض 
أنواع الخفاف فعليه البيان . وإذا كان الخف في لفظه مطلقاً ‏ حيث 
أنلح لسه للمحرم ٠‏ وكل خف لاز للمحرم لسه وإن قطعه ‏ حاز 
له أن بعمسمعليه إذا لم يقطعه . 


الثاتى : أن الحرم إذا لم مجد نعلين ولا مايشه النعلين ‏ من 
خف مقطوع أو مجم أو مداس أو غير ذلك فإنه يلس أي 
خف شاء ولا يقطعه . هذا أصم قولي العاماء . وهو ظاهر مذهب 
أحمد وغيره ؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في عرفات بعد 
نبيه عن لبس الف مطلقاً . وبعد أمره من لم بجد أن يقطع . ولم 
بأمرم بعرفات بقطع ؛ مع أن الذين حضمروا بعرفات كان كثير مهم 
أو أكثرم لم يشهدوا كلامه بالدينة . بل حضر من مكة واليمن 
والبوادي وغيرها خلق عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالدينة على 
امبر » بل أ كثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب . 


وذلك الحواب ل ا اتداء لتعليم 00 الامو 2 بل عار 
سائل وهو على انبر : ما يلس اغرم من اأثياب ؟ فقال : لا يلس 
القميص . ولا العائم ٠‏ ولا السراويلات . ولا البرانس ٠‏ ولا الخفاف: 
إلا من لم جد نعلين فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا أسفل من 
الكعين ٠‏ وابن حمر لم بسمع منه إلا هذا .م أنه في المواقيت لم 
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يسمع إلا ثلاث مواقبت قوله : « أهل المدينة من ذي المليفة . وأهل 
الشام الجحفة . وأعل نجد قرن » ٠‏ قال ابن عمر : وذكر لي ولم 

أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم . وهذ 
الني ذكر له حبح قد ثبت فى الصحيحين عن الى على الله عليه 
وسم من رواية ابن عباس ٠‏ فابن عباس أخبر : أن الى صلى الله عليه 
وس وقت لأهل اليمن يمل . ولأهل المديئة ذا الخليفة . ولأهل الشام 
الجحفة . ولأهل جد قرن المنازل , ولأهل اليمن يلم . وقال : « هن 
هن ولكل آت أنى عليين من غير أهلن من يريد الحم والعمر 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ٠‏ حتى أهل مكة من مكة 
فكان عند ابن عباس من العلٍ هذه السنة مالم يكن عند ابن © 
وفى حديئه ذكر أربع مواقبت . وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا 


عليها أو أحرموا من دونها . 


والنى صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الدين حسب ما أعس الله به. 
فللا كان أهل المدينة قد أساموا وأسٍ أخ| قة وأسم فرق كن نوق 
ناحبة الشام وقت الثلاث . وأعل اليمن إنا أساموا بعد ذلك . ولهذا 
مير أكثرم الى صلى الله عليه وسلم بل كانوا مخضرمين ٠‏ فاما 
0 وقت الى صلى الله عليه وسم م وقال : « أتام أهل اليمن ! م 
أرق قلوا وألين أفئدة . الإعان عاتى ٠‏ والفقه عاتى . والحكة عانية» 
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تم قد روى عنه أنه لا فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق ٠‏ 
كا روى مسل هذا من حديث ابر . ككن قال ابن الزبير فيه : أحسبه 
عن النى صلى الله عليه وسلم . وقطع به غيره . وروى ذلك من حديث 
عائشة . فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما سمعه غيربم . 


وكذلك ابن عباس وحار في ترخيصه في الخف والسراويل ٠‏ ففى 
الصحيحين عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو مخطب بعرفات يقول : « السراويلات لمن لم يجد الإزار. والحفان 
لمن لم يجد النعلين » . 


ولع عن حابر : « من لم جد نعلين فليلس خفين. ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس سراويل » . فهذا كلام ميتدأ منه صلى الله علارويع 
بين فيه فى عرفات ‏ وهو أعظم تم كان له أن من لم يجد إزاراً 
فليلبس السراويل ٠‏ ومن لم يجد العلين فليليس الخفين . ول يأ 
بقطع ولا فتق . وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما 
جمعوا أمرء بقطع الخفين . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 
فم أن هذا الصسرع الذي شرعه الله على لسانه بعرفات لم بكن شرع 
بعد بللدينة » وأنه بللدينة إنما أرخص فى لس النعلين وما يشهها من 
القطوع . فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه الخفين يلس الخف . 
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الثااث : أنه دل على أنه يلس سراويل بلا فتق . وهو قول 
00 والشافعى وأحمد . 


الرابع : أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسها مطلقاً . 


رحمه الله فى اخر مره لما حم . 


وأو عيلة. ركه لمعيال فين إذ سن ديك ١ن‏ من أن 
اللقطوع لسه أصل لا بدل ه . فيجوز لسه مطلقاً . وهذا فهم صحيح 

والثلاثة تبين لهم أن الى على الله عليه وسم أرخض اق الصدل 
وهو الف ولس السراويل . فن لس السراويل إذا عدم الأصل فلا 
فدية عليه . وهدا فهم حيس . 

وأحمد فهم من النص التأخر الذي شرع فيه البدلان أنه ناسخ 
للقطع المتقدم . وهذا فهم صجيح . 

وأبو حنيفة لم ببلغه هذا فأوجب الفدية على كل من أبس خفا 
ا سراويل إذا لم يفتقه وإن عدم .ا قال ذلك ابن عمر وغيره . 
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وزاد أن الرخصة في ذلك إما هي للحاجة . والحرم إذا احتاج إلى محظور 
فعله وافتدى . 


وأما الأكثرون فقالوا : من لسن البدل فلا فدية عليه . كا أباح 
ذلك الننى صلى الله عليه وس بعرفات ولم يأ معه بفدية ولا فتق . 
قالوا : والناس كليم عتادون ال لمن ما بسترون به عوراتهم وما 
بلبسونه في أرجلهم . فالحاجة إلى ذلك عامة . وما احتاج إليه العموم لم 
يحظر علييم ول يكن عليهم فيه فدية . بخلاف ما احتيج الحة ارم ا 
برد ٠‏ ومن ذلك حاجة لعارض ؛ ولهذا أرخص النى صلى الله عليه 
وس للنساء فى الاماس مطلقاً من غير فدية . ونهى الحرمة عن النقاب 
والقفازين ؛ فإن الرأة لا كانت محتاجة إلى ستر ددنها لم يكن علبهافى 
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وكذلك حاجة الرحال إلى السراويل والخفاف إذا لم يجدوا الإزار 
والنعال . وان عمر رضي الله عنه لما لم يسمع إلا حديث القطع أخذ 
بعمومه . فكان يأعى النساء بقطع الخفاف ! حتى أخبروه بعد هذا 
أن النى صلى الله عليه وسلم رخص للنساء فى لبس ذلك .6 أنه لما 
مع قوله : « لا شفرن تين حون اضن عله بالبت أخَيد 
بعمومه فى حق_الرحال والتساء ء فكان يأس الحائض أن لا تتفر خق 
تطوف . وكذلك زيد بن ثابت كان يقول ذلك . حتى أخيروها أن النيئ 
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صلى الله وم رخص للحيض أن ينفرن بلا وداع . 


وتناظر فى ذلك زيد وان عباس وابن الزبير لما سمما نبي النى 
صلى الله عليه وسم عن ليس الطرير أخذاً بالعموم ٠.‏ فكان ابن 
ازيل أت الما هعنتقم نين اليتى: اللو رزب وكاق أن تن رن 
عن كله رفني د رع اعوط الطرو عن لانت وعحورما سر 
الرخصة لاحاجة ٠‏ وهو الإرخاص لانساء ولارحال فى السير وفيا حتاجون 
إله للتداوى وغيره ؛ لأن ذلك -اجة عامة . 


وهكذا اجتهاد العلماء رضي الله عنهم فى النصوص : يسمع أحدم 
النص المطلق فيأخذ به . ولا يبلغه ما ييلغ مثله من تقييده و تخصيصه 
والله لم بحرم على الناس فى الإحرام ولا غيره ما حتاجون إليه حاجة 
عامة ولا رز 2 هذه الرخصة قُْ الحاجة العامة أن تفسك الإنسان 
خقه 0 سر أويله بقطع أو فق 6 فى ذلك ان عباس وعبره عن 
عم السنة التأخرة ٠‏ وما أعى بالقطع أولا ليصير المقطوع كالنعل . فأمس 
القطع قبل أن بصرع البدل ؛ لأن المقطوع بجوز لسه مطلقاً . ونا 
قال 2 إن لم بحد « لأن القطع ع وجود التعل ا ساد لالخف 3 
وإفساد لمال من غير حاجة : منهى عنه . بخلاف ما إذا عدم الخف . 
فلبذا جعل بدلا في هذه الال لأجل فساد المال . م فى الصحيحين 
عن الى صلى الله عليه وس قال : « إذا قام أحدم في الصلاة فإنه 
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يناجي ربه ٠‏ قلا ييزفن بين يديه ولا عن عينه ! ولكن عن ماله أو 
حت قدمه » هذه رواية أنس . وفى الصحبحين عن أني هريرة قال : 
رك 9 صلى الله عليه وس تخامة فى قبلة السجد فأقبل على اللساس 
أن سر فو وجبة 5 فإذا < تخم أحدك فلتخم ء عن اه 
أو بحت قدمه 3 فإن لم جد قال م 
بعضه على بعض » فأمى بالبصاق فى الثوب إذا تعذر لا لأن البصاق في 
الثوب بدل شريى . لكن مثل ذلك يلوث الثوب من غير حاجة . 


وفى الاستجار أعس بثلاثة أحجار فن لم جد فثلاث حثيات من 
تراب ٠‏ لآن التراب لا يتمكن به ما يتمكن بالحجر لا لأنه بدل شرعى . 
ونظائره كثيرة . فدلت نصوصه الكرعة على أن الصواب .فى هذه المسائل 
توسعة شريعته النيفية . وأنه ما جعل على أمته من حرج . وكل قول 
دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلماء رضي الله نهم » فلم مجمع 
الأمة ‏ ولله الجد ‏ على رد ثىء من ذلك ٠‏ إذ كانوا لا يجتمعون 
على ضلالة . بل عليهم أن يردوا ماتنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول 
وإذا ردوا ماتنازعوا فيه إلى الله والرسول تين كال دينه وتصديق 
بعضه لبعض . وأن من أفتى من السلف والخلف مخلاف ذلك مع اجتهاده 


وتقواه لله بحسب استطاعته ‏ فهو مأجور في ذلك لاإثم عليه ؛ وإن 
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جبة الكعة . 


وابن عمر - رضي الله عنه كان كثير الح وكان يفتى اللاس فى 
المناسك كثيراً . وكان فى آخر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى عامه 
كه إن كانه او فاتن مات قلقت وقان ارد عبر علق الشودمنا 
سمعه وفهمه ؛ فلهذا بوجد فى مسائله أقوال فيها ضيق . لورعه ودينه 
رصي لَه عنه وأرضاه . وكان قد رجع عن كثير منها 5 روجع عن 
أعى النساء بقطع الخفين . وعن الحائض أعى أن لا تنفر حتى ودع . 
وغير ذلك . وكان بأعس الرحال بالقطع . إذ لم يسلغه الخبر الناسث . 


وأما ابن عباس فكان يسم للرءال لبس الف بلا قطع إذا لم 
يجدوا النعلين . لما سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم رفاك تذلك 
كان ابن عم ينهى الحرم عن الطيب حتى يطوف اتباءا لعمر . وأما 
سعد وان عباس وغيرها من الصحانة فبلفتهم سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من طريق عائشة رضي الله عنها أنه تطيب لإحرامه قبل أن 
بحرم . ولحله قبل أن يطوف بالبيت ٠.‏ فأخذوا بذلك . 


وكذلك ابن عمر رضى الله عنه كان إذا مات الحرم يرى إحرامه 
قد انقطع قلت تياف اند كنف ضيه أثوات مو اقضنة قل ذلك 


0 


3-1 من الفقباء . عباس علم حديث الذى وقصته ناقته وهو 

محرم فقال ال 0 5 عليه 0 م 0 عاء وسدر وكفنوه في 
ثوسه . ولا تقربوه طياً ولا 0 ٠‏ فإنه يبعث يوم القنامة 
ملا م فأخيد ذلك . وقال : 00 باق ٠‏ تنب حرم إذا مات 
ما يجتنبه غيره وعلى ذلك فقهاء الحديث وغيرم . 


وكذلك العييد..روق عن ان عمن أنه سثل عن اتفسيلة:؟: فقال:: 
غسل عمر وهو شبيد . والأكثرون بلغهم سنة الى صلى الله عليه وسلم 
في شهداء ايد وقوله : « زملوم بكلومم ودماتهم ٠‏ فإن أحدم سعث 
يوم القامة وجرحه ينعمب دما : اللون لون دم والريح ربح مسك ». 
والحديث في الصحاح . فأخذوا بذلك في شبيد العركة إذا مات قبل 
أن يوتكه» بونظار ا : 


واتفق العاماء على أن الحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك ؛ لأنه 

إها يت بالعقد . وكره ابن مر للمحرم أن يعقد الرداء “كأنه رأى 
أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القيص الذي ليس له يدان . واتعه على 
ذلك أكثر الفقباء فكرهوه كراهة بحري . فيوجبون الفدية إذا فعل 
وأما كراهة تنزيه . فلا يوجون الفدية . وهذا أقرب . ولم ينقل 

أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير الذى لا يلتحف ولا يثنت 
العادة إلا بالعقد . أو ما يشبه مثل الخلال وربط الطرفين على حقوه 


ونحو ذلك . وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة » فكانوا يعتادون لبس 
الأزر والأردية ٠‏ ولبس السراويل قليل فيهم ٠حتى‏ إن مهم من كان 
لايلبس السراوبل قط . منهم مان بن عفان وغيره . حلاف أهل 
اللاد الباردة لو اقتصروا على الأزر والأردية لم يكفهم ذلك . بل 
يحتاجون إلى القميص والخفاف والفراء والسراويلات ؛ ولهذا قال الفقهاء : 
يستحب مع الرداء الإزار . لأنه بستر الفخذين . ويستحب مع القميص 
السراويل لأنه أستر ومع القميص لا يظبر تقاطيع الخلق , والقميص 
قوق التبراويل السك تفااقه. الزيواة: فزق الغير اويل اقانه له سان 
تقاطيع الخلق . 


وأما الرداء فوق السراويل فن الناس من يستحبه تشياً مم . 
ومنهم من لا يستحه لعدم المنفعة فيه ؛ ولأن عادتهم المعروفة ليسه 
مع الإزار . ومن اعناد الرداء ثنت على جسده بعطف أحد طرفيه . 
واذا ع من 5 بتعود لدسه وكان رداؤه صغيراً م يلمت إلا بعقده 4 
وكانت حاجتهم إلى عقده كاجة من لم يجد النعلين إلى الخفين . فإن 
الحاجة إلى ستر البدن قد تكون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين ؛ 
والتحقفى العتى تفعله كتين .من: النامن. ..وأما إظيار ببدثة' لخن بواليرة 
والريم والشمس فهذا يضر غالب الناس . 


وأضاً ؤإن الى صل الله عليه وسلم أمى الصلي إستر ذلك 
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فقال : « لا يصلين ,الوب الواحد لسس. على عاتقه منه شىء » و2 
الصلاة حافاً : فم أن شق :هذا إن اله لحن خنف شت الفحعين 
بالنعلين ؛ فإذا كان ذلك للحاجة العامة رخص فنه في الندن من غير 


فدية فلآن .رخص فى هذا بطريق الأولى والأحرى . 


فإن قيل : فينبني أن يرخص فى لبس القميص والجبة ونحوها لمن 
ا بحد الرداء . ْ 

قبل : الحاجة تتدفع بأن بلتحف بذلك عرضاً مع ربطه وعقد 
طرفيه فيكون كلرداء . بحلاف ما إذا لم يمكنه الربط فإن طرف القميص 
والحبة ور د على منكسه . وكذلك الأردية الصغار . قا وجده 
الحرم من قيص وما بشبهه كالحبة ؛ ومن برنس وما لشبهه من ثياب 
مقطية : أمكنه أ تقس ما إذاا ريا فكت" أن رحن ناي 
ذلك لو كان العقد فى الأصل محظوراً ؛ وكذلك إن كان مكروها ؛ 
قينب الطلجة رول الكراهة ٠‏ 5 رخص له أن يلس الهميان لحفظ 
ماله ٠‏ ويعقد طرفيه إذا لم ينبت إلا بالعقد ؛ وهو إلى ستر منكبيه 
أحوج : فرخص إه عقد ذلك عند الحاجة بلا ريب ٠‏ والنى صلى الله 
عليه وسل لم يذكر فيا يحرم على الحرم وما بنبى عنه لفظاً عاماً يتناول 
عقد الرداء ٠‏ بل ستل صلى الله عليه وسلم ما يلس الحرم من لتاب 
فقال : « لا يلس القميص ولا البرانس ولا العاثم ولا السراويلات 
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قبى عن حمسة أنواع من الياب التى تلبس على البدن وهي 
القيص . وفي معناه البة وأشباهها ؛ فإنه لم برد نحريم هذه الخسة 
فقط ؛ بل أراد محري هذه الأجناس ونبه على كل جنس بنوع منها . 
وذكر مااحتاج الخاطبون إلى معرفته : وهو ما كانوا بلسونه غالياً . 
والدليل على ذلك : مائت عنه فى الصحيحين أنه سل قبل ذلك عمن 
أحرم العمرة وعليه جبة فقال : « انزع عنك الحبة واغسل عنك أثر 
الحلوق ؛ واصنع في عمرتك ماكنت صانئعاً في حجك » . وكان هذا 
في عمرة القضية فعل أن حرم الجمة كان مشمروعا قبل هذا ولم يذ كرها 
بلفظها في الحديث . 


وأبضا فقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال فى الحرم الذي وقصته 
نافته : « ولا محمروا راسه » وفى سخ « ووجبه : فإنه يبعث يوم 
القسامة ملباً 5 فهام عن ما اسه لمقاء الإحرام عليه لكونه يبمث 
لوم القيامة هلبا .كم أعرم أن الا سشويوه: ليها فم أن ا حرم 
ينبى عن هذا وهذا . وإنما فى هذا الحديث البى عن لبس العام ٠‏ 
فمل أنه أراد البي عن ذلك وعما يشبهه فى محمير الرأس ؛ فذكر 
ما يمر الرأس وما يلبس على اللدن كالقميص والجبة ؛ وما يلبس 
عليها يبعا :وتعو اليزئنين © ود كر نما يلش فى النضقف الأسفل من البدن 
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وهو السراويل والشباب ؛ والثبان في معناء . وكذلك ما يلس في 
الرجلين وهو الخف ٠‏ ومعلوم أن المرموق والمورب في معناه . فهذا 
ينبى عنه ال حرم فكذلك يجوز عليه المسح لاحلال ٠‏ والحرم الذي حاز 
له لسه فإن الذي نهى عنه الحرم أعى بالسم عليه . 


وهذا ما أنه لما أعى بالاستجار بالأحجار لم مختص الحجر إلا لأنه 
"36 الوكوة غالا + لا لأن الاسار بتعرة لا مو ذل "الضوات 
قول الخهور في جواز الاستجار بغيره كا هو أظهر الروايتين عن أحمد 
لمبيه ص الاستجار بالروث والرمة ٠‏ وقال : « إنهها طعام إخواتع سس 
ابن » ٠‏ فدا نهى عن ها ذين تعلملاً هذه العلة عل أن الحم ليس 
مختصاً الحجر وإلا ل يحت ال ذلك . 


وكذلك أمرء بصدقة الفطر بصاع من كر أو شعير ؛ هو عند 
أ كثر العلماء لكونه كان قوتاً للناس . فأهل كل بلد خرجون هن 
قوتهم وإن لم يكن من الأصناف الخسة . كالذين يقتانون الرز أو 
الذرة ٠‏ شركون مق ذلك علد | كر الساءة وهل الدع الروامق 
عن أحمد . 


ولسن ننه غ الاستجبار الروث :والومة إذنا ق: الاستجار يكل 
شَىة 3 بل الاستجار بطع م الآدميين وعلف دواهم أولل المى عه من 


طعام المن وعلف دوابهم . ولكن لما كان من عادة الناس أنهم لايتوقون 
الاستجار عا ا عنه من ذلك ؛ حلاف طعام الإنس وعلف دواهم فإنه 
لا بوجد من بفعله قَّ العادة الغاللة : 


وكذلك هذء الأصضاف الجسة نهى عنبا وقد سثل ما يليس ارم 
من اشاب ٠‏ وظاهر لفظه أنه أذن فيا سواها ؛ لأنه سئل عما يلس 
لا عما لا يلبس ؛ فلو ل يفد كلامه الإذن فيا سواها لم يكن قد أحاب 
السائل . لكن كان الملبوس المعتاد عندم ما بحرم على الحرم هذه المسة 
والقوم لهم عقل وفقه ‏ فبعم أحدم أنه إذا نبى عن القميص وهو 
طاق واحد فلأن ينهى عن المطنة ؛ وعن الْبة المحشوة ؛ وعن الفروة 
القن كالقشمن:: :وما: شا كل :ذلك © يطزيق الأول: بوالأحرى:؛ لآن 
هذء الأمور فيها ما في القميص وزيادة فلا يجوز أن يأذن فيها مع 
مبيه عن القميص . 


وكذلك التبان أبلغ من السراويل . والعامة تلس في العادة فوق 
غيرها : إما قلنسوة أو كلثة أو نحو ذلك . فإذا نمبى عن العامة التى 
تاشر الزاتى اله فق القلتسوة والكلة وعوها ما اشر الر أبن + 
أولى ؛ فإن ذلك أقرب إلى مير الرأس والحرم أشعث أغبر . 


ولهذا قال في الحديث الصحيح حت عنرك الاهيياة عم 1ل انه 


الملل 


بدنو عشية عرفة فيباهي الملائكة بأهل الموقف فيقول : انظروا إلى 
ضادى ! أنوق نا غبراً ها أراد حؤلاء ؟.م وشعك الراس واغبراره 
لا يكون مع مخميره ؛ فإن الحمر لا يصيبه الغبار ولا يشمث بالشمس 
والريح وغيرها ؛ ولهذا كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك 
يس بالحلق فلا يقصر . وهذا بحلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة 
أو شجر أو “توب يظلل به ؛ فإن هذا حار لكتاب والسنة والإجماع ؛ 
لأن ذلك لا نع الشعث ولا الاغبرار وليس فيه مير الرأس . 


وها تنازع الناس فيمن بستظل لحمل ؛ لأنه ملازم للرا كب م 
تلازمه العامة لكنه منفصل عنه . شن نهى عنه اعتير ملازمته له * ومن 
رخص فيه اعتبر انفصاله عنه . فأما النفصل الذي لا يلازم فهذا يساح 
بالإجماع . والمتصل اللازم منهى عنه باتفاق الأغة . 


ومن لم يلحظ المعاتى من خطاب الله ورسوله ولا يقهم تيه الخطاب 
وغواه من أهل الظاهر :كالذين يقولون : إن قوله : ( كَلَاتَقُلكمَآ 
أن ) لا يفيد البي عن الضرب . وهو إحدى الروايتين عن داود ؛ 
واختاره ابن حزم ٠‏ وهذا فى غاية الضعف . بل وكذلك قباس الأولى 
وإن لم يدل عليه الخطاب . لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا 
فإتكاره من بدع الظاهرية التى لم يسبقهم مها أحد من السلف . قا زال 
السلف محتجون عثل هذا وهذا . 
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كا أنه إذا قال فى الحديث الصحيح : « والذي نفسي بيده لابؤمن 
مد كوه عانقا دقلو ان ذا روسن اد قال 71 سيق لذ ابأمروة 
حاره بوائقه » . فإذا كان هذا بعجرد الحوف من بوائقه : فكيف من 
كل اللراق بع مم أمن حاره منه ؟ كما فى الصحيم عنه أنه قيل له : 
أي الذنب أعظم ؟ قال 2 أن عن سويد مو تفي ول 
ثم ماذا ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك »و١‏ قيل : نم 
أي ؟ قال : « أن تزاتى بحلياة ارك » . ومعلوم أن المار لا يعرف 
هذا فى العادة : فهذا 9 بساب الإعمان تمن لا تؤمن بوائقه ولم 
كن هذا 

وكذلك إذا قال : ( مَلاوَرَيْكَ لَاتؤَمِئوت حي يُحَكموَكَفْمَاصَصَرَ 
يَتَهْرْتُمَ لا دوا فَِأنَمْسِهِم حرجا مِئَافَضَيتَ وَيُسَلِمَأْسََلِيِمًا ) . فإذا 
كان هؤلاء لا يؤمئون قالذ لاحكمونه وبردون حكنه ويجدوا حرجا مما 
قضى ؛ لاعتقادم أت غيره أصم 507 اله ارين ىَ ديك اد وأعظم : 


وكذلك إذا قال : ( لَاجدََوَماْوْو آله ولو الْآجْرِيْوَآدُو من 
عاد للفو رول 6 ع فإذا كان عوادة المحاد لا حون ا فل 
يكون:مومتا. إإذا ساد يطعريق. الأول والأحترئ .+ وكذلك: إذا نم 
الرجل أن بستنجي بالعظم والروثة لأمهها طعام الجن وعلف دواءهم : 
فإهم يعلمون أن نبيه عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوامهم أولى 
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وإن لم بدل ذلك اللفظ عليه . وكذلك إذا مبى عن قتل الأولاد مع 
الإملاق : فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى . 


فالتخصيص ,لذ كر قد يكون للحاجة إلى معرفته ٠‏ وقد يبحكون 
السكوت عنه أولى بالحكم . فتخصيص القميص دون الجباب ؛ والعاتم 
دون القلانس والسراويلات دون التنايين : هو من .هذا الناب 5 
لا لأ نكل ما لا يتناوله الافظ فقد أذن فيه . 


وكذلك أمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابى - مع مافيه 
من اختلاط الماء بالبول وسريان ذلك لكن-قصد به تعجيل التطبير ‏ 
لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك ؛ بل الشمس والريح والاستحالة 
تزيل النجاسة أعظم من هذا : ولهذا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول 
فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وحم و يكونوا برشون ا 
من ذلك . 

وكذلك انفق الفقباء على أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس 
الخفين از له المسسم بلا نزاع . ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها 
المف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان ها روايتان عن أحمد : 


إحداها : جوز مسح . وهو مذهب أ ضفة . 


امل 


والثانية : لا يجوز . وهو مذهب مالك والشافعى . قال هؤلاء : 
لأن الواجب ابتداء اللس على الطبارة ؛ فلو لبسها وتوضأ وغسل 
رجليه فيها : لم جز له السم حتى محلم ما لبس قبل نمام طيرها 
فيلسه بعده . وكذلك فى تلك الصورة قالوا : مخلع الرجل الأولى ثم 
يدخلها فى الخف . واحتجوا بقوله : « إلى أدخلت القدمين الخفين وها 
طاهرتان » ء قالوا : وهذا أدخلها ولسستّا طاهرتين . 


والقول الأول هو الصواب بلا شلك . وإذا حاز المسح لمن توضاً 
خارما ثم لبسها فلأن يجوز لمن توضأ فيها بطريق الأولى ؛ فإن هذا 
فعل الطبارة فبها واستدامها فيها . وذلك فعل الطهارة خارحا عنها » 
وإدغال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه . لا ينفعه ولا 
بضره . وإا الاعشار «الطبارة الموجودة بعد ذلك ٠‏ فإن هذا لس يفعل 
بحرم كنس الصحف مع الحدث . 


وقول الى صلى الله عليه وسلم : « إني أدخلتها الخف وها طاهرتان » 
حق ؛ فإنه بين أن هذا ءلة أواز المسم . فكل من أدخلها طاهرتين 
فله السح . وهو لم يقل : إن من لم يفعل ذلك لم عمسم . لكن دلالة 
اللفظ عليه بطريق الفهوم والتعليل ٠‏ فشغي أن ينظر حكة التخصيص : 
هل بعض المسكوت أولى بالحك ؟ ومعلوم أن ذ كر إدخالما طاعرتين 
هو العّاد ؛ والمس غسلها فى الفين معتادا ؛ وإلا فإذا غسلهما 


ا لمن 


في الحف فهو أبلغ ؛ وإلا فأي فائدة فى تزع الخحف ثم لسه من غير 
إحداث شيء فبه منفعة ؟ وهل هذا إلا ععث محض ينزه الشارع عن 
الأعى به ؟ ولو قال الرجل لغيره : أدخل مالي وأهلي إلى ببتى ‏ وكان 
فى بيتّه بعض أهله وماله ‏ هل يؤعى بأن مخرجه لم يدخله ؟ 


رخره 


ويوسف لا قال لأهله : ( أَدْخُوْأْمِمْرَ إِنْسَدَايَّهُ ) ٠‏ وقال 
موسى : ( يْمَوَوادعُوُا الي ضَالْدَيَدمَوَ ) ٠‏ وقال الله تعالى : ( لَنَحَلْنَ 
لْسْحِدَ لْحَرَامَنَسَآءَأسَّهءَامِنيت ) : فإذا قدر أنه كان عصر بعضهم . 
أو كان بالأرض المقدسة بعض ؛ أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم 
قل ذلك : هل كان هؤلاء يؤعرون الحروج ثم الدخول ؟ 


فإذا قبل : هذا لم يقع . قيل : وكذلك غسل الرجل قدميه فى 
الف ليس واقعاً فى العادة فلهذا لم يمحت إلى ذكره . لأنه ليس إذاً 
فمل محتاج إلى إخراج وإدغال . فهذا وأمثاله من باب الأولى . 


وقد تنازع العاماء فيا إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجارء أو استجمر 
عنبي عنه كلروث والرمة وباليمين : هل بجزئه ذلك ؟ والصحيح أنه 
إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل الأمور به ٠‏ وأما إذا 
استجمر العظم واليمين فإنه بحزئه ؛ فإنه قد حصل لمقصود بذلك 
وإن كا غاضاً: :: والإعادة لا :فاقنعة فنا« ولكن قف بس نظت 


أحنض 


العظم نما لوثه به . كما لو كان عنده حمر فأمى بإتلافها فأراقها في المسجد 
فقد حصل المقصود من إنلافها ككن هو ؟ ثم بتلويث المسجد فيوس 
بتطبيره ٠‏ حلاف الاستجار بتمام الثلاث فإن فيه فعل تمام امأمور 
ويحصل المقصود . 


َظ 
عن الحف إذا كان فيه خرق يسير : هل يجوز السم عليه أم لا؟ 


فليا وأا الف إذا كان فيه خرق سير ففيه نزاع مشهور . 
5 3 على أنه يجوز المسم عليه ٠كقول‏ أبي حنيفة ومالك . 
والقول الثاني : لا يجوز . كا هو العروف من مذهب الشافعي وأحمد 
قالوا : لأن ما ظبر من القدم فرضه الفسل وما استتر فرضه المسم ٠»‏ 
ولا يكن المع بين البدل والسدل منه . 


والقول الأول هو الراجم ٠‏ فإن الرخصة عامة . ولفظ الف 
يتناول ما فيه من ارق وما لا خرق فيه . لاسيما والصحاة كان فيهم 
فقراء كثيرون ٠‏ وكانوا يسافرون ء وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون 


ف بعض خفافهم خروق ٠‏ والمسافرون قد دخرق خف أحدم ولا 


نض 


عكنه إصلاحه في السفر . فإن لم يجز المسسم عليه لم محصل 


مقصود الرخصة . 


وأيضاً فإن حجهور العلماء يعفون عن ظهور بسير العورة . وعسن 
سير النجاسة التى بشق الاحتراز عنها : فالخرق السير فى الح فكذلك . 


وقول القائل : إن ما ظبر فرضه الغسل : ممنوع ٠‏ فإن الماسح 
على الخف لا يستوعيه بالسيم كامس على الميرة ٠‏ بل يمسم أعلاه دون 
أسفله وعقبه . وذلك يقوم مقام غسل الرجل ٠‏ فسح بعض الحف 
كاف عما بحاذي الممسوح ومالا حاذيه ٠‏ فإذا كان الحرق فى العقب 
م يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحه . ولو كان على ظبر القدم لا 
يجب مسح كل جزء من ظبر القدم . و ( باب المسح على الخفين ) ما 
حاءت السنة فيه بالرخصة حتى حاءت بالمسم على الحوارب والعماتم 
وغير ذلك ٠‏ فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة 
بالحرج والتضبيق . 


روسل 


هل جوز المسح على الحورب كالخف أم لا ؟ وهل يكون ارق 
الذي فيه الطعن مانعاً من المسم . فقد بصف بشسرة شىء من محل 


برف 


الفرض" ؟:وإذا كان فق القت عرق قدو اللعاق أو ١‏ كي .هسل يعق 


فأماب : نعم يجوز المسم على الجوربين إذا كان عشي فيهما . 
سواء كانت مجلدة أو لم تكن . فى أصم قولي الءاماء . فني السنن : 
أن الى صلى الله عليه وسلم مسح على عروية ولاه مرؤعيد اديع 
إذا لم يثنت فالقياس بقتضي ذلك . فإن الفرق بين الحوربين والنعلين 
إها هوكون هذا من صوف وهذا من جلود . ومعلوم أن مثل هذا 
الفرق غير مؤثر في الربعة . فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو 
قطنا أو كتاناً أو صوفاً ٠‏ كالم يفرق بين سواد اللباس فى الاحرام 
وداظة وعظورهةوماعتونوفاته أن الله اقفن »الصوقف :قدا 
لا تأثير له ٠‏ لا تأثير ككون الجلد قوياء بل يجوز المسح على ما 


سق ومالا سق . 


وأيضاً فن المعلوم أن الحاجة إلى المسم على هذا كالحاجة إلى 
اللسم على هذا سواء ٠‏ ومع التساوى فى الحكة والحاجة يكون التفريق 
بدهما تفريقاً بين المتمائلين . وهذا خلاف العدل والاعتيار الصحيح 
الذي حاء به الكتاب والسنة . وما أنزل الله به كته وأرسل به رسله 
ومن فرق بكون هذا بنفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه : فقد ذ كر 
فرقا طرديا عد.م الافق.». 


ذف 


وأو قال قائل: تفل اناد اال الصوف 1 كم مق لاد فيكون 
اللسح عليه أولى للصوق الطبور به أكثر : كان هذا الوصف أولى 
بالاشان فق ذلك لوعت وائرت: إل الأوضاف] الوتزة + دوذلك افر 
إلى الأوصاف الطردية ٠‏ وكلاها باطل . 


وخروق الطعن لا نع جواز المسح . ولو ل تستر الجوارب إلا 
بالشد حاز المسم علبها على الصحيم . وكذلك الزربول الطويل الذي 


لايشت بنفسه ولا بستر إلا بالشد . والله أعل ؟ 


وقال ‏ خم الل : 


لا ذهيت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح .قل يعكن التزع 
والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة ‏ أو حسهم على وجه يتضررون بالوفوف ٠‏ 
فغلب على ظني عدم التوقبت عند الحاجة كما قلنا فى المسيرة ٠‏ ونزات 
حديث عر وقوله : لعقبة بن عامى : « أصبت السئة » على هذا توقيقا 
بين الآ ثار ثم رأبته مصرحاً به فى مغازي ان عائد : أنه كان قد 
ذهب على البريد ما ذهت لا فتحت دمشدق . ذهب بشير ا بالفنسم 
من بوم الجعة إلى يوم اجمعة . فقال له عمر : منذ ؟ لم تمزع خفيك ؟ 
فقال : منذ يوم الجمة ! قال : أصصت ! مدت الله على الموافقة . 


نلا 


وهذا أطنه اح التولين الأكانا :+ وهنتى + أنه إذا كان تتشتو 
بْرْع الخف صار بنزلة الميرة . وفى القول الآخر : أنه إذا غاف 
الضرر بالنزع تيمم ولم يمسم . وهذا كالروابتين لنا إذا كان جرحه 
بارزاً ككنه مسحه بالماء دون غسله قبل مسحه أو يتيمم له ؟ على 
روايتين . والصحيم المسم ٠‏ لأن طبارة المسم بالماء أولى هن طبارة 
المسح بالتراب ؛ ولأنه إذا حاز اسح على حائل العضو فعليه أولى . 


وذلك أن طبارة المسم على الحفين طهارة اختيارية » وطبارة 
الجيرة طبارة اضطرارية » فاسم للضي 1 كان ماتيا اين الول 
والسح وقت له المسح . وماسم الجبيرة لما كان مضطراً إلى مسحها لم 
يوقت ٠‏ وحاز فى الكبرى . فالخف الذي بتضرر بنزعه جبيرة . وضرره 
يكون بأسياء : إما أن يكون قِ تلح ورد عظليم : إذا بزعه ينال رجليه 
ضرر . أو يكون اماء بارداً لا يمكن معه غسابما ٠‏ فإن تزعهما تيمم . 
فسحهما خير من التيمم أو يكون خائفاً إذا تزعبما وتوضأ : من عدو 
أ سبع 7 انقطاع عن الرفقة في مكان لا عكنه السير وحده ؛ فنى 
مثل هذه الخال له ترك طبارة الماء إلى التيمم : فلآن جوز ترك طهارة 
الفسل إلى المسم أولى . ويلحق بذلك إذا كان عادماً للماء ومعه 
قليل يكنى لطبارة السم لالطبارة الغسل . فإن تزعهما تيمم ٠‏ فالمسح 
علييما خير من التيمم : 


علض 


وأصل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسم : < يمسم المقيم يوماً 
وليلة » والمسافر ثلاثة أيام ولياليين » منطوقه إباحة المسم هذه المدة . 
والفهوم لا حموم له ٠‏ بل يكى أن لا يكون المسكوت كالمنطوق . فإذا 
خالفه فى صورة حصلت الخالفة . فإذا كان فيما سوى هذه المدة لا بباح 
مطلقاً . بل بحظر تارة ويباح أخرى حصل العمل بالحديث ٠‏ وهذا 
واضح . وهي مسألة نافعة جداً . 


فإنه من باشر الأسفار فى الحج والباد والنجارة وغيرها : رأى 
أنه فى أوقات كثيرة لا عكن نزع الخفين والوضوء إلا بضرر بباح التيمم 
بدونه » واعتبر ذلك ما لو انقضت المدة والعدو بإزائه . ففائدة البزع 
الوضوء على الرجلين . غُيث بسقط الوضوء على الرجلين يسقط الزع 
رقف بكرن يواه (ر كانطانارة يوي كن بع ااا رما دا 
إلى قاعهما وغسل الرجلين ثم لسهما ثانياً إذا لم تتم مصلحته إلا بذلك 
بخلاف ما إذا استمر فإن طهارته باقية » وتخلاف ما إذا توضأ ومسم 
علهما : فإن ذلك قد لا بضرء . 

فى هذين الموضعين لا بتوقت إذا كان الوضوء ساقطاً فيتتقل إلى 
التيمم . فإن المسح الستمر أولى من التيمم . وإذا كان فى البزع 
واللس ضرر ييح التيمم : فلأن ينيم السم أولى . والله أعر ؟ 


ينض 


عن قلع الميرة بعد الوضوء : هل ينقض الوضوء أم لا ؟ 


فأاب : المد لله . هذا فيه نزاع . والأظهر أنه لا ينتقض 
الوضوء م أنه لا تعد الغسل : أن الميرة كاطزء مدن العضو 5 


والله أعم : 


وسل 
لق التبيف فرق فيز 


فآءات + المد. لله + إن خافك .لآم من ليرد و ومست .عل 
حمارها ؛ فإن أم سامة كاننك مسح حمارها ٠‏ وينبغي أن كسح مع 
هذا بعض شعرها . وأما إذا لم يكن مها حاجة إلى ذلك ففيه تزاع 
بين العلماء ؟. 


514 


سثل رم الآ 


عن رجل مخرج من ذكرء قبح لا ينقطع : فهل تصح صلاته مع 
خروج ذلك ؟ أفتونا مأجورين ! 

فأحاب : لا يجوز أن ببطل الصلاة . بل يصلى بحسب إمكانه . 
فإن ل تنقطع النجاسة قدر ما بتوضأ ويصلي : صلى بحسب حاله بعد أن 
توش وإن خريت اللحاسة قا الضاق: »كن كذ خناظا ينعم من 
انتشار النجاسة . والله أعم . 


روسل ىم الاء 


عما إذا توضأ وقام يصلى وأحس بالنقطة فى صلاته : فهل تبطل 
صلاته أم لا ؟ 
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فأجاب : مجرد الاحساس لا بنقض الوضوء ؛ ولا يجوز له الخروج 
من الصلاة الواجمة كجرد الشك ؛ فإنه قد ثدت عن ال 0 الله 
عليه وس أنه سئل عن الرجل جد العىء فى الصلاة ؟ فقال : 


« لا ينصرف حتّى إسمع صوتا او يجد رنحا ». 


وأما إذا تبن خروج البول إلى ظاهر الذ كر فقد انتقض وضوؤه 
وعله الامشهناء :اله أن كرون به ينابي الصرل قا شل الما 


وسل أبضأ رمم آلاء 


عن رجل كذا شرع في الملاة ححدث له رياح كثيرة ؛ حتى في 
الملاة نوما أربع را 1 ؛ إلى حين يقضى الصلاة يزول 
عنه العارض ؛ ثم لا بعود إليه إلا فى أوقات الصلاة » وهو لا يعلم ما 
سب ذلك ؟ : هل هو من شدة حرصه على الطبارة ؟ وقد لشق عليه 
2 الوضوء . وما بعلم هل حكنه حك صاحب الأفذار أم لا لسبب 
أضة لا يعاوده إلا في وقت الصلاة ؟ وما تطبب قله أن د 
يوضوء واحد ؟. 1 


عرف 


فأحاب رضي الله عنه : نعم ! حكده حك أهل الأعذار : مثل الاستحاضة 
وسلس البول ؛ والذي ؛ والمرح الذي لا يرقا ؛ ونحو ذلك . فن لم 
يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فانه يتوضأ وبصلي ولا يضرء ماخرج 
منه في الصلاة . ولا ينتقض وطوؤه بذلك باتفاق الأعة. وأكثر ماعليه 
كرفا لك اذ 


وقد تنازع العاماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما . 
مثل من به ريح بخرج على غير الوجه المعتاد ؛ وكل من به حدث نادر . 
فُذهب مالك : أن ذلك بنقض الوضوء بالحدث العتاد . ولكن الجهبور 
-كأبى حنيفة ؛ والشافعي ؛ وأحمد بن حل يقولون : إنه و 
لكل صلاة أو لوقت كل صلاة . رواه أهل السئن وحم ذلك غير 
واحد من الحفاظ ؛ فلهذا كان أظبر قولي العاماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون 
لكل صلاة أو لوقت كل صلاة . 


وأما ما مخرج في الصلاة دائاً فهذا لا بنقض الوضوء باتفاق العلماء . 
وقد ثت فى الصحيح : أن بعض أزواج اللسبى صلى الله عليه وس 
كانت تصلي والدم يقطر منها ؛ فيوضع لما طلست يقطر فيه الدم . 
وثنت فى الصحيح أن تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله صلى 
وجرحه ينُب دما. وما زال السامون على عهد الى صلى الله عليه وسلم 
بصلون فى جراحاهم . 


حرف 


وقد تنازع العاماء فى خروج النجاسة من غير السبيلين ‏ كارح 
والفصاد والحجامة والرعاف والتّىء : فذهب مالك والشافمي : 
لا نقض . ومذهب أبي حضفة وأحمد : شقض ٠‏ لكن أحمد شول : اذا 


كان كيرا :: 


وتنازعوا في مس النساء ومس الذكر : هل ينقض فذهب أبي 
شفة : لايئقض . ومذهب الشافعى : ينقض . ومذهب مالك : الفرق 
بين المس لشبوة وغيرها . وقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر ذلك فى 
مس الذكر ؟ واختلف في ذلك عن أحمد ؛ وعنه كقول أبي حنيفة أنه 
لا ينقض شيء من ذلك وروايتان كقول مالك والشافعي . 


واقتلك'التنلف أن اللاشوو هو ها مدفه انار لعن لنت ام لاا 
واختلفوا فى القبقبة في الصلاة : فُذهب أبى حنيفة تنقض . ومن قال : 
إن هذه الأمور لاتنقض : فبل بستحب الوضوء منها ؟ على قولين . 


وها قولان في مذهب أحمد وغيره . 


والآظين قَّ م هذه الأنواع 8 أنها لا شقض الوضوء : ولك 
سحب الوضوء منها . قفن صلى ولم يتوضاً منها حت صلانه . ومن 
توضأ منها فهو أفضل . وأدلة ذلك مسوطة فى غير هذا الموضع . 
ولكن كليم يح إزالة النجاسة . ولكن إن كانت من الدم أكز م 


فق 


الحل فهذه يجب إزالتها عند عامة الأمة . ومع هذا إن كان الجرح 
لا برقأ مثل مااصاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ فإنه يصلى 
اتفافهم ؛ سواء قيل : إنه ينقض الوطوءه ؛ / قبل : لا بنقض . سواء 
كان كثيراً أو قليلا ؛ لأن الله تعالى بقول : ( لَامُكلْث أَمَهتَنَسَاِل 
وَسَعَها) . وقال تعالى : ( وهم أسنَطعَمّ ) » وقال النى صلى 
لله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأعى فأنوا منه ما استطعتم 0 


وكا مز عنه العد من واجمات الصلاة سقط عنه ؛ فليس له أن 
يؤخر الصلاة عن وقتها ؛ بل يصلي في الوقت بحسب الامكان » لكن 
يجوز له عند أكثر العلياء أن مجمع بين الصلاتين لعذر ؛ حتى إنه يجوز 
امع للمريض والمستحاضة وأسحاب الأعذار فى أظبر قولىي العلماء .م 
استحب النى صلى الله عليه وس للساطة أن جمع بين الظهر 
والعصر بغسل واحد فهذا للمعذور . سواء أمكنه أن بجمع بين الصلانين 
بطبارة واحدة هن غير أن خرج منه شىء فى الصلاة : حاز له الجمع في 
أظبر قولى العلاء . 

وكذلك مجمع المريض بطبارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة 
تيد فى عرضه . ولاد من الصلاة فى الوقت : إما بطبارة إن أمكنه 
وإلا بالتيمم ؛ فإنه يجوز لمن عدم لماه أو غاف الضرر باستاله إما لمرض 
وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جنباً ؛ ولا قضاء عليه فى أظهر قولي 


انففا 


العماء . وإذا تيمم فى السفر لعدم اماء لم يعد بانفاق الآة . 


وكذلك الريض إذا صلى قامداً أو صلى على جنب لم يعد 
باتفاق العلاء . 


وكذلك العريان : كلذي تتكسر به السفينة ؛ أو يأخذ القطاع 
شابه : فإنه يصلى عبان ولا إعادة عليه باتفاق العلاء . 


وكذلك من أشنبت عليه القسلة وصلى ّم تين له فا بعد : لا يعد 
كلك وأني حشفة وأحمد 3 حل ٠‏ والشيوو فى مدهب الشافعى 


عر 
أنه تعد . 


وقد شازع العلياء فى التيمم خشية البرد : هل يعبد ؟ وقيمن صلى 
في ثوب نجس لم بجد غيره : هل بعيد ؟ وفي مواضع احن : 


والصحبح في حميع هذا النوع : أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء ؛ 
بل يصلى كل واحد على حسب استطاعته ويسقط عنه ما مخز عنه : ولا 
إعادة عليه . ولم يأمى الله تعالى ولا رسوله أحداً أن يصلي الفرض 
مرتين مطلقاً . بل من لم يفعل ما أعى به فعليه أن يصلى إذا ذ كر بوضوء باتفاق 
السلمين : كن نسي الصلاة ؛ فإن النى صلى الله عليه وسام قال : 
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« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ».. وهذه المسائل 


مبسوطة (فى)' غير هذا الوضع . 


والمتضوف نهنا مان أن الله تعالى ما جعل على المسلمين من حرج 
فى ديهم 3 بل هو سحانه يريك سم الدسنين ولا بريد مهم العسر 5 
ولسالة هذا التائل اول الرحعة + وطدا كاك مقف هلبا :دين العياة: 


وهذه المسائل مبسوطة في مواضع أخر . والله أعم . 
روسل 
عن رجل بصلي الس لا يقطعها ولم بحضر صلاة المعة : وذكر 
أن عدم حضوره لها أنه يجد رحا فى جوفه تمنعه عن اتنظار الجمة . 
وبين منزله والمكان الذي تقام فيه الممة قدر ميلين أو دونها : 
فبل العذر الذي ذكره كاف فى ترك المممة مع قرب مزله ؟ 
افونا ماجووية 1 


فأجاب : بل عليه أن يشهد المعة ؛ ويتأخر بحيث بحضر ويصلي 
مع بقاء وضوئه . وإنكان لا عكنه الحضور إلامع خروج الرح فليشهدها 
وإن خرجت منه الريح ؛ فإنه لا يضره ذلك . والله أعلى . 

. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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روسل 


من به قروح فى بعض أعضاء الوضوء ورج من نلك القروح قبم بنتهمر 
على تحل الفرض فى غير موضع القروح ؛ ولا ككن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن 
القروح أيضاً ٠‏ وهو جد المشقة فى إزالتها ؛ والأطباء لا يرون فى إزالتها 
مضرة على صاحب هذه القروح ؛ غير أنه هو جد الألم والشقة في 
إزالة ذلك بسب تكرار الوضوء ٠‏ فبل جب عليه إزالة ذلك ليصل الماء إلى ما 
تستر من محل الفرض وإن كان عليه مشقة معغلبة ظنه بعد تلك القروح أم لا؟. 


فأحاب اله انه :ذا كانه | ناليد تونسي ااكة روطن أو عر 
البرء لم يجب عليه إزالته . وإن لم بكن فيه هذا ولا هذا أزاله ٠‏ اللهم 


إلا أن يكون شينًا يسيرا من جنس الوسم الذي على العين ونحو ذلك : 
فليس عليه أن يزيل ذلك . والله أعل . 


ايا 


روسل 

عمن برى أن القىء بنقض الوضوء . واستدل على ذلك أن الى 
صل الله عليه وسلم قاء س5 وللاما ور ا أعرة اله قاء 
حر فغسل ثه وقال : 2 هكذا الوضوء من التىء 6 > فبل يعمل بالحديث 
الأول أء التاق 4 


فأحاب : أما الحديث الثانى شا ممت به . 


وأما الأول فهو فى السنن . ككن لفظه : « أنه قاء فأفطر » فذّكر 
ذلك لثوبان فقال : صدق ! أنا صيت له وضوءه . ولفظ الوضوءه لم 
بج فىكلام الى صلى الله عليه وس إلا والمراد به الوضوء الشمرعي . 
و برد لفل الوضوء عى غسل اليف والفم إلا ف لغة البود 3 انه 56 
روى أن سامان الفارسي قال للنى صلى الله عليه وسلٍ : إنا نمجد فى 
التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قله فقال ؛ « من بركة الطعام الوضوء 
قبله والوضوء بعلده م . وألله أعر 8 


يفف 


وسئل عن الرعاف : 
هل بنقض الوضوء أم لا؟ 


فأنات. + إذا توضاً عه فبو أفخل +.ولا يحب عليه فى أظر 
قولي العلماء . 


روصل 


هل ينقض الوطوء النوم -الساً أم لا ؟ وإذا كان الرجل -الساً 
نيا بده فتيين بلقلاف تعر لهاو ودر بتر ل ارظن فت ومال 
ككنه لم سقط جنيه إلى الأرض : هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟. 

فأماب الجد لله . أما النوم السير من المتمكن عتعدته فهذا لا 
ينقض الوضوء عند ماهير العلماء من الأعّة الأربعة وغيرم . فإن النوم عندمم 
لس بحدث فى ننفسه ككنه مظنة الحدث . م دل عليه الحدبث الذي فى 
السئن : «العين وكاء السه ٠‏ فإذا نامت العبنان استطلق الوكاء » » وى 
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رواية : « فن نام فليتوضاً , . 


يي ل ل اللياعل ادق وعم 
كان نا ينام حتى ينفثم > ثم يقوم فيصل ولا 00 الأيه كان اها م عيناه 
ولا ينام قلبه . فكان يقظان ٠‏ فلو خرج منة سّىء ار 
ببين أن النوم ليس بحدث في نفسه ؛ إذ لو كان حدثاً لم يكن فبه 
فرق بين الى صلى الله عليه وسلم وغيره؛ م في الول والغائط وغير 

فق الأحداث + 


وأبضاً فإنه ثبت فى الصحيم : أن الى صلى الله عليه وس كان 
يؤخر العشاء . حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفقون 
رؤوسهم © ثم يصلون ولا يتوضؤون . فهذا بين أن جنس النوم 
ليس بناقض ؛ إذ لو كان ناقضاً لاتتقض بهذا النوم الذي مخفق 
قبه رؤوسهم . 

ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال : 


قيل : بنقض ماسوى نوم القافكة مطلفا . كتول«عنالك و احتك 
فى رواية . 
وقبل : لا ينقض نوم القائتم والقاعد . وبنقض نوم الراكم والساجد ؛ 


احض 


لأن القاتم والقاعد لاينفرج فبيما مخرج الحدث كم ينفرج من 


وقيل : لا بنقض نوم القاثم والقاعد والرا كع والساجد . مخلاف 
المضطجع وغيره . كقول أي حتيفة وأحمد في الرواية الثالثة . لكن مذهب 
أجد التقسد النوم السير : 


وحجة هؤلاء : حديث فى السنن : « لس الوضوء على من نام 
اما أو قاعداً أو راكما أو ساجداً لكن على من نام مضطجعاً » ٠‏ فإنه 
إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله فيخرج الحدث ٠‏ مخلاف القيام والقعود 
والركوع والسجود . فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية . فلم بحكن 
هناك سيب يقتضي خروج الخارج 5 


وأيضاً فإن النوم فى هذه الأحوال يكون يسيراً فى العادة ؛ إذ لو 
استثقل لسقط . والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان . 
والأظو و هذ الباك: أنه اذ شك رضن هل توملا نا تقض أو 
لس مما بنقض ؟ فإنه لا حك بنقض الوضوء ؛ لأن الطهارة ثابتة ببقين فلا زول 
بالشك . والله عر | 


عرف 


وسل : 


هل لم سكل ذكر ينقض الوضوء من الآدمبين والحيوان ؛ وهل 


اطن الكف هو مادون باطن الأصابع ؟. 


فأءاب : لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حباً ولا 
مي بإنفاق الأثة . وذكر بعض التأخرين من أححاب الشافمي فيه وجبين . 


وبطن الكف يتناول الباطن كله بطن الراحة والأصابع . ومنْهم 
من يقول : لاشقض حال ان <سفة وأحمد في رواية 1 


روسل 

غن ونون وقمكة تتم _بناطن كله وأصانسة على ذ كزة :تفيل 
ينتقض وضوؤه ام اح" 

فأحاب : إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه . 


أغرف 


رسُل 
ما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى : هل يازمه وضوء أم لا ؟. 


فأعاف أها ١‏ الوطوى ود قتتفتى لاه ولفى كله ل لوصوب 


لكن تعمل د كرة واشية.. 


0 
وسل 
عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟. 
فأحاب : الجد لله 5 أما نقضص الوضوء امس النساء فللفقهاء قبه 
ثلائة أقوال : طرفان ووسط . 


أضعفها : أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشبوة إذا كان الماموس 


مظنة للشبوة . وهو قول الشافعي ؛ تمسكا بقوله تعالى : ( أَوَلمَستُم 
َل * ) » وف القراءة الأخرى : ( أو لمستم ) . 


ضرف 


القول. الثاق : أن لسن 'لا نقض حال وإن كان لسبوة ٠‏ كقول 
ألى حشيفة وغيره . وكلا القولين د رواية عن أحمد ؛ لكن ظاهر 
متعيهم كنعي مالل والنقينان البيية: أن الس إن كان ليو 
نقض وإلا فلا. وليس ف المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو 
الذي قبله . 


فأما تعليق النقض عجرد اللمس فهذا خلاف الأصول . وخلاف 
إجماع الصحابة . وخلاف الآ'ار . ولبس مع قائله نص ولا قباس . 
فإن كان اللمس فى قوله تعالى : ( أو استم القبساء )اذا ييه اللجنين 
اليد والقبلة وحو ذلك "أ قاله ابن مر وغيره ‏ : فقد عل أنه 
حيث ذكر مثل ذلك فى الكتاب والسنة فإنما براد به ماكان لشبوة . 
مشل قوله فى آبة الاعتكاف  :‏ ( وَلَامُدْرُومك وَأْنشْرْعكمُودَق 
آلمَدحِدٍ ) . ومباشرة المتكف لغير شبوة لا بحرم عليه مخلاف الباششرة 
لشبوة . وكذلك اللحرم ‏ الذي هو أشد ‏ لو باشر المرأة لغير شهوة 
لم بحرم عليه ولم جب عليه به دم . 

وكذلك قوه  :‏ ( مُدَلتَشوْفنَيدم سم ) ٠‏ وقوله: 
( لاجتاح علب 8 6 كانه أو امسا 
مسبساً خالياً من غير شهوة لم يجب به عدة . ولا يستقر به مبر ؛ ولا 
تتسن يسهرفة الماهرة” .فاق الملاء. خلؤف ما لون الراة لغبوة 


انق 


وم نخل مها وم بطأها : فني استقرار امبر بذلك نزاع معروف بين 
العلياء فى مذهب أحمد وغيره . 


فن زعم أن قوله : ( أو لمستم النساء ) بتاول اللمس وإن لم 
يكن لشبوة فقد خرج عن الاغة التى حاء مها القرآن ٠‏ بل وعن لغة 
التاى فى عرفهم افائئة إذااد كر مين النن: نقرن فده ايوق اسل 
ولاداة ع أنه مس الشبوة ٠م‏ أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين 
الرجل والرأة عل أنه الوطء بالفرج لا بالقدم . 


وأبضاً فإنه لابقول : إن الح بناق على النضاء «مطلفا © بل 
لصف من النساء وهو واكاة تمطنة القيرة ‏ قاما فم مو لا يكون 
مظنة -كذوات الحارم والصغيرة - فلا ينقض مها . فقد ترك 
ذا ادعاء يمف الطاغر ب اشترط كدرطا .امل اهعنص .ولا فسان 
فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شبوة . 
لا تفرق بين أن 005 الملموس مظنة الشبوة أو لايكون ٠‏ وهذا هو 
المس المؤثر فى العسادات كلها ؛ كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك 
وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر الافظ ولا القياس : لم يكن 


وأما من علق النتقض الشبوة فالظاهر المعروف فى مثل ذلك وليل 


ذكرق 


0 أصول الصربعة دليل . ومن لم يجعل اللمس ناقضاً يحال 

تحمل :اللسين» اننا أريد به الماع :كم فى قوله تعالى : ( وَإِن 
ا د ٠‏ ونظاره كثيرة . وى السان : 
أن الى صلى الله عليه وعا كل بعض نسائه ثم صلى وم يتوضأ ؛ 
لكن تكلم فيه . 


وأبضاً فن العلوم أن مس الناس نساءم مما تعم به البلوى ١‏ ولا 
يزال الرجل يمس امرأته ٠‏ فلو كان هذا تما بنقض الوضوء لكان 
النى صلى الله عليه وسلم بينه الت تكن قور ا وك الفيداة.» 
ولم ينقل أحد أن أحداً من المحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة بده 
لامرأته أو غيرها . ولا نقل أحد في ذلك حديئاً عن النبى صلى الله عليه 


وسلم : فعل أن ذلك قول باطل . والله أعلم . 


روسل 

عن مس النساء : هل ينقض الوطوء أم لا ؟ 

فأماب : فيه ثلاثة أقوال للفقهاء : 

أحنها + أنه لا تقطن حال . كقول أبى حتيفة وغيرة. . 


انق 


والقناق: اسان كاق: 1[ شيوة تون : والاتفلات وهر قول الك 


وغيره من أهل المدينة . 


والثالث : بنقض فى اجملة وإن لم يحكن بشبوة . وهو فول 


الشافعى وغبره 3 


وعن» أخدا بن :خدل. ثلاث رواياق الأقوال الثلاثة + لكن المقبور 


والصحبم فى المسألة أحد قولين ؛ إما الأول وهو عدم النقض 
مطلقاً ؛.وإما القول الاق وهو النقض إذا كان نشبوة + .واما .وجوت الوضوء 
من ارد همن الأراة لقن نشيوة فيو أطست الأقوال ولا شرف هذا 
القول. عن أحت مق الضدابة دولا برو الك عق الى عل الها عليه 
وس أنه أمى المسامين أن يتوضؤوا من ذلك ؛ مع أن هذا الأمى غالب 
لا كاد بسل فيه أحد فى حموم الأحوال ؛ فإن الرجل لا يزال يناول 
ا اناهن وا هده دفاو أكال :ذلك ا مكل اكلقه السانن يدن 
فلو كان الوضوء من ذلك واجباً لكان النى صلى الله عليه وسم 
يأمى بذلك مرة بعد مرة وبشيع ذلك . ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو 
بأخار الآحاد ٠‏ فلما لم ينقل 
من السلمين بعيء من ذلك مع عموم البلوى به علي أن 


داك عدن لاقي ا لأس يدا 


شرف 


وكا فلو حرم يذلك لكانوا شقلونه اعون به 5 و شقل 
عن أحد من الصحابة أنه عر الوضوء من مخرد الشين العاري عن 
شهوة ٠‏ بل تنازع الصحابة فى قوله تعالى : ( أَوَلَمَسْتْمَالِنْسَآهَ ) . 
فكان ابن عباس وطائفة يقولون : الماع . وبقولون : الله حبي كريم 


يكني با بشاء عما شاء . وهذا أصم القولين . 


وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء ابن أبى رياح والموالى : 
هل المراد به الماع أو ما دونه ؟ فقالت العرب : هو الماع . وقالت : 
الؤال تسيو يها كويدية و عيبا قرا إل ناو فداين «تفرت التكرت 
وخطا الوا + 


وكان ابن عمر يقول : قبلة الرجل امرأنه ومسها ببده من الملامسة . 
وهذا كول دوالك اوغفره من آهل" المونة .وهر التائن نمق قو ل إن 
هذا اقول رظي رن سه :لك ذا اران اقم الما 
فيتأولان الآبة على نقض الوضوء . ولككن قد صرح في الآية أن 

وقد ناظر أنو موسى أبن مسعود بلآية فلم يجبه أبن مسعود بشيء 
وقدذكر ذلك البخاري في صحيحه : فعل أن ذلك كان من عدم استحضاره 


الوخنية الآية 


يفف 


ومعلوم أن الصحابة الأ كابر الذين أدركوا الننى صلى الله عليه وسم 
وكانوا يتوضؤون من مس نسائهم مطلقاً : ولو كان النى صلى الله عليه 
وسل مر بذلك : لكان هذا ثما يعامه بعض الصغار ؛ كابن حمر وابن 
عباس وبعض التابعين . فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابيع :كان ذلك 
دليلا على أن ذلك لم يكن معروفاً بهم ٠‏ وإنما تكلم القوم في تفسير 
الآبة . والآبة إن كان المراد بها الجماع فلا كلام وان كان ايها 
ما هو أعم من الماع فيقال : حيث ذ كر الك #ماك ف قتاية مسن السناء 
ومباشرتهن ونحو ذلك : فلا يريد به إلا ماكان على وجه الشبوة 
واللذة ٠‏ وأما اللمس العاري عن ذلك فلا يعلق الله به حك من الأحكام 
أصلا . وهذاكقوله تعالى  :‏ (وَلَاتْبَشِرُوهْ وَأَسْمعْكمُونَقٍ 
لْمَسَجِدٍ ) ١‏ فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أذ الملناة علدو أن 
التكف لو مس امرأته بغير شهوة لم بحرم ذلك عليه ٠‏ وقد ثبت فى 
الصحيح عن الى صلى الله عليه وسم : أنه كان يدتى رأسه إلى عائشة 
رضي الله عنها فترجله وهو معتكف . ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لما 


ومسها له . 


وأبضاً فالإحرام أشد من الامتكاف ولو مسته المرأة لفير شهوة لم 
ألم بذلك وم يجب عليه دم . وهذا الوجه يستدل به من وجبين : من 


بكرف 


فى القران :بذ كر اللمن والس :و الاشرة النساء تومو .ذلك + لا يشاول 
ما جرد عن شهوة أصلا . ولم يتنازع المسلمون فى شىء من ذلك إلا فى 
آية الوضوء ٠‏ والنزاع فيها متأخر ؛ فيكون ما أجمعوا عليه قاضياً على 
ما تنازع فبه متأخروم . 


وأما طريق الاعتبار فان اللمس الجرد ل يعلق الله به شيا من 
الأحكام . ولا جعله موجباً لأعى ١‏ ولا منهباً عنه فى عبادة ولا امتكاف 
ولا إحرام ؛ ولا صلاة ولا صيام ؛ ولا غير ذلك . ولا جعله ينشر 
حرمة الصاهرة ؛ ولا بشت شيئا غير ذلك . بل هذا فى السرع ”م لو 
مس المرأة من وراء موبها وتحو ذلك من الس الذي لم يجعله الله سيا 
لإمجاب شيء ولا بحرم شيء . 


وإذا كان كذلك كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفاً للأصول الشرعية 
المستقرة ٠‏ مخالفاً للمنقول عن الصحابة . وكان قولا لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ؛ بل المعلوم من السنة مخالفته . بل هذا أضعف ممن 
جعل الى نجساً . فإن القول بنجاسة الي ضعيف . فإذا كان النبى صلى 
ذه قله و امن هذا سلما لسع من ريك توا الو 
كثرة ماكان يصب الناس من ذلك فى حياته ؛ وقد أعس الخائض أن 
تفسل ما أصاب ثوها من الدم مع أن ذلك قليل بالنسبة لإصابة الى 
للرجال : ولوكان ذلك واجباً لبينه ٠‏ بل كان يغسل ويسم تقذراً ٠‏ 


خرف 


كما كانت عائشة ركى الله ع ثارة تغسله وتارة تفركه معن ثوبه 0 
الله عليه و سلم ' 


وكأن معدن أن وقاض واع “عساش بقولان © أمطة نك ولوق 
ردغزة وكا عو كيزلة الخاط بوالضاق ٠‏ وكايع غير فداه من نويه 
إن كان فى اعتقاده يجاسة المى فبذا نزاع بين الصحابة ٠.‏ والسئة تفصل 
بنهم . فيإذا كانت نجاسة المي ضعيفة فى السئة لكون النى صلى الله عليه 
وس م يأمى بذلك لعموم اليلوى به . لكن هذا أضعف لكون الصحابة 
بحك أحد منهم مجرد اللمس العاري عن الشهوة ناقضاً . وإنما تنازعوا 
في اللمس المعتاد للشبوة كالقيلة والغمز باللد ونحو ذلك . 


اها قا كات الوخود هن من اسن كني البلاة تمصن ال 
إن لم يعلل بكونه مظنة نحريك الشهوة وإلاكان مخالفاً للأصول . 
فأما إذا علل بتحريك الشهوة كان مناساً للأصول ٠‏ وهنا للفقهاء طريقان: 


أحدها : قول من يقول : إن ذلك مظنة خروج الناقض. فأقيمت 
المظنة مقام الحقيقة . وهذا قول ضعيف ؛ فان المظنة إِنا تقام مقام 
الحقيقة إذا كانت المكمة خفية وكانت المظنة تفضى إلهبا غالبا ؛ وكلاما 


معدوم ؛ فيان الخارج لو خرج لمر ب الرفكل عو اهنا فان نفدي لد وذ 
لا وجب خروج شيء فى العادة أصلا ؛: فإن التي إِنما يخرج بالاستمناء 


5 


وذلك وجب الفسل . والمذي مخرج عقيب تفكر ونظر ومس الرأة 
لا الذكر ؛ فاذاكانوا لا بوجبون الوضوء بالنظر الذى هو أشد إفضاء 
إلى خروج الى : فبمس الذكر أولى . 


والقول“الثاق : أن مقال + اللسن سنب متمريك الغبوة كاف 
منى !ا اتتهد ريلك العيرة موف هله 6 كوه كن لمعيو كل 
لحم الإبل ؛ لما فى ذلك من أثر الشيطان الذي يطفأ بالوضوء ؛ ولهذا 
قال طائفة من أسحاب أنى حنيفة : إنا يتوضاً إذا انتصر انتشاراً 
شديدا .. وكذلك قال طائنة من ات مالك © توا إذا اتنس » 
لكن هذا الوضوء من اللمس : هل هو واجب أو مستحب ؟ فيه نزاع 
بين الفقهاء ليس هذا موضع ذكره ؛ فيان مسألة الذكر لما موضع آخر 
ونا المقصود هنا مسألة مس النساء . 


والأظوو اننا "أن الو قود نوهو لد 1 عشملا اميه 
وهكذا صرح به الإمام أحمد فى إحدى الروايتين عنه . ومهذا مجتمع 
الأحاديث والآثار حمل الأمى به على الاستحاب . ليس فيه نسخ 
قوله : « وهل هو إلا بضعة منك ؟ » . وحمل الآمى على الاستحباب 
أولى من النسخ . 

وكدلك: الوطوم #نناعسسة) القنار سي فق احكهة الفولين فى 


تحدضق 


مذهب أحمد وغيره . وبذلك يجمم بين أمره وبين تركه . فأما النسخ 
العانات وق سان لدان غين النبيلين كاوظوة من القء حو الرعاف: 
والحجامة 2 والفصاد 0 والجراح : مسحب 3 حاء عن الى صل الله 
عليه وسلٍ والصحابة أنهم توضؤوا من ذلك . وأما الواجب فليس عليه 
فى الكتاب والسنة ما بوجب ذلك . 

وكذالقة الرظوا م القش تين :اق انق التولين ف دهف 
أحمد . والحديث الأثور في أعس الذين قبقبوا بالوضوء : وجهه أنهم 
أذننوا بالضحك 3 ومستحب لكل من د ذنا كيك وبصل ركتين 
كا حاء في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه عن الى على الله عليه 
وسلم أنه قال : « ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضا ويصلي ركعتين 


ويستغفر الله إلا غفر له» . والله أعم . 


وسل 


عن الرجل عس الرأة : هل ينقض الوضوء أم لا ؟ 
فأماب : إن توضأ من ذاك الى غسن . وإن صل ول يتوضاً 
صحت صلاته فى أظبر قولي العلاء . 


ع" 


سل سدع از سامرم ر مم الام 


إذا مس يد الصى الأمرد : فبل هو هن جنس النساء فى نقض 
الوضوء ؟ وما حاء فى حرم النظر إلى وجه الأعرد الحسن ؟ وهل هذا 
الذي يقوله بعض الخالفين للشسريعة : إن النظر إلى وجه الصبى الأعرد 
عادة ! وإذا قال لهم أحد هذا النظر حرام يقول : أنا إذا 5 إلى 
هذا اقول : سحان الذى خلقه . لا ازيد على ذلك ؟ 


الجد لله. إذا مس الأمرد لشبوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 


أخدها : أنه فسن النساء لير يقض الوضوء 9 وهو المعيو: من 
مذهب مالك ٠‏ ذ كره القاضى أبو يعلى فى شرح الذهب . 


والثانى : أنه لا ينقض الوضوء . وهو المشهور من مذهب الشافعي 


والقول الأول أظبر ٠‏ فإن الوطء فى الدير يفسد العسادات التى 
تفسد بالوطء فى القبل : كالصيام والإحرام والامتكاف . وبوجب الغسل 


اردق 


ما بوجه هذا . فتكون مقدمات هذا فى باب الععادات كقدمات هذا. 
فلو مس الأمرد لشبوة وهو حرم فعليه دم كما لو مس أجندة لشهوة . 
وكذلك إذا مسه لشهوة وجب أن يكون ا لو مس الرأة لشهوة في 
نقض الوضوء . 


والذي لم ينقض الوضوء بمسه يقول : إنه لم مخلق محلا ذلك 

فبقال له : لاريب أنه لم يخلق لذلك وأن الفاحشة اللوطية من أعظم 
الحرمات ٠‏ لككن هذا القدر ل يعتبر فى باب الوطء ؛ فإن وطىء فى الدبر 
تعلق به ماذكر من الأحكام وإن كان الدبر لم يخلق محلا للوطء . مع أن 
نفرة الطباع عن الوطء فى الدبر أعظم من نف رتها عن الملامسة . ونقض الوضوء 
بالمين بزاع فنه ستقيقة المكة .وهو أن يكوت الين لقزوة عبد الاك بن:: 
كالك وأحمد وغيرها ٠‏ ما براعى مثل ذلك في الإحرام والاعتكاف وغير ذلك . 
وغل هدا 'التول لحك وقد اللمضى الغيرة فاق :يه الل :عق لومس 
امهو لكتف رلته لقيو اقفن مقرو فك للق لاحر 


وأها 'العنافقى. وأحك فى نوؤاية 'فسيل الظندة اوهى: + أن النضناء 
فظنة .الشبوة فننقض الوضوة جيواء الشيؤة أن بغير شهوة ؛ ولهدا لانقض 
مس الحارم . ككن لو مس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة المكة ؛ 
وقذلفه إذا تن الاعررة العيوة + 


ع" 


والتلذذ مس الأمرد تكصافته ونحو ذلك : حرام بإجماع المسامين . 
كا بحرم الناذذ بمس ذوات محارمه وامرأة الأجبية . بل الذي عليه 
أكثر المماء أن ذلك أعظم إثما من التلذذ بللرأة الأجنبية . "ا أن 
الجبور على أن عقوبة اللوطي أعظم من عقوية الزنا بالأجنبية ٠‏ فيجب 
قتل الفاعل والمفعول به . سواء كان أحدها محخصناً أو لم يكن . وسواء 
كان أحدما تماوكا للآخر أو لم يكن .كا حاء ذلك فى السان عن النى 
صلى الله عليه وسلم وعمل به أسصحابه من غير نزاع يعرف بنهم ٠‏ وقتله 
الرجم 5 قتل الله قوم لوط الرجم . وبذلك حاءت الصسريمة في قتل 
لزان انه برجم ٠‏ فرجم الى صل الله عليه وسلم ماعن بن مالك 
والحايكة عبرو لمتودوق: و ال أقذلاق أرسل إلا سما موقل 4 اذم 


إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارحها » فاعترفت فرحها . 


والنظر إلى وجه الأعرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم 
ورا الأنشية القررة ه همؤاء كاك العيزة شورة الوه أن قصوة 
التانذ بالنظر . فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته بتلذذ بالنظر إلها 6 يتانذ 
ا ل ار هذا حرام » 
فكذلك النظر إلى وجه الأمرد ناتفاق الأكة . 


وقول القائل : أن الاظر إلى وجه الأعرد عادة كقوله : إن النظر 
إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل ‏ كينت الرجل 


م" 


واعة وَأ 0 عمادة 2 ومعلوم أن من جعل هدا النظر ا حرم عسادة 


كان عنزلة من جعل اله 0 عادة 2 قال تعال ) سئس وار 


م اهرك مه ليأ بالْفَحمَل أنَوُولونَ عل أن ما 


ومعلوم أئة: قدء يكون فل ضوز النستاة الأجنمات وذوات الحارم 
من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في صورة الرد : فهبل 
يقول مس : إن للإنسان أن ينظر هذا الوجه إلى صور نساء العام 
وصور محارمه. ويقول : إن ذلك عنادة ؟ بل من جعل مثل هذا النظر عمادة 
فإنه كافر مرند جب أن بستنا ؛ إن تاب وإلا قتل؛ وهو عنزلة من جعل 
إغانةاطالب الفواحقن شان + أو عل عاول بين اخ عياض :أو هل السكر 
الحشدشة عبادة . هن جعل المعاونة على الفاحشة بقبادة أو غيرها عبادة 
لجسل قينا من الحرمات التى بعل بحرعها من دين الإسلام عمادة : 
قانه اوشتتانن فار تان 0 قتل وهو مخاء 0 الذين (وَإدَا 


لسعو 0 م عملا 


علا مها لوأ وجد لادان سما يفل رك 2 لمحف أَتَقَولُونٌ 
عَلَأََهِمَالَاحَلَمُونَ ) 

وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة ١‏ وكانوا يقولون : 
لا نطوف فى اشاب التى عصينا الله فبها . فبؤلاء إِنا كانوا يطوفون عراة 
غل ونه اجتتاب: كات الب وقد ذكرعنهم ماذكر فكيف عن بجعل 
جنس الفاحشة العلقة بالشبوة عبادة ؟ 


حدق 


والله سحانه قد أعى فى كتابه بغض النصر . وهو نوعان : غض البصر 
عن المورة . وغضها عن محل الشهوة . 


فالأول كغض الرجل يصره عن عورة غيره .م قال النى صلى الله 
عليه وسل : « لا بنظر الرجل إلى عورة الرجل ! ولا تنظر المرأة إلى 
بوره ال ادو عو صب على الإنسان أن ندر عوزيهة 6 قال اللو 
صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة : « احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت عينك » ٠‏ قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه ؟ قال : 
« إن استطعت أن لابرينها أحد فلا يربنها » . قلت : فإذا كان أحدنا 
غالياً ؟ قال : « فالله أحق سس دين النانن يوون أن 
يكشف بقدر الحاجة كما يكشف عند التخلى . وكذلك إذا اغتسل الرجل 
وحده يجنب ما بستره ١‏ فله أن يغتسل عرياناً ك6 اغتسل موسى عريانا 
وأبوب ٠‏ وكا في اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتنح واغتساله فى 


وأما النوع الثاتى من النظر : كالنظر إلى الزيئة الباطنة من الرأة 
الأحدة فذا اخعدموة ادول:: 15 ان اشاح من الينة والدم 
وهم الختزير وعلى صاحها الحد . وتلك الحرمات إذا تناولها غير مستحل 
لما كان عليه التعزير ؛ لأن هذه الحرمات لا تشتهيها النفوس م نشتبي 
الجر . وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتبى م بشتهى النظر إلى 


/7ا 2" 


النساء ونحوهن وكذلك النظار إن الأعرد لشبوة هو من هذا الناب . 
وقد اتفق العلماء على محريم ذلك "ا اتفقوا على محري النظر إلى الأجنبية 
وذوات لحارم لعوؤة , والخالق سحانه سبح عند رؤية مخلوقاته كلها 


ولس خلق الأعرد أيجب قُ قدرته من خلق دي اللحسة 2 
ولا خلق النساء بأيجب فى قدرته من خلق الرءال ؛ بل مخصيص 
الإنسان المسبيح حال نظره إلى اين د دون غير 37 22 


النسيم بنظره إلى المرأة دون الرجل ٠‏ وما ذاك لأنه دل على عظمة 
الخالق عنده ء ولكن لأن امال يغير قله وعقله . وقد طهله ما رآء 
فكون: تدعا حب ىقست بق لمر + 15 أن النسوة نا 


ع 00 هه 
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1 00 2 ء ع ع ا 0 ل سم للك ساس وو 
ران يوسفا ( أكررنه وقطعنايدسنَوقلن حلش له ماهاذا دشرا إن هنذا إلاملك 


> عر ( 
ريم ٠.‏ 


وقد ثبت فى الصحيم عن الى صل الله عليه وسم أنه قال : 
« إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالم وإغا ينظر إلى قاوبم وأعمالم» 
وإذاكان الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر إلى القلوب 
والأعمال : فكيف يفضل الشخص بمالم يفضله الله به ؟ وقد قال 


آ ههه م 


8 حك عه سج جر بل د وام رسا لصي بيد وس 
تعالى : ( ملا تمدن عينيك ل مامتعنابه-أزوتجامهم زهرة الْمَروَالدنيا ) . 


5 


ع سوم خء اه 
كو 
٠‏ 


وقال في الملافقين : ( وَإِدَاراهم تعبا اا َإِنَيفُولُوا 


صد 
دح + يو و هخ و و سدع د 22 
تسمع لقوط مهم حَني مسد مون كل صَيْحَة علوم 


4 


3 فر عه 
مجر و خا هه ب« ل رب ل علوم هو 
هرالعدوٌ َأحَذَرَه فلدلهم الله أق 
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يؤْفَكْونَ )2 فإذا كان هؤلاء 
المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم لا فيهم من اللهاء والرواء والزينة 
الظاهرة ‏ وليسوا ممن بنظر إليه لشبوة ‏ قد ذكر الله عنهم ما 
ذكر :"لكشت عن ريظن إلبهلشيرة :8 وذلك أن الانسان قنه بغار 
إلبه لما فيه من الإيعان والتقوى ؛ وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته 
وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالةعلى اللصور فهذا حسن. وقد 
بنظر إليه من جبة استحسان خلقه كنا بنظر إلى البل والهائم ٠‏ وكا بنظر 
إل 'الأهان «خيذا انها إذا كان هل بيه الشكيان اذا و الرامة 
والمال فبو مذموم ؛ لقوله تعالى : ( ولا تَمدَنَعِيِتَكَوكَمَامتَحَايهء متم 


يي 


عالدنا لفتتُوْفِهِ ) 


وأما إن كان على وجه لا بنقص الدين وإنا فيه راحة النفس 
فقط ‏ كانظر إلى الأزهار ‏ فبهذا من الباطل الذي يستعان به 


على الحق . 


وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا 
ريب ٠‏ سواء كانت شهوة تمتع بنظر الشهوة أو كان نظرا بشهوة الوطء 
وفرق بين ها ذه الانشان علد نظلره الأشجان والأرعار وما يده 
عند نظره النسوان والمردان ؛ فلهذا الفرقان افترق الج المجمري:.. 
فصار النظر إلى المرد ثلاثة أقسام : 


اخي 


أحدها : ما يقرن به الشبوة فبو حرام بالاتفاق . 


والثاتي : ما يجزم أنه لاشبوة معه : كنظر الرجل الورع إلى ابنه 
الحسن. وابته الحسنة.وآمة + فهذا لا نقرن .به شهوة إلا أن يكون الرجل 


من أخْر الناس ٠‏ ومتى اقترنت به الشهوة حرم . 


وعلى هذا من لا عيل قلبه إلى المرد ‏ 5 كان الصحابة ؛ وكالامم 
الذين لايعرفون هذه الفاحشة فإن الواأحد >ن هؤلاء لا بفرق دان 
هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وصى أجنى . ولا مخطر 
بقلنه شىء من الفيرة ا لأضلة ل بشن ذلك وهو سليم القاب من مثل 
ذلك . وقد كانت الإماء على عبد الصحابة عشين فى الطرقات وهن 
متكشفات الرؤوس وتخدم الرجال مع سلامة القلوب ٠‏ فلو أراد الرجال 
أن ترك الإناه التركات: الحسان غشين نين النان »قى مثل هدم اللا 
والأوقات كا كان أولتك الإماء. عفين : كان هذا من باب الفساد .. 


وكذلك المرد الحسان لا بصلح أن مخرجوا في الأمكنة والأزنة 
التى مخاف فيها الفتنة مهم إلا بقدر الحاجة . فلا يمكن الأمرد الحسن 
من التبرج ولا من الجلوس فى الام بين الأجانب . ولا من رقصه 
بين الرجال + وحؤاذلك غا :قد فتة :نامس واتظن' اليه كذلك:. 

وإغا وقع النزاع بين العلماء فى القسم الثالث من النظر . وهو : 


لكا 


النظر إليه لغير شهبوة لكن مع خوف الورأها ؟ فيه وجهان فى ٠ذهب‏ 
والثاني : يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا بحرم بالشك . بل قد بكره . 


والأول هو الراجح . ا أن الراجح فى مذهب الشافعي وأحمد 
أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا جوز وإن كانت الشبوة 
منتفية . لكن لأنه مخاف “نورانها ؛ ولهذا حرمت الخلوة بالأجنسة لأنها 
مظنة الفتتة . والأصل أن كل ما كان سيا للفتتة فانه لا يجوز ؛ فإن 
الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ؛ ولهذا 
كان النظر الذي يفغى إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة . 
مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرها . فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع 
عدم الشبوة . 

وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز . 

وفن كرر ال إل الأمرد بوحوه. أو آدانة.وقال :+ إق: لا أنظر 
لشزوة :: كدت فى ذلك ؛ فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر 
لم يكن النظر إلا للا حصل ف القلب من اللذة بذلك ٠‏ وأما نظرة 


الفجأة فبى عفو إذا صرف لصره 53 تاق الصحيح عن مجر 
قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن نظرة الفجأة فقال: 


"١ 


« اصرف بصرك » . وفي السنن أنه قال لعل رضي الله عنه : « ياعلى ! 
لاتتبع النظرة النظرة فاما لك الأولى وليست لك الثانية » . 


وفى الحديث الذي فى المسند وغيره : « النظر سهم مسموم من 
سهام إبليس » . وفيه : « من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض لصرء 
با أو رث الله قلبه حلاوة عبادة بجدها إلى يوم القيامة عمد نا 
قال وهذا يقال : إن غض اللصر عن الصورة التى نهى عن الاظر 
لجاااع كالراة” والأمره ليق بم تورث ذلك ثلاث فوائشد 
جليلة القدر : 


إحداها : حلاة الإيمان ولذته التى هي أحلى وأطيب ما تركه لله 
فان من ترك شيثاً لله عوضه الله خيراً منه . والنفس محب النظر إلى 
هذه الصور لاسما نفوس أهل الرياضة والصفا ٠‏ فإنه بق فها رقة 
يجتذب بسبها إلى الصور . حتى تق نجذب أحدم وتصرعه كا بصرعه 
السبع ؛ ولهذا قال بعض التابعين : ما أنا على الشاب التائب من سبع 
يجلس إلبه بأخوف عليه من حدث حميل مجلس إليه ! وقال بعصهم : 
اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن لهم فتنة كفتنة العذارى . 


وها ال: 201 العم والدن - كشيوخ الحدى وشبوخ الطريق ‏ 
يوصون بترك حبة الأحداث حتى .روى عن فتم الموصلي أنه قال : 


50 


حت ثلاثين من الأبدال كليم يوصينى عند فراقه بترك صحبة الأحداث 


وقال بعصم 1 ما سقط عند من عين الله إلا لصحية هؤلاء الأتنان : 


ثم النظر يؤكد الحبة . فيكون علاقة لتعلق القلب بلحوب ؛ ثم 
صابة لانصباب القلب إليه ؛ ثم غراما لازومه للقلب كالغريم الملازم 
لغرعه ؛ ثم عشقا إلى أن يصير تتيها ٠‏ والمتيم المعبد؛ وتيم الله عبد الله 
فببق القلب عبداً لمن لا بصلس أن يكون أخا بل ولا خادماً ٠‏ وهذا 
إعا يتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله كا قال تماللى فى حق 
روسف : (حَكدَإِك صرِدَعَتْهلشْو وَالْفَحَمَآءنمْمنْعبَا وك الشخلصيت ) 
فامرأة العزيز كانت مصركة فوقعت مع .زوجها فها وقمت فيه من 
السوه ٠‏ ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومرأودتها له واستعانتها عليه 
بالنسوة وعقوبتها له بالحدس على المفة : عصمه الله بإخلاصه لله ؛ محققاً 
لقولة ١:‏ حرسي بَمْونَ * إِلحِبَادَدَمنْه هاضرت ) . قال تعالى : 
( إِدَّعبَادَى لَيسَلكَ عل سلطد و إِلَّامنِ اَمَك م نَالْمَاوِنَ ) الف 
هو اتباع الهوى . ْ 

وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع اللهموى . ومن أعى بعشق الصور من 
التفلسفة كابن سينا وذويه ٠‏ أو من الفرس كلا يذكر عن بعضهم ؛ 
و من جهال المتصوفة : فإنهم أهل طلال وغي ٠‏ فهم مع اك 
اليود فى الغي والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك ؛فإن 
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هذا وإن ظن أن قبه منفعة العاشيق “لتطايف نفسه ولهديب أخلاقه . 
وللدعرق مه العقاء ق.مضاطه وتقايمة :وتادانة وغين ذلك + قغيرة 
ذلك أضعاف منفعته . وأين إِثم ذلك من منفعته ؟ وإما هذا كم يقال: 
إن فى الزنا منفعة لكل منها بما بحصل له من التلذذ والسرور * 
ومسل لخاامن الممل :وفي ذلك:و6 بقسال. ”2 .إن :فى شرت ار 
منافع بدننة ونفسية . وقد قال فى الخر والبسر : ١‏ قُلْضِهِمَآِنمُ 
كنوك تيوق اتقااي تنوك" ) دروسيةا قل العزير .+ 
دع ما قاله عند التحوم وبعده . 


وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش ٠‏ وباطنه من باطن 
الفواحش وهو من باطن الإثم ٠‏ قال تعالى : 2 ( وَدَرأظهِرَلثْرٍ 
وَبَاطِنَهُ ) ٠‏ وقال تعالى : ( فُلِْتَمَاحرَمرَقَالْفوتْحِسمَاظَهَرَْبَاومَا طن ) ٠‏ 


أذ سه سس برا سر ذه ا 


وقد قال : ( وَإِدَاصَمَلُواْ فاحِسَهقالوأْوجِدَنَالئبَآءاسَاءَنَا واه آمك يهَاُلْإِكَالَهَ 
اكرام لتقل لوو قل اث م الكتترك 1 

وليس بين أنّة الدين نزاع في أن هذا ليس مستحب 6 أنه ليس 
بواجب . فن جعله ممدوحا وأتى عليه فقد خرج من إحماع المسامين ؛ 
بل والمبود والتصارى ؛ بل وعما عليه عقلاء بي آدم من جميسع الأمم 7 
وهو تمن أتبع هواه بخير هدى من اله ٠‏ ( وَمََاصَلُ ةيمر 


ا وج وه شاسء صرح سن رص هه 2 .-. .. 
هُدَى م أَلَوإ لاد الْفَوَمَالظدِيِينَ ) . وقد قال 


غ520 


ل لل ا ا 
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.- . د ع دس ويخ همه لل # رلا م مه 
وقال تعالى ( ولاتَئيع لهو فبِضِلَكعَن سي لٍأَإِنَلَينَيضِلُونَ نسب لاله لهم 


آ 0 


عَذَابُ سَدِيدْيِمَاضوومَأَلْسَانٍ ) . 


. 
ل 


واخائقة نظر إلى المرد ظانا أنه ينظر إلى امال الإلمي وجعل هذا 
طربقاً له إلى الله كم بفعله طوائف من المدعين للمعرفة ‏ فقوله 
هذا أعظم كفراً من قول عباد الأضام ومن كفر قوم لوط ١‏ فبؤلاء 
من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل الأمة ؛ إن عباد 


006 0 


الأصنام قالوا : ( مَاتَحبُك هلا لوال الله ل ) ٠‏ وهؤلاء جعلون 
الله موجوداً فى نفس الأصنام والا فيها ؛ فإنهم لا يريدون بظبوره 
ومجليه فى الخلوقات أنها دالة عليه وآيات لهم ؛ بل يريدون أنه سبحانه 
هو ظهر فيها وتحلى فبها . ويشهون ذلك بظبور الماء فى الزحاجة ؛ 
والزبد فى اللين ؛ والزيت فى الزيتون ٠‏ والدهن فى السمسم ؛ وبحو 
ذلك مما يقتضى حلول نفس ذانه فى مخلوقاته أو اتحاده مها فى جميع 
الخلوقات ٠‏ نظير ما قالته النصارى فى المسيس خاصة. مجعلون المرد مظاهر 
امال فيقررون هذا السرك الأعظم طريقاً إلى استحلال الفواحش . بل 
إلا سول كل وم اقل لاعن تاعي عدا لاسا سب 
إذا كان قول؟ج أن الوجود واحد هو الحق . فا الفرق بين أعي وأختي 
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وابنتى : تكون هذه حلالا وهذه حراما ؟ فقال الميع عندنا سواء ! 
كن هؤلاء الحجوبون قلوا : حرام . فقلنا : حرام عليك ! . 


ومن هؤلاء الخلولية والانحادية من بخص الخلول والاتحاد ببعض 
الأشخاص : إما ببعض الأنداء كالسيح ؛ أو ببعض الصحابة كقول الغالية 
فى على ؛ أو ببعض الشيوخ كالملاجية ونحومم ؛ أو عض الملوك ؛ أو 
سكن الفور لصوي لدف لبو يفول أحدم : أنا أنظر إلى صفات خالتي 
وأشبدها فى هذه الصورة . 


والكفر في هذا القول أبين من أن مخنى على من يؤمن لله 
ورسوله ١‏ ولو قال مثل هذا الكلام في نى كر لكان كافراً : فكيف 
إذا قاله فى صى أعرد ؟ فقسم الله طائفة يكون معبودها من جنس 
فوطو ا در ؤاقة فال تماق :وكا ل قوذ لتقيكة والكدة اجا 
مركم يالْكْفْرَِحدَاِد َنم مُسَلِمُونَ ) . فإذا كان من امخحذ 
اللاتكة والنبيين أربا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفاراً : فكيف يمن 
انخذ بعض الخلوقات أرببا مع قوله أن الله فيها أومتحد مها ؟ فوجودها 
وخراد عو ذلقه من امقالات © 

وأا الفافنة الثاني اق كو اشير فزي جه حروف نور «القلت 
والفراسة ٠‏ قال تعلق عن قوم لوط : ( لَمَنْردَإنَبمكنسَكربمْ يَمْمَهُونَ ) . 


لمكا 


فالتعلق فى الصور بوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب . بل 
جنوته 6 قبل : 
زا اح رركا يدان 
0 إفافة دن به سحكران ع 
وقيل : 
قالوا : جننت عن مبوى ؟ فقات لهم : 
البق أعظم بما المحانين 
العشق لا ستفيق الدهر صاحبه 
وإعا يصمرع النون فى الحين 
وذ كر سحاه آبة النوو عقيت. ايات: غضن الضر فقال + ( أمتَوْرٌ 
لسَمَوتٍ وَالْأَيْضِ ) . وكان شاه بن شجاع الكرماني لا مخطئ له 
فراسة 3 كان بقول : من حمر ظاهره باتباع السئة وباطنه بدوآم المرافة ؛ 
وغض نصره عن المحارم ؛ وكف نفسه عن الشهوات ؛ وذ كر خصلة 
خامسة وهي أ كل الحلال : لم مخطئ له فراسة . والله تعالى 
بحزي العد على حمله بما هو من جنس تمله فغض نصره ما حرم بعوضه 
لله عليه من جنسه با هو خير منه ؛ فيطلق نور لصيرته ويفتح عليه 


/لام؟ 


باب الع والعرقة و الكفر فت وعير لها بال بسر القلييت 


والفائدة الثالثة : قوة القالب وشاته وشجاعته . فيجعل الله له سلطان 
النصر ة مع سلطان الحجة . وفى الأثر : « الذي مخالف هواه بفرق الشيطان من 
ظله » . ولهذا يوجد فى المتبع لهواه من الذل ‏ ذل النفس وضعفها 
ومباتتها ‏ ما جعله الله لمن عصاء فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة 
ان عضاء » :قال > تدا : ( يمول دكين يَعَعَمَإلَ الْمْوِيَةَ اكخرجر الفا 
ندلوه لمعه وَلرَسُولِه-وَلِلْمُوَمِدِيت ) وقال تعالى : ( وَلَاتَهنُوأ و 
وراك الوه مش فزيين )+ 


ولهذا كان فى كلام الشيوخ : الناس يطلبون العز من أبواب الملوك 
ولا جدونه إلا في طاعة الله . وكان الحسن البصرى يقول : وإن هملجت 
مهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقامهم يان آله 
إلا أن يذل من عصاه . ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه. 
ومن عصاه ففه قسط من فعل من عاداه ععاصه . وفى دعاء القنوت : 


« إنه لايذل من واليت ولا يعز من عاديت » . 


والفوقة المعرووون عند الأءة الذين لهم اسان مف و نل لاه ' 
كرا لسستحيون مثل هدا؛ بل شهون عله . وهم فى الكلام فى ذم ححة 
الأحداث . وني الرد على أهل الملول . وبيان ماينة الخالق للمخلوق : 
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مالا ينسم هذا الموضع لذ كره . وإما استحسنه من لشبه هم تمن 
هو عاص أو فاسق أو كافر ؛ فتظاهر بدعوى الولابة لله ومحقيق 
الإمان والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله وأهل النفاق والهتان . 


والله تعالى يجمع لأوليائه المثقين خير الدنيا والآخرة ٠‏ ويجعل لأعداله 
الصفقة الخاسرة . والله أعل . 


م 
١‏ 
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وسل 
عن أكل لحم الإبل : هل ينقض الوضوء أم لا . وهل 


فأماب : المد لله . قد ثبت فى صحيح مسلم عن حابر بن سعرة 
7 رض لله عنه ‏ « أن رجلا سأل اللنى صل الله عليه وسل 
أتتوضأ من لوم الغنم ؟ قال: إن شئت فتوضأ . وإ نك لاوقا ” 
قال أخوضا مخ لحوم الإبل :. قال : نعم . توضاً من هوم الإبل . 
قال : أصلي في مرابض الفنم ؟ قال: نعم ٠‏ قال أصلي فى مبارك الإبل ؟ 
قال : لا ». 


وثنت ذلك فى السنئن من حديث البراء بن عازب . قال [حمد فيه 
حديئان حبحان : حديث اليراء . وحديث ابر بن مرة . وله شواهد 
من وجوه أخر . 

منهأ يا بن ماجه عن 0 عمر سمحت رسول الله صلى 
الله عليه و 00-6 2 توضؤوا وم الإيل . ولا توضؤوا من 
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لحوم الغنم ؛ وصلوا فى مرابض الم . ولا تصلوا فى معاطن الإبل » . 
وروى ذلك من غير وجه . وهذا بانفاق أهل المعرفة بالحدبث . أصم 


وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذ كر وأحاديث القهقهة . 


وقد قال بعض الناس : إنه منسوخ بقول حابر : كان آخر الأعرين 
من الى صل الله عليه وسلم برك الوضوء نما ءسست النار ٠‏ لم يفرق 
بين لحم الإيل والغم . إذ كلاها فى مس النار سواء . فاما فرق ينها 
فحص بإلوضوء من هذا . وخير فى الوضوء من الآخر. عل بطلان 


هذا التعليل . 


وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك لأعى لا يوجب 
نس التوضؤ من جبة أخرى . بل يقال : كانت لوم الإبل أولا بتوضاً 
منها . كا يتوضأ من لوم الغنم . وغيرها . ثم نسيع هذا الأعى العام 
امشترك . فأما ما يختص به لم الإبى فلو كان قبل النسخ لم يكن 
منسوخا . فحكيف وذلك غير معلوم . 


بؤيد ذلك « الوجه الثاني» وهو أن الحديث كان بعد نس الوضوء 


ما مست النار . فإنه بين فبه أنه لا يجب الوضوء من لوم الثم ٠‏ وقد 
أعى فيه بالوضوء من لوم الإبل ٠‏ فعل أن الأع بذلك بعد النسخ . 


اكه 


( الكالث ) : أنه فرق بنها فى الوضوء . وفى الصلاةفى المعاطن 
أيضاً . وهذا التفريق ثابت 2ك ل يأت عنه نص بالقسوية ينهافي الوضوء 
والصلاة ٠‏ فدعوى النسخ باطل . بل عمل المسامين بهذا الحديث فى 
الصلاة بوجب العمل فيه بالوضوء إذلا فرق بههما . 


( الرابع ) أنه أعس بالوضوء من لم الإبل. وذلك يقتضي الوضوء 
منة نبأ ومطبوخا 3 وذلك عدع كونه منسوخا 1 


(الخامين ) أنه لاق عن النى صلى الله عليه وسلم نص عام 
بقوله : لاوضوء تما مست الثار . ا( بحز ماهد انوا لمذا الحديث 


من وجبين : 


أعذها ) أنه لا بعل أنه شله . وإذا تعارض العام والخاص ٠‏ ول 
بعلم التاريخ فر بقل الحد امن اللناء: انه بتشيعة تيل انا أن بنقتال 
الخاص هو المقدم .كا هو المشبور من مذهب مالك والشافعى وأحمد 
ق العيو نه انا أن يتوقف ؛ بل لو عل أن العام بعد الخاص 


( الثاني ) أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام » إن كان نس كان الخاص 


كف 


ناسحا . .وقد افق الساذقل أن الخاض التاخر هو المقدم على العام المتقدم . قعل 
باتفاق المسامين على أنه لا يجوز تقدم مثل هذا العام على الخاص ١لو‏ كان 
هنا لفظ عام . كيف ولم برد عن البى صلى لله عليه وسل حديث عام 
ينسخ الوضوء من كل مامسته النار . وإما ثبت فى الصحبم أنه أكل 
كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً . وكذلك أى بالسووق فا كل منه ثم 
لم يتوضأ . وهذا فعل لاعموم له فإن التوضؤ من لحم العم لا يجب 
باتفاق الأعة المتبوعين . والحديث المتقدم دليل ذلك . 


وافااجهان ما نقل عن الى صلى الله عليه وسل : « 
الأعرين رك الوظوه ا عست الثار وى بهذا :تقل الفدلة: الآ لقوله : 
ؤإذا شاهدوه قد أ كل لم عم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضاً 
منه صم أن يقال الترك آخر الأمرين ٠‏ والترك العام لا حاط به 
إلا هوام معاشرته » ولس فى حديث حابر ما يدل ال 
التقول عنه الترك فى قضية معينة . ثم ترك الوضوء ما مست النار 
لا بوجب تركه من جبة أخرى وم الإبل لم يتوضأ منه لأجل .س 
النار ٠‏ ما تقدم ؛بل المنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخاء فبين الوضوء 
من لم الإبل والوضوء ما مست النار عموم وخصوص . هذا أعم من 
وجه . وهذا أخص من وجه . وقد يتفق الوجهان ٠‏ فبكون للحك 
علتان . وقد ينفرد أحدها عن الآخر . عنزلة التوضؤ من خروج 


ازذها 


النجاسة مع الوضوء من القبلة . فانه قد يقبل فيمذي . وقد يقبل 
فلا عمذى وقد عذى من غير مباشرة . 


فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء ٠‏ لم ينف الوضوء من اللذى 
وكذلك العكس ٠‏ وهذا بين . 


راخف من ذلك قول بعضهم : إن المراد بذلك الوضوء اللغوي 
وهو غسل البد . أو اليد والفم . فإن هذا باطل من وجوه . 


(أحدها) أن الوضوء فى كلام رسولنا ‏ صلى الله عليه وسيم 
لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة , وإنما ورد بذلك المعنى فى لغة اليهود . 
كاووق: :+ أن سلناق قال #بارسول الله :"إن فى التوواة سن ركة 
الطعام الوضوء قبله . فقال :«من بركة الطعام الوضوء قبله ٠‏ والوضوء 
تعذةا م فيدا الحدية: قد شوزع فى صحته . وإذا كان صحيحا فقد أحاب 
سلمان «اللغة التى خاطه بها لغة أهل التوراة ٠‏ وأما اللغة التى خاطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مها أهل القرآن فلي برد فييا الوضوء 
إلا فى الوضوء الذي يعرفه اللسامون . 


( الثاني ) : أنه قد فرق بين اللحمين ٠‏ ومعلوم أن غسل اليد والفم 
من الغمر مشروع مطلقا قعل اقم تنك ضف إن مط مد لين 


كف 


شربه . وقال : « إن له دما » . وقال : « من بات وده عمر فأصابه 
شىء فلا يلومن إلا نفسه » فإذا كان قد شرع ذلك من اللان والغمر 
فكيف لا برعه من للم العم . 


( الثالث ) : أن الأعى بالتوضؤ من للم الإبل : إن كان أع يجاب 
امتتع حمله على غسل اليد والفم ٠‏ وإن كان أعى استحباب امتنسع رقع 
الاستحباب عن لم الفنم . والحديث فيه أنه رفع عن لمم القنم ٠‏ ما أنه 
للحم الإبل . وهذا يبطل كونه غسل اليد . سواء كان حك الحديث 
إيجابا ٠‏ أو استحبابا . 


( الرابع ) : أنه قد قرنه بالصلاة فى مباركها . مفرقا بين ذلك . وهذا 
مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعا . والله أعلم . 


وسئل 

عن رجل بقرأ القرآن ولدس له على الوضوء قدرة في كل وقت : 
فبل له أن يكتب فى اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء . 
أم لا؟ وقد ذكر بعض الالكبة أن معنى قوله : (لَِيسَسمُ لا الْمُطَهَرُوتَ) 
تطبير القاب . وأن المسلم لا ينجس . وقال : بعض الشافعية : لا يجوز 


ا 


له ا سس اللوح 0 5 المضدف عل غير وصوء دا فبل بين الأئة 
خلاف فى هذا ل 


: الجد له . إذا قرأ فى الصحف ء أو اللوح ٠‏ ول بمسه حاز 
ذلك . 0 على غير طبور ٠‏ ويجوز له أن يكتب فى فى اللوح وهو 
على عير وضوء ٠‏ والله أعلم . 


روسل 
هل بحوز مس المصحف بغير وضوء . أم لا ؟. 


فأحاب : مذهب الأكة الأربعة أنه لا عمس الصحف إلا طاهر . 
ما قال فى الكتاب الذي كته رسول الله صل الله عليه وسلم 58 
إن رم )0 أن لاعس القرآن إلا طاهر » . 


قال الإمام أحمد : لاشك أن النى صلى الله عليه وس كتبه له ء وهو 
أبضاً قول سلان الفارسى . وعبد الله بن عمر . وغيرها . ولا خم لها 
دن الصحابة الف : 


مض 


روسل : 


عن الإفسان إذا كان على غير طبر ٠‏ وحمل اللصحف بأ كامه. 
لبقرأ به ٠‏ ويرفعه من مكان إلى مكان . هل بكره ذلك ؟ 


فأماب : وأما إذا حمل الإنسان الصحف بكئه فلا بأس . ولكن 


لا عسة سنديه . 


وسل 
من معه مصحف . وهو على غير طهارة .كيف بحمله ؟ 


خرجه وحمله . سواء كان ذلك القاش لرجل »ء أو امرأة ٠‏ أو عئن.. 


وإن كان القاش فوقه أو حته . والله أعل . 


ينض 


وسثل سبع الدسهدم 

عروا عت لطن قات لقنا تن وسو 

فأماب : ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع . فرضها 
ونقا > والخلفيدق الطواف -وسى الفنحقن »و اتلك أظا فى شود 
اتلكزة ع وطااة الما ف ونون عل اق سني المنلاة الى عون 
لها الطبارة ؟. 

وأما الاعتكاف ها علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء . وكذلك 
الذكر والدعاء فإن الى صلى الله عليه وسلٍ أس الحائض بذلك . 

وأما القراءة ففها خلاف شاذ . 

دفني !الا رةه يت الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث 
الأصغر . فقد قيل فيه نزاع . والأربعة أيضاً لا يجوزون للجنب قراءة 


القرآن : ولا الث فى السجد . إذا لم يكن على وضوء ٠‏ وتنازعوا فى 
قراءة الخائض ٠‏ وفى قراءة العىء السير . وفى هذا راع فى ذهب 
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الإمام أحمد وغيره . كا قد ذكر في غير هذا الوضع . 


ومذهب أعل الظاهر : جوز للجتب أن بقرأ القرآن + واللنث 


عن بعض السلف . 


وأما مذههم فيا تجب له الطهارتان فلذي ذكرهان حزم أنها 
لاعت الة ا لطلةة :هن ركاه أ رقنة او تن ار ركلة فى اللو 
أوغاذ المازة +.ولا تحن ده الطيارة اليؤدق السو 'فتجوة عد 
00 0 5000 
قال : لأن هذه الأفعال خير مندوب إلها . فن ادى منم هؤلاء منها . 
عليه الدايل . 


وأما الطواف فلا يجوز الحائض بالنص . والإجماع . 

وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف . وقد ذكر عبد الله بن الإمام 
اعقاق الللناتم إكافه مغن انع .د وضاد ون أن منلياق :2 ابد موه 
الطواف مع الحدث الأصغر . وقد قبل إن هذا قول الخنفية أو بعضهم . 
وأما مع النابة والحبض فلا جوز عند الأربمة ؛ لكن مذهب أنى 
شينة “أن ذللهواعين فالآ فركن .وهو قول'اق مدش» اعد : 


كن 


وظاهر مذجنه اذه مالك والشافعى أنه 3 قنه . والصحيم فى هذا 
اللاب ماثدت عن الصحابة ‏ رطوان الله علييم وهو الذى ذل عليه 
الكتانبوالقة» وه أنتهن: لحك لا جود اللمحدش ولا جوز 
له صلاة جنازة . و يجوز له سجود التلاوة . فبذه الثلاثة ثايتة عن الصحابة . 


وأما الطواف فلا أعرف الساعة فىه نقلا خاصا عن الصحابة. لكن 
إذا حاز سجود التلاوة مع الحدث . فالطواف أولى . ا قاله من قاله 
من التابعين . قال البخاري في « باب سجدة المسلمين مسع المفركين » 
والرك نجس ليس له وضوء ٠‏ وكان ابن حمر يسجد على غير وضوء . 
ووقع فى بعض نسم البخاري يسجد على وضوء . قال ابن بطال فى 
| شرح البخاري : الصواب إثبات غير ؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه 
"كان سحد عاضو وقوف. :13 أن أن كم دنا ددن القاد 
انار لز رن أ ازائقة بسونها اب امون ين شود يه اللاو 
ل ب 1 77 
بزل عن راحاتنه فييريق الاء ثم يركب ٠‏ فيقرأ السجدة فيسجد ؛ 
ما بتوضأ . وذكر عن وكيم عن زكريا عن الشعى في الرجل يقرأ 
السجدة على غير وضوء . قال : يسجد حيث كان وجبه . 


قال ابن المنذر : واختلفوا فى الخائض لسمع السحدة فقال عطاء 
وآ قلابة . والزهري . وسعيد بن جير والحسن البصرى ٠و‏ براهيم 


حرف 


وقتادة : ع علبها أن لسحد ٠‏ ونه قال مالك والثورى والشافعي 5 


وأصحاب الرأي . وقد روينا عن عمان بن عفان قال تومئ اا 


ونه قال سعيد بن المسب قال نومع ٠‏ وتقول : لك جنات 


وقالة اق ادن كر من سمع السجدة وهو على غير وطوء ) 
تالاو فك واعتلفوا'ق ذلك م فقالع عالفقة" كرما وسحه + 
هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وإسحاق وأسصحاب الرأي . وقد 
روينا من النخعي قولا ثالث أنه بتيمم ويسجد ء. ورويئا عن الشعى 
قولا ثالناً أنه يسجد حيث كان وجهه . وقال ابن حزم وقد روى عن 
عثمان بن عفان . وسعيد بن المسيب تومئ الخائض بالسجود ٠‏ وقال 
سعيد : وتقول : رب لك سجدت . وعن الشعى جواز سجود التلاوة 


إلى غير القلة . 


وأما ( صلاة المنازة ) فقد قال البخاري : قال النى صل الله 
عليه وسم : « من صلى على الخنازة » . وقال: « صلوا على صاحم» 
وقال : « صلوا على النجاشى » سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا 
سجود ء ولا يتكلم فيها ٠‏ وفنها تكبير . وتسليم . قال : وكان ابن مر 
لا بصلى إلا طاهراً . ولا يصلى عند طلوع الشمس . ولا غروما . 


ويرفع يديه . 


لهف 


قال ابن بطال : عرض البخاري للرد على الشعى . فإنه أحاز 
الصلاة على الخنازة بغير طهارة ٠‏ قال : لأنها دعاء لبس فيها ركوع ولا 
سجود . والفقباء عون من السلف والخلف على خلاف قوله . فلا 
يلتفت إلى شذوذه ٠‏ وأحمموا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ٠‏ ولو كانت 
دعاء كم زعم الشنعى لحازت إلى غير القبلة . قال : واحتجاج السخاري 


قلت : فاللزاع فى سجود التلاوة . وفي صلاة الخنازة . قبل : 
ها جميعاً ليسا صلاة . كا قال الشعبى ومن وافقه . وقيل : ها حميعاً 
عارفة حن هن" القليار ف درو انون 5 الصحابة وهو الذي تدل عليه 
النصوص والقئاس : الفرق بين الخْنازة . والسجود المجرد سجود التلاوة 
والشكر . وذلك لأنه قد ثنت بالنصض لا صلاة إلا بطبور . م فى 
الصحبحين عن ألى هريرة عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« لا يقل الله صلاة أحدك إذا أحندة حتى يتوأ » . وفى حم 
عسل عن أبن حمر عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « لا يشل 
الله صلاة بغير طبور ٠‏ ولا صدقة من غلول ». 


وعدا كت :ذل عليه القران قولة عفان 2( اا لوت َامنو ما 
فُمَمّمَإِلَالصَلَة أعْسِلُوا وَجُوهَمٌ وَأيْرِيَكْمَإِلَ الْمَرَاِفِقٍ ) الآية 
وقد حرم الملاة مع الخنابة والسكر فى قوله : ( لَاتترياالتصكرة 


يفف 


4< و آك--- سد هه سكير 


و ار حو تعلموا ما تَفُولُونَ 


وثبت ألضاً أن الطبارة لا يجب لغير الصلاة . لا ثنت فى صحيح 
مس من حديث ابن جرب : كاسني اطارت عن ان عباس : 
« أن النى صلى الله عليه وسل قضى حاجته من الخلاء . فقرب له طعام 
فأ كل ٠‏ ولم يمس ماء » . قال ابن جريج وزادني مرو بن دينار 
عن سعيد بن الحارث أن الى صلى ارم 0 
تنوضا . قال : « ما أردت صلاة فأتوضاً » قال عمرو : سمعته من 
سعد و الحارث: . 


والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا. فإنه لم 
بنقل أحد عن الى صلى الله عليه وسل لا سناد صحيح ٠‏ ولا 
ضعيف . أنه أعى بلوضوء للطواف . مع الل بأنه قد حج معه خلائق 
مطلينة و في اجن عترا يقتددة + واللكان سرون مفة+ فلو كان 
الوضوء فرضاً للطواف لبينه النى صلى الله عليه وسلم نان عام :ولق 
ببنه أنقل ذلك المسامون عنه ولم يهملوه ٠‏ ولكن ثنت في الصحيح 
أنه لما طاف توضأ . وهذا وحده لا يبدل على الوجوب . فإنه قدكان 
5 لكل صلاة . وقد قال إني كرهت أن أذ كر الله إلا على طبر 
فيتيمم لرد السلام . 


ارقف 


وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه لما خرج من الخلاء وأ كل وهو 
محدث قبل له : الا تتوضا ؟ قال : « مااردت صلاة فاتوضا » . يدل 
على أنه لم يحب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة » وأن وضومه لما سوى 
ذلك مستحب لسن بواجب . وقوله صلى الله عليه وسم انما اريت 
صلاة فأتوضأ » ليس إتكاراً للوضوء لغير الصلاة ٠‏ لكن إتكار لا يجاب 
الوضوء لغير الملاة ؛ فإن بعض الحاضرين قال (ه : ألا تنوضأ ؟ فكأن 
هذا القائل ظن وجوب الوضوء للأكل ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 
قا اردت غلا فأتوطا + فتن له أنه نإفا “فرط اله الوضوء عل 
من قام إلى الصلاة . 

والحديث الذي يروى :« الطواف بالببت صلة . إلا أن الله أباح 
فيه الكلام . فن تكلم فلا يتكلم إلا مخير » قد رواه النسانى .وهو 
بروى موقوفاً ومرفوعا . وأعل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا 
وبجعلونه من كلام ابن عماس لا بثنتون رفعه ٠‏ وبكل حال فلا حجة 
فيه ؛ لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة : كصلاة العيدء 
والخنارٌ ؛ ولا أنه مثل الصلاة مطلقاً . ؤإن الطواف بباح فيه الكلام 
بالنص والإحماع . ولا تسليم فيه . ولا يبطله الضحك والقهقهة . ولا 
حنن. افيه القراءة باتفساق" المشلمين :قلسن هونن المننانة + افان 
النازة فيها تكبير وتسليم ٠‏ فتفتم بالتكير . وتم بالتسليم . 

وناك العا إلى امن كينا ٠بالرعتين‏ :تقال فلل" ال علزية 


فق 


وسلم : « مفتاح الصلاة الطبور ٠‏ وتحربها التكبير و تحليلها التسليم» 
والطواف ليس له نحم ٠‏ ولا حليل . وإن كبر فى أوله . فم 
يكبر على الصفا والمروة . وعند رعي امار . من غير أن يكون ذلك 
محرعاً . ولهذا يكبر كلا حاذى الركن ٠‏ والصلاة لما نحريم ؛ لأنه 
يتكبيرها يحرم على الصل ماكان حلالا له من الكلام . أو الأ كل . 
أو الضحك . أو السرب . أو غير ذلك . والطواف لا بحرم شيا . 
بل كل ما كان مباحاً قبل الطواف فى المسجد .فهو مباح في الطواف. 
وإن كان قد بكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف . كا يكره فى 
عزفة.وعتنة .رين انسار ولا برف راع .بين الدبساء [في] 27 أن 
الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشسرب والقهقبة . كا لا يطل 
غيره من مناسك الحم بذلك . وك لا يبطل الامتكاف بذلك . 


والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ٠‏ ولايجب . فاو قعد الممتكف 
وهو محدث ف المسجد لم بحرم ٠‏ بحلاف ما إذا كان جنبا أو حائضا . 
فإن هذا عنعه منه الجهور . نعهم المنب والحائض من اللبث فى المسجد 
لا لأن ذلك بيبطل الاعتكاف ؛ ولهذا إذا خرج المعتكف للاغتسال كان 
حك اعتّكافه عليه في حال خروجه . فبحرم عليه مباشرة النساء فى غير 
السجد . ومن جوز له الابث مع الوضوء ٠‏ جوز لامعتكف أن يتوضا 


و" 


والذي ثبت عن الى صل الله عليه وس أنذاتيي الاق عر 

الطواف . وبعث أنا بكر أميراً على الموسم . فأمى أن بنادي:« أن لابح 

بعد العام مشرك. ولا يطوف ليت عريان» . وكان المشركون يحجون 

وكانوا يطوفون لبت عرأة . فيقولون : ثاب عصنا الله فها فلا 

كاوق وات إلا الى م وان لدان نينا توق ذلك اول اله( تن 

َم خدُِيككعندكلسسَجِِ) وقوله (وَإدَاصَموا قصمَةٌ) مثل طوافهم بالبيت 
سح سم سس قو هه 


23 رس سر لعو سرس سر مير نس مؤوو صجسءم 0 ص 
عرأة ( دَالْوأْوجَدَتاعليبَءابَآءَنَا الله مركا هلإِركَألله ابا لْفَحَسَاءِ أَتفولُونَ عل أله 


مَالَاَكَلَمُونَ ) 

ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا ٠‏ خصوصا إذا كان في المسجد 
الحرام والناس يرونه . فلم جب ذلك لخصوص الطواف ؛ لكن الاستتار 
فى حال الطواف أوكد لكرة هن براة. وقت: الطواف < فيتش النظرى 
معرفة دو ا ال لعل :رسوله 2 وغو أت يعرف مسوى الصلاة 
التي لا يقملها الله إلا بطبور . التى أعى بالوضوء عند القيام إليا . وقد 
فسر ذلك الى على الله عليه وسلم ‏ بقوله في الحدبث الذي فى 
السئن عن على عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مفتاح الصلاة 
الطبور . ونحريها التكبير وتحليلها التسليم » . فني هذا الحديث دلالتان : 


اهنا 


إحداما : أن الصلاة محرءها التكبير . وتحليلها التسليم . قهالم 
يكن بحرعه التكيير . وحليله التسليم لم يكن من الصلاة . 


والثانية : أن هذه هي الصلاة النى مفتاحها الطبور . فكل صلاة 
مفتاحها الطهور ٠‏ فتحرعها التكيير . وتحليلها التسليم . فهالم يكن 
مجرعه التكير . ونحليله التسليم . فليس مفتاحه الطبور . فدخات 
صلاة الخنازة فى هذا . فإن مفتاحها الطبور . وحربما الحكير . 


وتحليلها التسليم . 


وأما سود الثلاوة :والعكز : فر بنقل أحد عن الى صل الله 
عليه وسلم . ولا عن أصحابه أن فيه تسلها ٠‏ ولا أنهم كانوا يسلمون 
منه ؛ ولحذا كان أحمد بن جتنيل وغيره من العاماء لا يعرفون فيه 
التسليم . وأحمد في إحدى الروايتين 3 فيه ؛ لعدم ورود الأثر 
ذلك زوق الوواية الأخرئ سم واحدة أو اثنتين . ولم يت ذلك 
بنص ٠‏ بل بالقياس ٠‏ وكذلك من رأى فيه تسلها من الفقهاء لس معه 
نص ؛ بل القياس . أو قول بعض التابعين . 


وقد تكلم الخطابى على حديث نافع عن ابن عمر قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ٠‏ فإذا مى بالسجدة 


2 وسحد . وسجدنا معهة »ع . قال : فيه سان 0 الينة ا ك1 


يفف 


للسجود . وعلى هذا مذاهب أ كثر أهل العم . وكذلك بكير إذا رفع 
رأسه من السجود ٠‏ قال : وكان الشافمي وأحمد يقولان .رفع يديه إذا 
أراد أن ساجد . وعن اي سير بن وعطاء إذا رفع انه من الستجيزى 


بسل . وبه قال إسحاق بن راهويه . 


قال : واحتج لمم في ذلك بقول الى صلى الله عليه وسلم ‏ 
تجرعها التكير . وتحليلها النسليم . وكان أحمد لا يعرف وفى لفظ ‏ 


لا يرى التسليم فى هذا . 


قلت : وهذه الحجة إنا تستقيم لهم أن ذلك دادسل فى م 
الملاة . ككن قد يمحتجون بهذا على من بسم أنها صلاة ٠‏ فيتناقض 
قوله . وحديث ابن عمر رواء البخارى فى صحيحه وليس فيه التكير . 
قال : كان النى صلى الله عليه وسلم يقرا عله الشووة فيينا السعدة 
فسجد ونسجد . حتى ما جد أحدنا موعع جبته . وفى افظ ‏ حتى 


ما جد أحدنا مكانا لخبته » . 


فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع الى صلى الله عليه 
وس ٠‏ ولم يذكر تسليا ٠‏ وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء . 
ومن العلوم أنه لو كان اللنى صل الله عليه وس نين الأحنابه أن 
الوه 0 إلا عل وضوء لكان هدا مما بعامه عامتهم ؛ لأنه مكليم 


يف 


كانوا يسجدون معه . وكان هذا شائعا فى الصحابة ٠‏ فإِذا لم يعرف عن 
5 مهم أنه أوغف» القلزا زه لتيصوة. (التلاوة دوكان ارا عن سحن 
أعامهم وأفقههم وأنبعهم للسنة . وقد بت إلى آخر الأمى ويسجد للتلاوة 
على غير طبارة ٠كان‏ هو مما بين أنه لم يكن معروفا بنهم أن الطهارة 
واجبة لها . ولوكان هذا مما أوجبه النى صلى الله عليه وسلم لسكان ذلك 
شائعا ينهم ٠كشباع‏ وجوب الطبارة للصلاة . وصلاة المنازة ٠‏ وابن 
حمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها ٠.‏ ولكن سجودها 
على الطبارة أفضل باتفاق المسامين . 


وقد يقال : إنه يكره سجودها على غير طبارة مع القدرة على 
الطبارة ٠.‏ فإن الى صلى الله عليه وسل لما سل عليه مسل لم برد عليه 
حتى تيمم . وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طبر . فالسجود 
أوكد من رد السلام “لكن تون الانسنان إذا قرا وهو تحدث حرم 
عليه السجود . ولا نحل له أن بسجد لله إلا بطبارة . قول لا دليل 
عليه . وما ذ كر أيضاً بدل : على أن الطواف ليس من الصلاة؛ ويدل على 
ذلك أن الى صلى الله عليه وس قال : « لا مجرئ صلاة لا بقرأ 
فيا بأم الكتاب » والطواف والسجود لا يقرأ فيم بأم الكتاب . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله حدث من أمره مايشاء ؛ 
وإن مما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة » والكلام يجوز فى الطواف. 


هف 


والطواف أيضا لس فيه تسليم ٠‏ لكن يفستم بالتكير . 6 سجد 
لتلاوة بالتكيير . ومجرد الافتناح بالتكير لا بوجب أن يكون الفتتح صلاة . 
فقد ثنت فى الصحيح « أن النبى صلى الله عليه وس طاف على بعير ٠‏ كا أنى 
الركن أشار إلنه لعو م نيلاه و وكذلك ثنث عنه أنه كين 
على الصفا والمروة . وعند رعى الخار ؛ ولأن الطواف يشبه الصلاة من 


بعض الوجوه . 


( وأما الحائض : ) فقد قبل إما مئعت من الطواف لأجل المسجد. 
كا نع من الامتكاف لأجل المسجد . والمسجد الحرام أفضل المساجد. 
وقد قال تعالى لإراهيم : . (وَطْه بلطف وفيت وض 
الشُّجُون ) فأعى بتطبيره » فتمنع منه المائض من الطواف ٠‏ وغير الطواف . 
وهذا من سر قول من بجعل الطبارة واجة فبه . ويقول إذا طافت 
وهي حائضص عصت ددخول المتحجك ف الحيض 2 ولا عمل طبار مها 
لواف كلا با فاته بل ده ون نكن يا ان لمكت ف 
السجد وهي حائض ؛ ولهذا لم نع الحاتفق'موتتار المتاسك + 6 قال 
النى صلى الله عليه وسلم الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ؛ 
وقال لعائشة : « افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي باللبيت » . ولا 
قل لاعن أصفية : إنا عاتفى قال 1« اناس © :قبل له :انها 
قد أفاضت » قال: فلاإذا » متفق عليه . 


كن 


وقد اعترض أبن بطال على احتجاج البخاري بجواز السجود. على 
غير وضوء حديث ابن عباس : «أن النى صلى الله عليه وس قرأ (النجم ) 
فسجد . وسجد ممه امسامون والمشركون وان والإنس » وهذا 
الود ترا ين العال العلم ٠‏ وفى الصحيم أيضاً من حديث ابن 
مسعود قال : « قرأ الى صلى الله عليه وسلم عكة النجم فسجد فيها 
وسجد من معه غير شيخ أخذ كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته ‏ 
وقال : يكفيني هذا ٠‏ قال : فرأيته بعد قتل كافراً » . 


قال ابن بطال هذا لاحجة فيه ؛ لأن سجود الشمركين م يكن على 
وجه العبادة لله . والتعظيم له ٠‏ وإما كان لما ألتى الشيطان على لسان 
التى صلى الله عليه وسلم من ذكر آلمتهم في قوله: (أََميهاللَتَ 
لمر * وَمَئَؤة التَاَِهَآلخُمرَ) فقال : تلك الغرانيق العلل ٠‏ وإن شفاعتين 
قد ترجى . فسجدوا لما موا من تعظيم آلمتهم . فلا علم الى صلى 
لله عليه وسم ما ألتق الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له: 
فأزل الله تعالى تأنيساً له وتسلية عما عرض له : (وَمَآأَرَْتَامِنكَبِكَ 
ميسو للا لاس أَلَالئَِطَنُوَأمْيَيه) إلى قوله : (وَامَمعيِءٌ 
حَكيِمٌ) أي إذا تلا أل الشيطان فى تلاوته . 


فلا بستبط من سجود المشركين جواز السجود على غير 


أذكنا 


؛ لأن العسرك نجس لايصح له وضوء . ولا سجود إلا بعد 
5 2008 ْ 


فبقال : هذا ضعيف ٠‏ فَإن القوم إنما سجدوا لما قرأ البى صلى الله 
عليه وس : (أَفَيْمَذَالْلَْدِثِ هجون * وصْسَوُنَ وَلايَوْنَ * 

َنم سَِدُونَ * فَاتَجدوأَهوََعبدُوا ) فسجد الله ىى صلى الله عليه وس ومن 

سه انفقالا مدنا لاعس م وهو اعرد لك والتسمركون. ناوه أ 


السجود لله 5 


وما ذكر من التمنى إذا كان صحيحاً فإنه هو كان سبب موافقتهم 
له فى السجود لله . ولهذا لما جرى هذا بلغ المسلمين بالحيشة ذلك . 
فرجع مهم طائفنة إل فبكة د والسرتوق ا كوا كرون عاق الله 
وتعظيمه » ولكن كانوا يعسدون معه آلحة أخرى. كا أخير الله عنهم بذلك . 
فكان هذا السجود من عبادتهم لله . وقد قال : سجد معه امسامون 


والشردون والحن وال 


وأما قوله لا سجود إلا بعد عقد الإسلام . فسجود الكافر عمزلة 
دعائه لله » وذ كرة له ٠‏ وعنزلة صدقته . وكنزلة حجهم لله ء وم مشمركون 
فالكفار قد يدون الله وما فعلوه من خير أتسواعليه فى الدنيا . فإن 
مانوا على الكفر حبطت أعمالهم فى الآخرة. وإن ماتوا على الإعان فبل 


ذن 


يثون على ما فعلوه فى الكفر . فيه قولان مشهوران . والصحيح أنهم 
يثاون على ذلك ٠‏ لقول الى صلى الله عليه وسلم لحكيم بن 

« أسامت على ما أسلفت من خير » وغير ذلك من النصوص ٠‏ ومعلوم 
أن اليهود والنصارى لمم صلاة وسجود . وإن كان ذلك لاينفعهم فى الآخرة 
إذا مانوا على الكفر . 


واننا ققد اهن :انه اق عن متوطع فق الف اع يتيوه در 
فرعون م قال تعالى : كلميو انا 


002 
٠. 
- 


امإ بَالْعلمِنَ * رَتمُوسئ وَمَرونَ) وذلك حودمم إعامهم ٠‏ وهو ثما قبله 
الله مهم ' وادخلهم به النة وم يكونوا على طبارة . وشرع من قبلنا 
شرع لنا مام يزه شرعنا سه : ولو قروة القرآن عل كفار فسعدوا 
لله سحود إعان الله ورسوله مد صلى ألله عليه وعدم 0 أو 
رأوا انمق آاق . الأعنان فتبعدوا ان سلبان الله ووسول» 


تغهم ذلك . 


وتما يسين هدا أن البمحود لبشمرع 00 عن الفالاة امنود 
بلقةحهواك دل امنات الومين كه م قال 1ه إن وشو انه مل 


له عليه وسلم أغونا اذاو تنا أن يه : 


ردكا 


وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب . هل هو عبادة 
أم لا ؟ ومن سوغه يقول : هو خضوع لله . والسجود هو الخضوع 
قال تعالى :2 (واآْحُُاانتاج سْجنَاوَفُونْسمَلةٌ) قال أهل اللغة السجود 
في اللغة هو الخضوع ٠‏ وقال غير واحد من المفسرين أعروا أن يدخاوا 
ركعا مننين ٠‏ فإِن الدخول مع وضع الببة على الأرض لا كن . وقد 
قال تعالى : ( تدسف لسوت ومن ف لاض اسمس َالْمَمَرُ 
وَالجوم وَلَْالْوالشَّجَر وداب وك ملاس ) وقال تعالى : 
(وََسسْجَدُمنفٍ اَلسَمَوتِ وَالْدرَضٍ طَوْعًا وكا ) ومعلوم أن 
سجود كل شىء بحسه . ليس سجود هذه الخلوقات وضع جباهها على 
الأرض . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر 
لماغربت الشمس : « إنها تذهب فتسجد نحت العرش » رواه 
البخاري ومسلم . 

فعلم أ السجود اسم جنس . وهو كال الأضوع لله ٠‏ وأعن مافى 
الإنسان وجبه ٠‏ فوضعه على الأرض لله غاية خضوعه بيدنه . وهو غاية 
مايقدر عليه من ذلك . ولهذا قال النى صلى الله عليه وس : «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد » وقال تعالى : ( وَأسْجِدوقوّب ) 
فصار من جنس أذ كار الصلاة التى تشرع خارج الصلاة ٠‏ كالتسديح ؛ 
وااللمنيفي و لمكي لباك ره وقرائة القراوس كر ولك اهب 
له الطبارة . 
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ويجوز للمحدث فعل ذلك . حلاف مالا يفعل إلا في الملاة 
كال ركوع ٠‏ فإن هذا لا يكون إلا جزءاً من الصلاة . وأفضل أفعال الصلاة 
السجود . وأفضل أقوالها القراءة . وكلاها مصروع فى غير الصلاة . 
فسسرت العادة لله . لكن الصلاة أفضل الأعمال . فاشترط لما 
أفضل الأحوال . 


واشترط للفرض مالم دشترط للنفل ٠‏ لقيام واد 0 
القدرة ١‏ وحاز التطوع عل الراحلة قَ 0 0 مصت 3-3 سس النى 
صلى الله عليه وسلم . فإنه قد ثبت في الصحاح أنه كان بتطوع على 
راحلته في السفر قبل أي وجه توجبت به . وهذا مما اتفق العاماء على 
جوازه . وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة . فإنه لا عكن المتطوع 
على الراحلة أن بصلي إلا كذلك . فاو نبى عن النطوع أفضى إلى تفويت 
عبادة الله التى لا يقدر علبها إلا كذلك ؛ مخلاف الفرض . فإنه شىء 
مقدر عكنه أن بزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره . ومن لم عكنه 
الزن لكان عرق ا رودل كل عل لاله ما 

ورخص ف التطوع -الساً ؛ لكن يستقبل القبلة ٠‏ فإِن الاستقبال 
يعكنه مع الملوس . فلم سقط عنه . بخلاف تكليفه القيام فإنه قد 
شق عليه 2 التطوع 1 كان ذلك را لنلصلاة حسب الإمكان 5 
فأوجب الله فى الفرض مالا يجب ف النفل . 
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وكذلك السجود دون صلاة النفل . فإنه يجوز فعله قاعداً . وإن 
كان القيام أفضل . وصلاة الخنازة أ كل من النفل من وجه. فاشترط 
لما القيام بحسب الإمكان ؛ لأن ذلك لا يتعذر . وصلاة النافلة فبها ركوع 
وسجود فبي أ كل من هذا الوجه. والقصود الأكبر من صلاة الخنازة 
هو الدعاء للممت . ولهذا كان عامة مافبها من الذ كر دعاء . 


واختلف السلف والعاماء : هل فبها قراءة ؟ على قولين مشهورين ٠»‏ 
ولم يوقت الى صلى الله عليه وسلم فيها دعاء بعينه . فعلم أنه لا يتوقت 
فيها وجوب شىء من الأذكار ٠‏ وإن كانت قراءة الفاحة فيها سنة ٠‏ م 
ثنت ذلك عن ابن عماس . فالناس فى قراءة الفاحة فبها على أقوال : 
قبل لهاك و فيل 7 ني : والأشييه يننا مستحمة 2 ولا 
يجب . فإنه لس فبها قرآن غير الفاحة . فلو كانت الفاحة واجمة 
فها كما تجب فى الصلاة التامة لصرع فيها قراءة زائدة على الفاحة . ولأن 
القاحة ضفي ناه عل الله :و هفنا ذعاء للتصل 'نقنية )الا دعام لامك : 
والواجب فبها الدعاء للممث . وما كان تم ةكذلك . 


والشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة . 
لنقصها عن الصلاة التامة ٠.‏ 
وقوله : « من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فبي خداج » 


كن 


يقال الصلاة المطلقة هي التى فيا ركوع وسجود . بدليل مالو نذر 
أن يصلى صلاة . وهذه صلاة تدخل فى قوله : « مفتاح الصلاة الطبور . 
وتحرعها التكبير . ونحليلها التسليم » ككنها تقيد . يقال : صلاة 
الأنازة وبقال لوا عل ' الس 6 قال تماق + اسل عل اعد ميم 
مَاتَ واكم عَلْقَبرِوِ ) . 

والصلاة على اميت قد بنها الشارع أنمها دعاء مخصوص . مخلاف 


عد 


, ع كح ل سس 2ك ]ل ع طاح سج ساس 4 ري ست 
فوله : ( حَدَمِنَأمَوفِمْصَدَقَة تطهرهم وت ركيم يها وَصَل عَليهِمَ 


_ 


0 
- 


إتَصَلَوتَكَ سَكَنحُمَ ) تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس لونحرم 
وحدل 2 ولا لشترط له استقبال القئلة 0 ولا ع فبه هن الكلام 7 
واليجود الحزة لاسن اذه 7 لامظلقا: ولا مقيدا هذا لآ يقال 
صلاة التلاوة . ولا صلاة الشكر . فلهذا لم تدخل فى قوله : « لا يقبل 
الله صلاة بغير طبور » وقوله : « لا يقبل الله صلاة أحدك إذا اعدف 
حدى وا « إن التهزة مقصوده الخضوع 3 والذل له ٠‏ وقيل ل 
ان عبد الله التسترى : أسجد القلب ؟ قال : نعم ! سجدة لا رفع 
را منهأ أنداً 1 

ومسمى الصلاة لا بد فيه من الدعاء فلا.يكون مصلباً إلا بدعاء 
حسب إمكانه . والصلاة التى يقصد مها التقرب إلى الله لا بد فيها 
من قرآن ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « إلى نبيت أن 


يدن 


ارا القر ا ونوا كنا ات ما هيدا © لادوم لا كارن افنية: درا ن + 
وصلاة التقرب لا بد فيها من قرآن . مخلاف الصلاة التى مقصودها 


وأما مس المصحف : فالصحيح أنه يجب له الوضوه ٠‏ كقول 
امون +ة :وعد ااععو العزوقة عن الفحايةة نمك وسابان وا يه 
وفى كتاب عتمرو بن حزم عن الى على الله عليه وسلم : « لا بحس 
القرآان إلا طاهر » . وذلك أن النى صلى الله عليه وسلٍ ل 
سافن القران إلى أرضن :اليذو عخافة ١‏ أن اله أيدهم ٠‏ وقد أقر 
المغمركين على السجود لله » ول بنكره عليهم ٠‏ فإن السجود لله خضوع : 
(وَِنَهسجدُ مف السَّموت وَالْأرْضٍ طَوْصا وَكَرها) 


وأما كلامه”قلة“دوقة عظنية:: ولحدا .سين أن قرا القرزاءن ىال 
الركوع والسجود . فإذا نهى أن يقرأ في السجود . لم جز أن يمل 
الفحقه تل الفعوة + .وفومة لعفت أعظم .عريية لسع : 
والسعد وق أن عله الحدث ب ويداكله: الكافز الحاجة.+..وقف كان 
الكفار بدخلونه . واختلف فى نسخ ذلك . بخلاف الصحف فلا يازم 
إذا حاز الطواف مع الحدث . أن يجوز للمحدث مس الصحف ؛ لأن 
حرمة الصحف أعظم . وعلى هذا فا روى عن عْمان وسعيد من أن 
الحائض تومئ بالسجود . هو لأن حدث الحائض أغلظ ١‏ والركوع هو 
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بوره قلقت 6 قال تال 4( وتوا مرت تن ).قاو | ركم + 


وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله : 
« صلاة الليل والهار مثى مثى » فهذا يرويه الأزدي عن علي بن عبد 
الله النارق عن ابن عمر . وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن 
ابن حمر ٠‏ فإنهم رووا مافى الصحيحين أنه سئل عن صلاة اللبل فقال : 
«صلاة اللبل مثى مثى فإذا خفت الفجر فأوثر بواحدة ». ولهذا ضعف 
الإمام أحمد وغيره من العاماء حديث البارقي . ولا بقال هذه زيادة من 
الثقة ٠‏ فتكون مقبولة لوجوه : 


أحدها : أن هذا متكلم فيه . 

الثاني : أن ذلك إذا لم مخالف المبور ٠‏ والا فإذا اتفرد عن اجخهور 
ففنه قولان فى مذهب أحمد وغيره . 

اناك : أن هذا إذا لم مخالف اازيد عليه ٠‏ وهذا الحديث قد 
6 ان حمر :م أن رجلا سأل الى صلى الله عليه وسلم عن صلاة 


اللمل فال 5 صلاة اللبل منى منى 2( وإذا خفنت الصبح فأوتر بواحدة » 
ومعلوم أنه لو قال : صلاة الليل واللهار مثتى مى ٠‏ فإذا خفت الصبح 


حكن 


فأوئر بواحدة لم بحز ذلك . وإنما بحوز إذا ذكر صلاة الايل منفردة 
كما ثبت فى الصحبحين . والسائل إنما سأله عن صلاة الليل ٠‏ والنى 
صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يجيب عن أعم نما ستل عله م 
ف تعدايف لعن اقيق[ إنا ركن اسرد و ممما القليل. من 
للاء :فإ توكانا .به مطعنا ٠‏ أفتتوضا من .ناء لعن > فقال +5 حو 
الطهور ماؤه . الحل ميته  »‏ ككن يكون الجواب منتظا ٠‏ ا فى 
هذا الحديث . 


وهناك إذا ذكر الهار لم يكن الجواب منتظا ؛ لأنه ذ كر فبه قوله : 


2 وإذأ خفنت الصبح فأوتر بواحدة «ى وهدا 5-0 ف الحديف لارب قنه . 


فإن قبل : حتمل أن يكون هذا قد ذ كره النبى صلى الله عليه وسلم 
فلن الكل اننا سكا لاعن ابا تليذاة السائل ميو إن لعيوة.. 
قبل كل مخ زوق هن :ان عن إنا زوام هكلذا قذ ثروا فى 
أوله البة ال 0 وق ره الور 3 وادين: فره إلا صطلاة اللمل 3 وهدا 
خالفهم » فم يذ كر فاق أوإولا ها فى لقره + ؤز افق وشطحة ؛ 
ولس هو من العروفين بالحفظ والانقان ؛ ولهذا لم مخرج حديثه أهل 
وهذه الأمور وما أشمهها متى تأملها اللبيب عل أنه غلط في الحديث 


للك 


وإن ل يعم ذلك أوجب ريبة قوبة نع الاحتجاج به ٠‏ على إثبات مثل 
هذا الأصل العظيم . 


وتما بين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة . وكذلك صلاة الخنازة 


وغيرها . فعل أن النى صلى الله عليه وسلٍ لم يقصد بذلك بيان مسمى 
الصلاةاى مخدينها :.قان الخد طرف سكن : 


فإن قبل : قصد ببان ما جوز من الصلاة . 


ك5 ماذ كرتم 0 ٠‏ وسجود التلاوة والشكر أيضاً ا ٠‏ فلا 
عكن الاستدلال به . لا على الاسم . ولا على الك . وكل قول ينفرد 
به المتأخر عن التقدمين . ولم يسبقه إليه أحد منهم . فإنه يكون خطأ 
كا قال الإمام أ<د بن حنبل : إياك أن تنكلم فى مسألة ليس لك 
فيها إمام . 

وما سحود الهو : فقد جوزه ا رم أيضاً عل عبر طبارة 2 
وإلى غير الءلة كسجود التلاوة بناء على أصله الضعيف . ولمذا لا 
برق هر اعساين: اسلف و لشن هر كل :صتحوة النلؤوة والشكي: 
لآ هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة "٠.‏ قال النى صلى 
لله عليه وسلِ فى الحديث الصحيح حديث الشك : « إذا شك أحدم 
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فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليطرح اللشك وان على ما استيقن ٠‏ ثم 
السية منع 3 قبل أن بس . فإن صلى حمسا شفعًا له صلاته . 
وإلا كانتا ترغما للشيطان » . وفى لفظ « وإن كانت صلاته هاما كانتا 
ترغيا » . شعلها كالركعة السادسة التى تشفع اللاضية الا 
ودل ذلك على أنه يؤجر علها لأنه اعتقد أنها من تام المكتوبة 
وفعلها تقربا إلى اله . وإن كان مخطتاً فى هذا الاعتقاد . وفي هذا 
ما بدل على أن من فعل ما يعتقده قربة حسب اجتهاده . إن كان مخطتًا 
في ذلك أنه يثاب على ذلك . وإن كان له عل أنه ليس بقربة يحرم 


عليه فعله . 


وأبضاً فإن سجدى السهو يفعلان : إما قبل السلام . وإما قرينا 
من السلام ٠‏ فبها متصلان بالصلاة . داخلان فببها . فها منها . 


وأبطاً فإنها جبران للصلاة فكاتتا كالزء من الصلاة . 


رقا امو كا نين الرعذ لانم فصر مالم اوس 
قفن ا أ كم مد اراك ال 
وو 3 من عبد 3 


وفى الملة : سجدنا السبو من جنس سجدىى الصلاة ٠‏ لا من جنس 


فض 


سجود التلاوة والشكر ؛ ولهذا يفعلان إلى الكعة . وهذا عمل المسامين 
من عبد نههم ٠‏ ولم ينقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبلة ٠‏ ولا بغير 
وضوء . كم بفعل ذلك فى سجود التلاوة . وإذا كان السهو في الفريضة 
كان عليه أن بسجدما بالأرض كالفريضة ٠‏ ليس له أن يقعلبا 
على الراحلة . 

وأبضاً فإها واجبتان ما دل عليه نصوص كثيرة ٠‏ وهو قول أكثر 
الفقباء . مخلاف سجود الشكر فإنه لا جب الإجماع ٠‏ وف استحابه 
زاع ٠‏ وسجود التلاوة فى وجوبه بزاع ٠‏ وإن كان مشسروعاً بالإجماع . 
فسجود التلاوة سمه القراءة فشعها . 

ولااكاق: ادق [ذ أن يترا فل أن" شود طاريق الأول فإن 


القراءة أعظم من مجحرد سجود اأتلاوة . 


والعر قو اتن كارو ا رونا كو نز ون القرا وو فشك مين 
الى صلى الله عليه وس أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود . 
فم أن القرآن أفضل من هذه الخال . 


وقول :3 أقرت و الععد من ربه وهو ا ا 
الأفعال 0 تدخل الأقوال في ذلك . ويفرق بين الأقرب والأفضل : 


نض 


فقد بكون بعض الأعمال أفضل من السجود . وإن كان فى السجود 
أقرب : كالهاد فإنه سنام العمل . إلا أن براد السجود العام ٠‏ وهو 
المضوع . فهذا حصل له فى حال القراءة وغيرها . وقد يحصل للرجل 
فى حال القراءة من امشو ع والخضوع ما لا يحصل له فى حال السجود . 


وهذاكقوله : « أقرب مايكون الرب تعالى من عبده فى جوف 
اللنل به وقوله 35 مزل نوها كان للة إلى عام النانا نين ديق “تليق 
اليل » وقوله : « إنه يدبو عشية عرفة » 


ومعلوم أن من الأعمال ماهو أفضل من الوقوف بعرفة . ومن 
قيام الليل . كالصلوات الس . والحهاد فى سييل الله . وقد قال تعالى : 
(وَإِدَاسَأَللَك عِبَادِىعَي فَإِقَ قَرِ عم دَعْوَةَ الداع إِدَادَعَانِ ) 
فهو قريب ممن دعاء . وقد بكون غير الداعي أفضل من الداعى . م 
قال : « من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
الجائلى مبواته عر ' 
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باب الفسل 
سكل رم الآ 


عن غسل الْنابة : هل هو فرض أم لا ؟ وهل يجوز لأحد الصلاة 
جنا ولا يعيد ؟. 


فأءاب : الطهارة من الخناة فرض ٠‏ ليس لأحد أن بصلي جنباً 
ولا محدثاً . حتى يتطبر ٠‏ ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك 
فبو كافر . ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره . وهو مستحق 
للنقونة الفليظة ‏ لكن إن كان قادراً عل الاغتسال نال اغتسل ».وان 
كان عادماً للماء . ومخاف فسويو بالا ل اد خوف برد 


تيمم ٠‏ وصلى . 


وإن تمذر الفسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم . فى أظبر 
أقوال. العلناء + ولا إعادة عليه . :والله شيحانة .وتان أعلم : 


556 


روسل 


النى بألم وعصر . قبل يجب عليه الفسل ؟ 


أبيض غليظ . تشبه رائحته راتحة الطلع . 


فأما النى الذي مخرج بلا شهوة » إما اق ماخر فيفدا 
فاشك الا وجب الفسل عند ١‏ كر الملساء + ملك .وا حيية: 
البول نارة مع ألم ٠‏ أو بلا ألم . هو من هذا الباب . لاغسل فيه 
عند حمهور العلماء . والله ألم . 


وسل 
عن انرأة قبل لا إذا كان غلك مجاسة من عذر اللنساف- © أو 
من جنالة لا تنوضثئي إلا مسحي بالماء من داخل الفرج ٠‏ فبل بصم ذلك ؟ 
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فأماب : الجد لله : لا يجب على امرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض 
غسل داخل الفرج ٠‏ في أصم القولين ٠‏ والله اعم . 


وسّل 
عة ار انيق: مالا دققالك» ادام ميد مل الراء أن تين 
أصعها . وتغسل الرحم من داخل . وقالت الأخرى : لا يجب إلا 
غسل الفرج من ظاهر . فأهها على الصواب ؟ 


فأجاب : الصحيم أنه لا يجب عليها ذلك . وإن فعلت از . 


وسل 


عن امرأة تضع معها دواء وقت الجامعة . كنع بذلك نفوذ المى 
في مجاري الحمبل . فبل ذلك جارٌ حلال أم لا ؟ وهل إذا بتي ذلك 
الدواء معها بعد الجماع . ولم مخرج جوز لما الصلاة والصوم بعد 
الغسل . ام لا ؟ 

فأحات ١‏ أما قوسا وضارضها :فمسيكة :وان كان ذلك الننواء 


ينض 


في جوفها . وأما جواز ذلك ففيه تراع بين العلماه ٠‏ والأحوط أنه 
لا يفعل : والله أعر 5 


روسل 

هل صم عن النى صلى الله عليه وس أنه كان يغتسل بالصاع 
ويتوضأ بالد . وما قدر ذلك ؟ وهل تكره الزيادة على هذا مع اختلاف 
أحوالهم ٠‏ وهل يكرر الصب على وجبه في الوضوء ؟؟ 

فأماب : الصاع الرطل الدمشتي : رطل وأوقيتان تقريياً ٠‏ والمد 


ربع ذلك . وهذا مع الاقتصاد والرفق يكتي غالب الناس ٠‏ وإن احتاج 
ال الدنادة اانا لاجة قلا يان ذلك 


لكن من فته الرجل قلة ولوعه بالماء. وماذ كر من تكثير الاغتراف 
مكرؤه وهل اذ الاقف اللء: برؤسئلة. هل وعة ارضتالا عن أعالل: الوبيه إل 
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روسل 
عن رجل اغتسل . ول يتوضأ فبل جزيه ذلك . أم لا ؟ . 
كا كان الى صلى الله عليه وسلم يفعل . 


ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء . أجزأء ذلك ف المشهور 
من مذهب الأكّة الأربعة . لكن عند أبى حنيفة وأحمد : عليه المضمطة 
والاستنشاق . وعند مالك والشافمي ليس عليه ذلك ٠‏ وهل بنوي رفع 
الحدثين . فيه نزاع بين العلماء . والله أعلم . 


احض 


وقال رصم الر : 


ف الحام 
قد كره الإمام أَخنَ ناء انام 2 وسعة 2( وشراءه 2 كان 3 وذلك 
لاقملل امور تكرية قرا ار فالا معتل كقتكه البووام وسدا 
والقاو البيانه والنشول الى هذ إليا ج "كان النبناءه وقنين: تمتدل 
فل فل قواعش كيرة وضغترة الفش ا + والوعال:: وعاء'ى الحدييك 
الذي رواه الطيراني أن الشيطان قال : يارب اجعل لي بدا . قال : 
بتك الام » . ومن المذكرات التى يكثر فيها تصوير الحبوان فى حيطانها 


و هدأ متفق عليه : 


قلت : قد كتبت فى غير هذا الموضع : أنه لا بد من تقسد ذلك 
بها إذا لم يحت إلمها . فأقول هنا : إن جواات أحمد ونصوصه إما أن 
تكون مقيدة فى نفسه . بأن يكون خرج كلامه على المامات الَتى يعبدها 
في العراق والحجاز واليمن . وهي حمبور البلاد التى اتتامها ٠‏ فإنه لم يذهب 


"٠.٠ 


وهذه البلاد المذكورة الغالب عليها الر . وأهلهبا لا يحتاجون إلى 
الحم غالبا ؛ ولهذا يكن بأرض الحجاز حمام على عبد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وخلفائه . ولم يدخل الى صلى الله عليه وسل حماما . 
ولا أنو بكر .. ولا مر ٠‏ ولا عثمان . والحديث الذي روف أن النى 
صلى الله عليه وسلم دخل الام موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 
ولكن علي لما قدم العراق كان بها حمامات. وقد دخل الخام غير واحد 
من الصحابة ٠‏ وبي بالححفة حمام دخلها أبن عباس وهو محرم . 


وإما أن يكون جواب أحمد كان مطلقا فى نفسه . وصورة الحاجة 
لم يستشعرها نفياً . ولا إثباناً ٠‏ فلا يكون جوابه متناولا لحاء فلا يحى 
عنه فبها كراهة . 

وإما أن يكون قصد مجوابه المنع العام عند الحاجة وعدمها . وهذا 
أبعد الحامل الثلائة أن تحمل عليه كلامه . فإن أصوله وسار نصوصه 
فى نظائر ذلك تأبى ذلك . وهو أيضاً مخالف لأصول الشريعة » وقد 


لا يدخلها ٠‏ ويقول هي : من رقيق العش . وهذا ممكن فى أرض 


حكن 


بستننى أهلها عن المام . كما مكن الاستغناء عن الفراء والحشايا فىششل 
تلك الللاد . 


والكلام فى فصلين : 


أحدما : فى تفصل حكم ما ذكر من باتها وبيعها وإجارتها . 
والأقسام أربعة : 


فإنه لا بخلو : إما أن يحتاج إليها من غير محظور. أو لا يحتاج 
إلها ولا محظور . أو يحتاج إليها مع الحظور . أو يكون هناك محظور 


من غير حاجة . 


فأما الأول : قلا ريب في الحواز هل فق الرجل لنفسه وأهله 
حماما في اللاد الباردة . ولا يفعل فبها ما نهى الله عنه . فبنا حاجة . 
أو مثل : أن يقدر بناء حمام عامة » فى بلاد باردة » وناقيا ف كل 
محظور . فإن البناء والبيم والكراء هنا عمزلة دخول الرجل إلى اممام 
الخاصة . أو المشتركة مع غض بصره . وحفظ فرجه وقيامه بما يجب 
من الأعس بالمعروف والنبي عن المكر . وهذا لا ريب في جوازء ٠‏ وقد 
دخلبا غير واحد من الصحابة . 


وأحاديث الرخصة فبها منشبورة لقيف أي سعيك المدرىي الذي 


ا 


رواه أحمد . وأبو داود . وابن ماجه ٠‏ عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والجام » وعلى هذا اعتمدوا 
فى الصلاة فى الام . وقد أرسله طائفة . وأسنده آخرون. وحكنوا له 
بالثبوت . واستثناؤه الجام من الأرض ٠‏ كاستئنائه اللقبرة ٠‏ في كونها 
مسجداً دليل على إقرارها فى الأرض ٠»‏ وأنه لا بنبى عن الانتفاع مها 
مطلقا ؛ إذ لو كان يجب إزالتها وبحرم بناؤها ودخولما لم مخص 
الصلاة بالمنع ٌ 


والبي عن الصلاة فى المام ذا قال تيفش الأكات: تان ب 
والقاضى : إنه بعيد . قبل : لأنه محل الشياطين . وفيه وجه. وهو 
التعليل بظنة النجاسة . والشهور أن المع يتناول ما يدخل فى البيع . 
وهو المشلح ٠‏ والمغتسل . والابددر 5 

وقد يقال : الجام فعال من الحم . وهو المكان الذي فيه المواء 


الحار . والماء الخار يتعرضن فيه . 


فأما الشلم الذي توضع فيه الثياب . وهو بارد لا بغتسل فيه٠‏ 
لا يصلح له تعليل . 
(:) كذا بالأصل 


١ 


وقد ببنا أن المقبرة وأعطان الابل تصم الصلاة فيها على الصحبح 

لعدم تناول اللفظ والمنى . وإن دخل في المنع إلا أنه يقال : لفظ 
الخام يعم هذا كله . ولا يعرف حمام ليس فبها هذا المكان (2. ومخلع فبه 
الشباب هذه هي الخامات المعروفة . والجامات الموجودة على عهد اللنى صلى 
الله عليه وسلم التى يتناولها لفظ الاستثناء . © الشياطين اول ذلك 
كله . كا أن من المسجد هو تبع لامسجد . ويشبه أن بكون الكلام 
فيها . كالكلام فى رحبة المسجد ٠‏ فإن الرحبة الخارجة عن سور 
السجد غير الرحمة التى هى صحن محكدوف بانب السقورف من 
السجد المعد للصلاة . فهذا الشانى نسبته إليه نشبه نسبة خارج 7 
إلى داخله . 


وإذا تين هذا فنقول : إنا تكون اليه أن عل أن النى صلى 
الله عليه وسلم وخلفاءء أمكنهم دخوله فل يدخلوه ٠‏ وإلا فإذا 
احتمل مع الإمكان الدخول وعدمه لم يكن فيه حجة . وأما الصحابة 
دروي وو امغر أن يوقياء وين فرك كيه لنت 
الناس من رقيق العيش ٠‏ وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع 
الفضول الى لم تكن على عهد النى على الله عليه وسل . وهذا قله 
ان عمر فى أرض المجاز ٠‏ وهذا اقتدق أحد :وهنا ترك لماءمن 


: حرم بالأصل‎ )١( 


اب الزهد في فضول الباح . والزهد المشسروع هو ترك الرغبة فيا 
لا بنفع فى الدار الآخرة ٠‏ ولا ريب أنه إذا لم يكن دخول الام مما 
ينتفع به فى أعمال الآخرة كان تركه زهداً مشمروعا . ش 


ولتركه وجة آخر وهو أن يكون على سيل الورع . والورع 
المشمروع هو ترك ما قد يضر فى الدار الآخرة . وهذا منه ورع 
واجب كترك الحرم . ومنه ما هو دون ذلك وهو ترك المشتمهات, التى 
لا يعلمبا كثير من الناس . وغيرها من المكروهات . 


ولا ريب أن فى دخول الام ماقد يكون محرماً ٠‏ إذا اشتمل 
على فعل محرم . من كشف العورة ٠‏ أو تعمد النظر إلى عورة الغير . 
أو ككن الأجنى عن مسن عور أو مس عورة الأجنى ١‏ أو ظي 
الجامي نع كه فرصي ألا الذاته مكل التضته النارضة 6 1د 
المكث فوق ما يقابل العوض البذول له بدون رضاء . أو فمل 
الفواشن :فنيا:: أو الأقوال. الحرمة" الى :تقل كيرا قيهااء أو تقويت 
العاد اك اكرات .. 


ومنه ماقد يكون مكروهاً محرماً ٠‏ أو غير محرم . مثل صب الماء 
الكثير . واللبث الطويل مع المعاوضة عنما ٠‏ والإسراف فى نفقتها ٠‏ 
والتعرض للمحرم من غير وقوع فيه . وغير ذلك . وكذلك التمتع 
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وقد يكون دخولها واجياً إذا احتاج إلى طبارة واجبة : لا ككن 
إلا فنها ٠‏ وقد يكون مستحباً إذا لم كن فعل المستحب من الطهارة 
وغيرها إلا فيا . مثل الأغسال المستحة التى لا يكن فعلها إلا فها 
ومثل نظافة البدن من الأوساخ التى لا عكن إلا فيها . 


فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحية . كما روى الترمذي عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله نظيف بحب النظافة » 
وقد ثنت فى الصحيح عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « عشر من الفطرة : قص الشارب ٠.‏ وإعفاء اللحمة ء والسواك 
واستنشاق اماء . وقص الأظفار . وغسل البراجم . وتتف الإبط . 
وطلف القانة"» والتقافن للانع صمي و كف الناشرة لان 
تكون الضمضة . قال وكيع : اتتقاص الماء يعنى الاستنجاء : وءن 
جمار بن ياسر ‏ رصى ي الاك ردول قاس لمعيو 
قال مهن االفطرةتح او قال القطرة جد المشمطة والاستفاق : 
وقص الشارب . والسواك . وتقليم الأظفار . وغسل البراجم . وتتف 
الابط . والاستحداد . والاختتان . والانتضاح » رواء الإمام 1 
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وهذه الخصال عامتها إما هي للنظافة ٠ن‏ الدرن ٠‏ فإن الشارب إذا 
طال يعلق به الوسخ من الطعام والعراب ٠‏ وغير ذلك . وكذلك الفم 
إذا تغير ينظفه السواك . والضمضة . والاستنشاق ينظفان الفم والأنف 
وقص الأظفار ينظفها تما مجتمع يحتها من الوسخ . ولهدا روى « يدخل 
أحدم علي ورففه نحت أظفاره » يعنى الوسخ الذي بحكه بأظفاره 


من أرفاغه . 


وغسل البراجم وهى عقد الأصابع ٠‏ فإن الوس يجتمع عليها ٠‏ 
ما لا جتمع بين العقد . وكذلك الابط فإنه بخرج من الشعر عرق 
الإبط . وكذلك العانة . إذا طالت . وفى صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك قال : « وقت لنا في قص الشارب ٠‏ وتقليم الأظفار » وتتف 
الحكلاء: وغلق الغانة .أن لايرك ١:‏ كن يق ركان ابعلة افيد 
فا نينا ترف العون »د والظفن + امامو از الع.+ 


وى حبح مسلم عن أي هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « حق لله على كل مسل أن يفتسل فىكل سبعة أيام : يفسل 
رأسه ٠‏ وجسده » وهذا فى أحد قولي العلماء.. هو عسل راتب مسئون 
للنظافة » فىكل أسبوع . وإن لم يشهد الجمة . بحيث يفمله من 
لا ججعة عليه . وعن حابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« على كل رحل سيم فى كل سيعة أيام غسل يوم . وهو نوم اججعة» 


7 


رواه أحمد والنسائي . وهذا لفظه . وأبو حاتم البستى . 


وأما الأحاديث فى الفسل بوم الجعة فمتعددة . وذاك يعلل باجتماع 
اللاس بدخول المسجد . وشهود الملائكة . ومع العد ملائكة .وقد 
ثنت عن الى صلى الله عليه وسلم أنه .قال : « إن اللائكة تتأذى 
نما مّاذى منه و ادم » وعن قدس بن عأصم : « أنه اسم فامره 
التى صل الله عليه وسام أن يغتسل بماء وسدر » . رواء أحمد 


واو قاف والتياق والوسدى و دوقال: ينيف دن 


وهذان غسلان متنازع فى وجويما . حتى في وجوب السدر . فقد 
ذكر 7 بحكر قّ 0 المشضه » وجوب ذلك ٠‏ وهو خلاف ما حي 
عله في موضع حل : 

ومن المعلوم أن أعس النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بلاغتسال 
ماه وسدر كم أعى بالسدر في غسل الحرم الذي وقصته ناقته ٠‏ وفى 
عَفل, أأنثة" التوفاة ...6 أن الخائض أنطا ناهد مها وهات 
إنما هو لأجل التنظيف . فإن السدر مع الماء ينظف . ومن العلوم 
أن الاغتسال فى الام أتم تنظيفاً . فإنها محلل الوس هواها الخار . 
ومائًا الحار ٠‏ وما كان أبلغ فى محصيل مقصود الشارع كان أحب ٠‏ 
إذا ل يعارضه ما يقتضى خلاف ذلك . 
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وأيضاً فالرجل إذا شعث رأسه والسخ . وقل وتوسخ بدنه .كان 
ذلك مؤذيا له ومضراً . حتى قد جعل الله هذا ما يسيم للاحرم أن 
حلق شعره ٠‏ وبفتدي . ك قال : ( وَكاعَتِفْاْنوسو عقي ا مذئ يدقن 
كَانَمسَح ريصا أوَبو دك مِنْرَْسِوفَِذَيَةٌ مَنْصِيَاءِأَوْصَدَفَة وق ). وقد ثلت 
في الصحيم : « أنها نزلت فى كمب بن يجرة لا عى به النبى صل الله 

5-0 عام الحديبية قبل أن يؤذن لهمفي الإحلال: والقمل 3 
فل وامتيج يفقت كريق: ذال هذا لاف وار فى غير امام | 


متعدرة 0 أو لتر 


فالجام لثل هذا مسروعة مؤكدة . وقد يكون به من المرض 
ما بنفعه فيه المام ٠‏ واستمال مثل ذلك : إما واجب ٠‏ وإما مستحب . 
وإناضائة + قإنيا ثلا أقوال: ىمدقت اعد وغينه + 


وأا فالمام قد بحلل عنة من الأ والأوساخ 8 ولوجب له من 
اإزائية جا مسن سمل نا اع عن الراهاف ىن العتمات وددرلها 
حينئذ -بذه النية يكون من جنس الاستعانة بسائر ما يستريح به .كالمنام 
والطعام كم قال مغاد لأني موسى, 5 ا أنام وأقوم 3 257 تومى 
3 اديت قومتى طباه 6 الحديث ك الصحيح متعددة - 8 


حديث ابي الدرداء ٠‏ وعند ألله بن تحرو 1 وعيرها 7 


كل 


القسم الثاني : إذا خلت عن محظور . فى البلاد الباردة . أو الحارة 
فهنا لا ريب أنه لا بحرم بناؤها . وقد بنيت الخمامات على عبد الصحابة 
فى الحجاز . والعراق ٠‏ على عبد على وغيره . وأقروها . وأحمد لم يقل : 
إن ذلك حرام ٠‏ ولكن كره ذلك . لاشتاله غالبا على مباح ٠‏ ومحظور . 


وق تق الضطاة كان التابى: أن شاه وار تلدوقة: تق أن 
كذ فنا الخطون::: فلم تكن مكروهة إذ ذاك . وإن وقع فيها أحياناً 
محظور . فهذا بمنزلة وقوع الحظور فيا يبنى من الأسواق والدور التى لم 
تعبا يوان كان عكة الانتفاء عنا + 


القسم الثالث : إذا اشتملت على الحاجة والحظور غالبا : كغالب 
الجامات . التى في اللاد الناردة . فإنه لا بد لأهل تلك الأمصار مسن 
الجام » ولا بد فى العادة أن يشتمل على محظور . فهنا أيضا لا تطلق 
كراهة بنائها وها . وذلك لأن قول النبى صل الله عليه وسام : 
« الحلال بين ٠‏ والحرام بين » وبين ذلك أمور مشتهات لا يعامين 
كتورسيق انان .“قن انق العوباف استرا لرطةيودنة + ومعن 
وقع فى الشهات وقع فى الجرام . كلراجى برعى حول الى بوشك 
أن مخالطه » . 


ها يقتضى أتقاء الشهات التى بشتبه فيها الحلال بالهرام . بحلاف 


لضن 


:آذ اشقه الوامي آر «التشمن بالمطور:وروقه :د كر ذلك ابو طالب 
المي ٠‏ وابن حامد . ولهذا سئل الامام أحمد : عن رجل مات أبوء 
وعليه دين ٠‏ وله ديون فبها شهة . أيقضها ولده ؟ فقال : أيدع ذمة 
أنه عزرهونة 1 :وهذا واب سديد: + 'فإن قضاء الدنن واجب +.وثرك 
الواجب سبب لاعقاب ٠‏ فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب . 
وحتمل افدلا كرون 


ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب : كفسل الْنابة . 
والحيض ٠‏ والنفاس . ومنها ما هو مؤكد قد تنوزع فى وجوبه . كغسل 
الجعة . ومنها ما هو مستحب ٠‏ وهذه الأغسال لا يمكن في البلاد الباردة 
إلا فى ام . وإن اغتسل فى غير حمام خيف عليه الوت ؛ أو امرض . 
فلا يجوز الاغتسال فى غير حمام حينئذ . 


ولا يجوز الاتتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال بالاء فى 
الام ٠‏ ولو قدر أن فى ذلك كراهة مثل كون الماء مسخنا بالنجاسة 
عند من يكرهه مطلقا ٠‏ أو عند من يكرهه إذا لم يكن بين الماء والدخان 
عاجز حصين .كم قد تنازع فى ذلك أصحاب أحمد وغيرمم على القول 
بكراهة المسخن بالنجاسة . فإنه بكل حال بحب استعاله . إذا لم يمكن 
استمال غيره ؛ لأن التطهر من انابة بالاء واجب مع القدرة ٠‏ وإن 
اشتمل على وصف مكروه . فإنه فى هذه الخال لا ببق مكروها . 


تحنض 


وكذلك كل مأكره استعاله مع الحواز . فإنه بالحاجة إليه لطهارة 
واجبة ٠‏ أو شرب واجب . لا ببق مكروها . ولكن هل ببق مكروها 
عند الحاجة إلى استعاله فى طبارة مستحبة هذا محل تردد ؛ لتعارض 
مفسدة الكراهة . ومصلحة الاستحاب . والتحقيق: ترجبم هذا تارة ٠‏ 
وهذا تارة . بحسب رجحان المصلحة تارة ٠‏ والمفسدة اخرى . 


وإذا تين ذلك . فقد يقال : بناء اتام واجب حينئذ . حيث 


وقد يقال : إما يجب الاغتسال فها عند وجودها . ولا جب 
حصيلها ابتداء . كم لا حب على الرجل حمل الماء معه للطهارة ٠‏ ولا 
إعداد الماء المسخن . فإذا فتحت مديئة وفها حمام لم هدم . والحال 
هذه . كما حاءت بذلك سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وسنة 
خلفائه الراشد.ن . وكذلك من اتتقلت إليه بإرث وتحوه ٠‏ وأما مسن 
ملكها باختياره » فالكلام فى ملكبا ابتداء . فإنه عنزلة ابتداء بنائها . 

وعللى هذا ؛ فقد يقال : نحن إنا تكره بناءها ابتداءء فأما إذا يناها 
غيرنا فلا تأمى مهدمبها ؛ لما فى ذلك من الفساد . وكلام أحمد المتقدم 
إغا هو فى البناء . لا فى الإبقاء . والاستدامة أقوى من الابتداء ؛ ولهذا 
كان الاحرام والعدة منع ابتداء اللكاح . ولا عنع دوامه ٠‏ وأهل 


نننض 


الذمة عنعون من إحداث معايدم ٠‏ ولا عنعون من إبقائها إذا دخل 
ذلك في عهدم . 

وإذا كان المكروه الابتداء . فلتب ونحوه إنما يجب عليه استعمال 
الخام إذا أمكن . فهذا يفيد وجوب دخول الام . إذا كانت موجودة . 
واحتبح إلها لطبارة واجبة ١‏ فلم قلتم : إنه بسوغ بناؤها ابتداء لذلك 
مع اشتاله على محظور ؟فإن مالا يتم الواجب إلا به ء فهو واجب ٠‏ وأما 
ما لا يتم الوجوب إلا به فلس بواجب  .‏ وهنا الوجوب عند عدم 
نائها منتف . فإذا توقفتم فى الوجوب فتوقفوا فى الاباحة () . 


القسم الرابع : أن تشتمل على الحظور مع إمكان الاستغناء عنها : 
كما فى حمايات الحجاز . والعراق ٠‏ والبمن : في الأزمان المتأخرة . 
فهذا محل نص أحمد ويجنب ابن عمر . 


الفصل الثاني 
فى دخولما 


فنقول : ليس لأحد أن بحني على كراهة دخولها . أو عدم استحابه 


() بساض بالأصل . 


رنض 


هذا إما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الام ٠‏ وقصدوا اجتناها . 
أو أمكنهم دخوها فلم يدخلوها . وقد عر أنه لم بكن فى بلادم حبك ذ 
حمام ٠‏ فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم 
ما يقنضى الاستحباب ؛ باولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول . وهو 
القدرة و الإمكان . 


وعسذ| 6 أن جا خلفكه اش جنار الأوقن عن القورت: و اللناين 
والراكب والسا كن لم يكن كل نوع منه كان موجوداً فى الحجاز . فل 
يأ كل البى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من كل نوع من أنواع الطعام 
القوت والفاكبة . ولا لبس من كل نوع من أنواع اللماس . ثم إن من كان 
من المسامين بأرض أخرى : كالشام. ومصر ء والعراق » واليمن . وخراسان . 
وأرمينية » وأذربيجان . والغرب. وغير ذلك عندم أطعمة وثياب مجلوبة 
عندم ٠‏ أو مجلوبة من مكان آخر . فليس لهم أن يظنوا ترك الاتتفاع 
بذلك الطعام واللباس سنة ؛ لكون النبى صل الله عليه وسلم لم يأ كل 
مثله » ولم يلس مثله ؛ إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من 
الأدلة الفررعسة و وهو :عق من القول::انفساق. الناء وهار 
الآدلة فق أقصوالة : كاعزة و نيه واذقة + شن فول اش سان 
هي أقوى وا يوه :ولا نانم ين عم دليل معين عدم سار 
الأدلة القمرعية . 


تلض 


وكذلك إجماع الصحابة أيضاً من أقوى الأداة اللعمرعية : فنقى الح 

بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باق الأدلة خطأ عظيم . 
فإن الله يقول : ( وَمَدَرَفِيآقْوَهَا ) وقال تعالى : ( هُوَ ألَدِىحَلقََ 
لَكُم ماق 0 ) وقال تعالى : ( وِسَحَرَلَكْمَفاَلَمَوَتِوْمَا 

ف الْأتَحِْحِيعَاَةَ )202 وقال تعالى : ( وَلَْيِلْوائِمَالَ وَالْحَمرَِرَكَبوهًا 
رقن اقش ) ) ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب ٠‏ 
ول يركب النى صلى الله عليه وسلم بغلة إلا البغلة التى أهداها له 
القوقس من أرض مصر بعد صلم الحديية . وهذه الآية نزلت بمكة . 
ومثلها في القرآن : عتن الله على عباده بنعمه التى ل تكن بأرض الحجاز 
كقوله تعالى : ( مَيَْظرالإس إل طاو + أََسَبَْآَةَصَيًا * مَسَمَفَالدرْضَئَنَا * 

َأَبْتَافِيَاسا * وَصبَاوفضبا * وَربوناويحَلا * وََدَبيَغْلا * وَفَكهَدوَيَا ) . 
وم يكن بأرض الحجاز زيتون ٠‏ ولا نقل عن الى صلى الله عليه وس 
أنه أكل زيتونا . ولحكن لمل الزيت كان يجلب إلهم . 


وقد قال تعالى : ( ,لازن ) ولم يكن بأرضهم لا هذا 
ولا هذاء ولا نقل ع لير عر اط وم 151 دل ميا - 
وكذلك قوله : ( وَسَجَرَة ين طُورِسَنئَة تت ادهْ نون لكين ) 
وقد قال الى 0 الله عليه وسح : «كلوا الزهف وادهنوا 


نض 


يقت انها هون - التجرة ها ركةته برقال تداق ++ اتاج كأ مك و 
وه ا ا 


بود من سجروَ مركو ريون َاسرفِيوولاربيّة كاد بيه بضى و1 


تاد ) . وكذلك قوله : ( وَََِيَعْيَ ) . 


وكدلك قوله في البحر : ( إِبَأَكُنُواْمنَه لَحْمَاطْرِياوَتَسْسَحيوأ ونه 
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نوها ) . وقوله : ( وَلَدِعَلقَالْروَمُلهاوَلَ لكر آذك 


وَالْأََعَوِمَا كبن * لِحَسْيَوْ أل ظهورهء ثُمَتَذدوأنحَمَةَوَيكُم د ويم عليه وَمو لوأ 
سَبِحَنَ الى صَكَرَكناهدَوََاسشَ فر * وَِنَدَيا لسَمَبْونَ ) 

ولم يركب النبى صلى اله عليه وسلم البحر . ولا أبو بكر . ولا عمر. 
وقد أخبر صلى الله عليه وسل يمن يركب البحر من أمتهغزاةفيسييل 
لله كأنهم ملوك على الأسرة ‏ لأم حرام بنت ملحان - وقالت: 


ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال : «أنت مهم ». 


وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطعم ما مجده في 
أرظة 6 وبلش ما كه » وركك: ما دوم عا عه اند قيال .قن 
استعمل ما يجده فى أرضه فهو المتسع لاسنة . كا أنه حج البيت من 
مديلته . شن حج البيت من مدينة نفسه فهو المتبع للسنة ء وإن لم 
تكن هذه المدينة تلك . 
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وكان صلى الله عليه وسلم مجاهد من يليه من الكفار من المشمركين 
وأهل الكتاب . فن اهد من يليه من هؤلاء فقد اتبع السنة ٠‏ وإن 
كان نوع هؤلاء غير بوع أوائك . إذ أولئك كان غالهم عربا ٠‏ ولهم 
نوع من الصمرك م عليه ٠‏ فن -اهد سائر المشركين : تركهم ٠‏ وهندمم 
وغيرمم فقد فعل ما أعى الله به . وإن كانت أصنامهم ليست تلك الأصنام . 


ومن حاهد اليهود والنصارى فقد اتسع السنة. وإن كان هؤلاء 
الهود والنصارى من نوع آخر . غير النوع الذين اهدم النى صلى 
اله عليه وسلم ٠‏ فإنه حاهد يهود المدينة : كقريظة ٠‏ والنضير . وبي 
فينقاع . وهجود خبر ؛ وضرب الزية على نصارى جران ؛ وغزا 
نصارى الشام ٠عربها‏ وروهها . عام تبوك . ولم يكن فها قتال ٠‏ 
وأرسل إليهم زيداً . وجعفراً . وعبد الله بن رواحة ١‏ قانلوم فى غزوة 
مؤتة . وقال : أميرك زيد . فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله 


وصالح أهل البحرين ٠‏ وكانوا مجوساً على المزية . ومم أهل مر 
وفي الصحيم « أنه قدم مال البحرين أمله في المسجد . وما ثاب حتى 
قسمه » وهذا باب واسع قد بسطااء فى غير هذا الموضع ٠‏ وميزنا بين 
السنة والبدعة . وبينا أن السنة هى ما قام الدليل الصرعي عليه بأنه 
طاعة لله ورسولة . سواء قعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو فمل 


ينض 


على زمانه ٠‏ أو لم يفعله . ولم يفعل على زمانه لدم القتضى حينشذ 


ونه [إذا ثدت أنة أحن به أو استحه فبو عئة ... 6 اس لجالاء 
الهود والنصارى من جزيرة العرب . وكا جمع الصحابة القرآن فى 
الصحف . وك داوموا على قيام رمضان فى المسجد حماعة . وقد قال 
صلى الله عليه وسلٍ : « لا تكتبوا عني غير القرآن . ومن كتب عني 
غير القرآن فليمحه » فرع كتابة القرآن ؛ وأما كنابة الحديث فنهى 
عنها أولا . وذلك منسوخ عند حمهور العاماء بإذنه لعبد الله بن عمرو أن 
يكتب عنه ما سمعه : فى الغضب والرضا. وبإذنه لأبى شاء أن تكتب له خطبته 
عام الفتسم . وبا كته لعمرو بن حزم من الكتاب الكبير الذي كنبه له 
لا استعمله على جران ٠‏ وبغير ذلك . 


واللقصود : هنا أن كتابة القرآ ن مشمروعة ٠‏ لكن لم جمعه فى مصحف 
فلوجود الزيادة والنقص لم يمكن جمعه فى مصحف واحد . حتى مات . 
وكذلك قيام رمضان . قد قال صل الله عليه وسلم :« إن الرجل 
إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » وقام فى أول الشهر 
بهم ليلتين ٠‏ وقام فى اخر الشهر ليالي . وكان الاس بصلون على عهده 
فى المسجد فرادى وحماءات , لكن لم داوم بهم على الجاعة ٠‏ خشية أن 
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تفرض عليهم . وقد امن ذلك عوته . 


وقد قال صلى الله عليه وسلمٍ فى الحديث الذي رواء أهل 
السئن . وصححه الترمذي وغيره :« علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
البديين من بعدي . تمسكوا مها . وعضوا عليها بالتواجذ . وإ © 
وتات الأموو دقان كل بيذعة: طلزلة جع قااسئة اخلفاء ال اشدون 
ليس بدعة شرعية يهى عنها ٠‏ وإن كان يسمى فى اللغة بدعة ٠‏ لكونه 
اقدائ :6 قال عن ؛ نيت الدعة هذه » والى-ثامزن عا أفضل 
وقد بسطنا ذلك فى قاعدة . 


صطصمطعل 
لماه الجاري في أرض المام خارعا منها . أو نازلا فى بلاليها . 
لا حي عانق ديل بظباريةة الا أن تع بحاسة شىء منه ؛ ولمذا 
كان ظاهر مذهب أحمد أن المام لم بنه عن الصلاة فيها لكونها مظنة 
التجاسة ٠م‏ ذهب إلبه طائفة من الفقهاء . وهو وجه فى مذهب 
أحمد . ومن قال هذا قال : إذا غسلنا موضعاً منها . أو تيقنا طهارته ء 
حازت الصلاة فيه . 


4 


وأما على من قال بلنبي مطلتا . كا في حديث أبى سعيد الذي فى 
سنن ألى و ل ةن الحفاظ . وبشوا 
أن رواية من أرسله لا تنافى الرواية السندة الثابتة ‏ أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام » فاستثتى 
الجام مطلقاً . فيتناول الاسم مادخل في المسمى . فلهم طريقان : 


اه ان الى عه لقا ميش 2 تفي الساعانعة 
من أسصحاب أحمد . وغيرم . كأبي بكر . والقاضى أنى يعلى ٠‏ وأتباعه. 


والثاتى : أن ذلك لأنها مأوى الشباطين . م في الحديث الذي 
رواه الطبراتى عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلٍِ : « أن الشيطان 
قال : يارب اجعل لي بنتا ٠‏ قال : بتك الام ٠‏ قال : اجعل لي قرا نا 
قال : قرا نك الشعر . قال : اجعل لي مؤذناً ٠»‏ قال : مؤذنك المزمار» 


وهذا التعليل كتعليل البى عن الصلاة فى أعطان الإيل بنحو ذلك 
كا فى الحديث : « إن على ذروة كل بعير شيطان . وإنها جن خلقت 
من جن » إذ لا بصم التعليل هناك بالنجاسة ؛ لأنه فرق بين أعطان 
الإبل ٠‏ ومبارك الغنم ٠‏ وكلاها فى الطبارة والنجاسة سواء . كا لا بصم 
تعليل الأعى بالوضوء من لحومها ؛ بأنه لأجل مس النار مع تفربقه بين 
لحوم الإيل وموم لقم ٠‏ وكلاها في مس النار وعدمه سواء . 


كرض 


وكذلك تعليل البي عن الصلاة في القبرة بنجاسة التراب هو 
ضعيف ء فَإِنْ لني عن 2 ة مطلقا + وعن ١‏ امماذ القبور ل 
القير 0 ١‏ 


و أضاً فنحاسة بر اب المقبرة فيه نظر . فإنه مبنىي على فياه 
الاستحالة » ومسجد رسول الله صل الله عليه وسم قد كان مقيرة 
لمشركين . وفيه نحل . وخرب . قأص الى صلى الله عليه وسلم بالنخل 
فقطنتك. . .وماك قل اليتق واس الارى«قنبويت. + واعن لقنو 
فنشت . فهذه مقبرة منبوشة كان قبها الشركون . ثم لما نش 
الوتى جعت مسجداً مع بقاء ا فيبا من التراب + ولو كان ذلك 
اانه عها لانفت. أن أققاة ليف اللسدة التراته الفسوي 1 حا اذا 
اختلط الطاهر بالنجس . فإنه ينغى اكواظة ا تشقة دزوال التحاسة:: 
امال جاادد نيوا رس الطاب ولك النتر ان جا ول إكالة يا سي 


الأندان راان ننه . 
فتبين أن الحك معلق بظهور القبور . لا بظن مجاسة التراب ؛ 


وأيضاً من علل ذلك بالنجاسة “قن غات أن عكرء 'الصلاة: عنيق 
الاحتمال . كا قاله من كرء الصلاة في المقبرة والخام » والأعطان ٠‏ ولم 


فض 


بحرمها كا ذهب إلبه طائفة من العاماء . لكن هذا قول ضعيف ؛ لأن 
السنة فرقت بين معاطن الابل ٠‏ ومبارك العم تواانة اب “ويا 
مدا 0 تق اغا السعرة ولاه تي عو ذلك نا ركد قرا 
قبل أن بعوت محمس : « إن من كان قبل كانوا يتغدون القور 
مساحو زا قاذ هكدوا :الور معاي ان انبا ل عن :دللك 


ولأنه 'لنن عل ذلك تقوله + «المق: الله اللبوة: والتضارى: امخذوا 
قبور أنيائهم مساجد » بحذر ما فعلوا ولأنه جعل مثل هؤلاء شعرار 
الحليقة بقوله : « إن أولئك إذا مات فنهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
معدا وروا بدك الصاو رود ١‏ و للك دقر ار كلق .عه اله 


يوم القيامة » . 


وأنظا إن اقد تلت شق أن احال , نابي الاوضن زا توي 
كراهة الصلاة فبها . بل ثنت تبتنته أن الآر ض تطبر عا نصيبها من 
الشمس والربح والاستحالة . كا هو قول طوائف من العلماء : كأبي 
حنيفة ٠‏ والشافعي . في قول . ومالك في قول ٠‏ وهو أحد القولين فى 
يتهن أحد اوإئة فنك أن ا الكلاي كاك سل :وتدز بونسول ف 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم ترا رقو قدا هن 
ذلك . وثنت فى الصحيم عنه أنه كان يصلي فى نعليه » وفي اأسأن عنه 
أنه قال : « ران البهود لا بصلون فى نعالهم لغخالفوم » وقال : « إذا أنى 


فض 


أحدم المسجد فلينظر فى نعليه : فإ نكان فيها أذى فليدككها بالتراب 
فإن التراب لما طبور » فإذا كان قد جعل التراب يطبر أسفل الخف ؛ 
فلن يطبر نفسه أولى وأحرى . 


وأنقا فخ المعلوم أن تغالت: طرقات: الناس > حقما اهن التحاسة ‏ 
بحو ما حتمله المقبرة والخام . أو حو ذلك أو أكثر من ذلك » فلو 
.كان ذلك سبب الهي لبى عن الصلاة في النعال مطلقاً ؛ لأن هذا 
الخال فيا أطير + نيت لبان تطل. ذالفه التفليل م ونين" 


من جبة أن هذا الاحتّال لم يلتفت إليه . ومن جبة أن التراب 
مطبر لما بلاقيه في العادة . 


والقصود هنا : الكلام فى الماء الحاري فى الام فنقول : إنَكراهة 
هذا الاء ونوقيه . وغسل ماإصيب البدن والثوب منه . إما أن يكون 
على جبة الاستقدار 3 وإما أن كون عل جبة النحاسة 1 


أما الأول فكما يغسل الإنسان بدنه وثيابه من الوس والدنس . 
ومن الوحل الذي يصيبه . ومن الخاط والبصاق . ومن المى على القول 
بطبارته ٠‏ وأشباه ذلك . ومثل هذا قد يكون في المياه المتغيرة عقرها 
ولا وجا ود ذلك . وهذا نوع غير النوع الذي تتكلم فيه الآن . 


انفضا 


وأنا نيتاتف وال عق عليه قعنيه انهه أن يقال.: إن عدا 
الاذق عتلنة أن خالطه التحاسةء وهو.ها يكون: ف ادام تمق الوه 
والبول ؛ فإن هذه النجاسة التى قد تكون في الخام . فأما العذرة 
أو الدم > رافق :ذلك قاذ تكد تكرقن: قحا نيوان كان فنا 
نادراً عيز وظهر . 

وأيضا اقفن يزال يه خاتة كرون عل لدو أو اينات فإن 
كثيراً من يدخل الام يكون على بدنه نجاسة . إما من تخلى ٠‏ وإما 
من عرض ء وإها غير ذلك ٠‏ فيغسلها فى الام . وكذلك بعض الآانة 
قد كور سا وقد لكوم مش يدا نسل اليا ين الاي ميا 


وأيضاً فبذا الماء كثيراً ما بكون فيه اماء المستعمل في رفع الحدث 
وهو 0 غنيك من بول نحاأسته 3 فبده الدة ال معتمدة 5 

واطوات: غنيا مق عل أصول "ثلاية : 

أخحدها : الحواب فيه من وجوه . 


أحدها : أن يقال : الماء الفائض من حياض امام . والمصبوب على 
أبدان المفتسلين . أو على أرض الام طاهر بيقين : وما ذكر مشكوك 
ف إصابته لمذا الاء العين : فإنه وإن تيقن أن المام يحكون فيه 


دضن 


مثل هذا فل بتيقن أن هذا اماه المعين أصابه هذا ٠‏ واللقين لا 


الوجه الثانى : أن يقال هذا بعينه وارد فى طين الشوارع ككثرة 
مايصيبه من أبوال الدواب . وقد قال أصحاب أحمد وغيرم : بطهارته . 
بل النجاسة فى طين الشوارع أكثر . وأثبت ؛ فإن المام وإن خالط 
بعض مياهها مجاسة ٠‏ فإنه بندفع ٠‏ ولا بدت مخلاف طين الشوارع . 


الوجه الثالث : أن بقال: كما أن الأصل عدم النجاسة . فالظاهر 
موافق للأصل . وذلك أنا إذا اعتيرنا ماتلاقبه النجاسة فى العادة . ومالا تلاقنه 
كان مالا تلاقيه أكثر بكثير . فإن غالب المياء الحارية في أرض الام لا يلاقيها 
فى العادة يجاسة . وإذا اتفق الأصل والظاهر . لم تق المسألة من موارد 
التزاع . بل من مواقع الإجماع . ولهذا قلت : إنه لا يستحب غسل 
ذلك تنجسا . فإنه وسواس . 


ولنا فها إذا شك فى مجاسة الماء هل يستحب البحث عن نجاسته . 
ونجناق: + أطبريها لا ستحب البحث ٠‏ لحديث عمر . وذلك لأن حك 
الغائب إنما يثبت بعد الع فى الصحيس . الذي هو ظاهر مذهب أجد. 
ومذهب مالك وعيرها 5 ولا إعادة على من 5 جسم -- أن عليه 


وض 


نجاسة . وهذا وإن كان فى اجتنامها فى الصلاة فسألة إصابتها لنا فيا 
أيضاً وجهان . 


الوجه الرابع : أنا إذا قدرنا أن الغالب التتجس . فقد يعارض 
الأصل: والظاعن وق مثل هذا كر ما حو قولان:قى مدهب الشافق 
وأحمد وغيرها .كثياب الكفار ونحو ذلك . لكن مع مشقة الاحتراز 
كطين الشوارع ‏ يرجحون الطهارة ٠‏ وإذا قيل بالتتجدس فى مثل 


هدأ عقى عن لسيره . 

الأصل الثاني : أن نقول هب أن هذا اماء خالطته يجاسة . لكنه 
ماء حار . فإنه ساح على وجه الأرض . والاء الحاري إذا خالطته يجاسة 
فضه للعاماء قولان . 

أحدها : أنه لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة » وهذا أصم القولين . 
وهو فكهت الهو اعت قلق احتف القزلين: اللدبى نيدل نعليها نص 
وهو مذهب أبِي حنيفة : مع شدة قوله ف الماء الداتم وهو القول القدم 
للشافعي . ونهي الى صلى الله عليه وسم عن البول فى الماء الدام . 
والاغتسال فيه . دليل على أن الخاري مخلاف ذلك . وهو دليل على 


أنه لايضره اللول فنه . والاغتسال فيه . 


و نضا وإنه طاهر ا( يتغير النجاسة 0 لدنين ىق الأدلة القين عرة 


احضن 


ما يوجب تنجسه . فإن الذين يقولون : إن الماء الجاري كالداتم تعتير 
فنه القلتان ٠‏ فإذا كانت الحرية أقل من قلتين . نجسته . كم هو الحديد 
من قولي الشافعي ٠‏ وأحد القولين فى مذهب أحمد ٠‏ فإنه لاحجة لهم 
في هذا . ولا أثر عن أحد من السلف . إلا التمسك بقوله صلى الله 
علسلاو : « إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الخيث » وقياس الجاري على 
الداتم ؛ وكلاها لا حجة فيه . 


أما الحديث فنطوقه لاحجة فيه . وإنما الحجة فى مفبومه . ودلالة 
مفهوم الخالفة لا تقتضي عموم مخالفة النطوق فى حميع صور 'الممكوت: 
بل تقتضى أن المسكوت لبس كالنطوق . فإذا كان بنها نوع فرق ثنت 
أن مخصيص أحد النوعين بالذكر مع قيام المقتضى للتعميم كان لاختصاصه 
بالمكم . فإذا قال : إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الث . دل أنه إذا لم 
يبلغ قلتين لم يكن حككه كذلك . فإذا كان مالم يلغ فرق فيه بين الماء 
الحساري والداتم حصل المقصود . لاا سيما والحديث ورد جوابا عن 
سؤ الهم عن الماء الداتم الذي يكون بأرض الفلاة . وما ينوبه من 
السباع والدواب . فيبقى قوله : « اللاء طبور لا ينجسه شىء » الوارد فى 
بتر بضاعة متناولا لاجاري . والفرق أن الماري له قوة دفع النجاسة 
عن غيره ٠‏ فإنه إذا صب على الأرض النجسة طبرها . ولم يتتجس . 
فكيف لايدفعها عن نفسه ؛ ولأن الماء الجاري حيل النجاسة بجريانه . 


فض 


وألضاً فان القاس : هل هو تنجيبس الا عغالطة التناسة 1# 


فُن قال ,الأول ٠‏ قال : العفو عما فوق القلتين : كان للمشقة ؛ 
لأنه يشق حفظه من وقوع النجاسة فيه ؛ لأنه غالما يكون فى الحياض 
والغدران والآبار ؛ لمحلاف القليل ٠‏ فإنه يكون فى الأواتى . وهذا 
المنى موجود فى الماري . فإن حفظه من النجاسة أصعب من حفظ 
الدائم الكثير . 


ومن قال بالثاى وأن الأصل الطهارة حتى نظهر النجاسة . كان التطبير 
على قوله أوكد . فإن القليل الدائم نجس ؛ لأنه قد بحمل الحبث .م 
ثيه عليه الحديث . اما الحاري فإنه بقوة جريانه يحل الث قلا حمله . 
كا لا يحمله الكثير ٠‏ 


وإذا كان كذلك ؛ فبذه الياه الحارية فى حمام إذا خالطها بول أو 
قء أو غيرها .كانت اد ققد خالطت مأء حاريأ 3 قلا سجس 8 
التغير . والكلام فيا لم تظبر فيه النجاسة . 

وإن قبل : إن ماء الام مخالطه السدر . والخطمي ٠‏ والتراب . 
وغير ذلك مما يفسل به الرأس . والأشنان والصابون والحناء 


لضن 


وغير ذلك من الطاهرات التى مختلط به . حتى لانظبر فيه النجاسة . 


قبل : إذا حاز أن تكون النجاسة ظاهرة فيه ٠‏ وحاز أن لا تكون 
ظاهرة . فالأصل عدم ظبورها . وإذا كان قد عل أنه تخالطه الطاهرات . 
ورأيناه متغيراً . أحلنا التغير على مخالطة الطاهرات . إذ الك الحادث 
بضاف إلى السب المعلوم . لا إلى القدر الظنون . بل قد ثبت النص 
بذلك فيا أصله الحظر ؛ كالصيد إذا جرح ٠‏ وغاب . فإانه ثنت بالنص 
إباحته ٠‏ وإن حاز أن بكون قد زهق بسب آخر أصابه . فزهوقه إلى 
السب امعلوم ٠‏ وهو جرح الصائد أو كلبه ؛ وإن كان فى السألة أقوال 
متعددة ٠‏ فبدا هو الصواب الذى ثت بالنص الصحيسم الصريعم : 


الأصل الثالك : أن نقول : هب أن الماء تتجس . فإنه صار تجاسة 
على الأرض ٠‏ والنجاسة إذا كانت على الأرض نولا كانت أو غير بول' 
فإنه يطبر صب الاء عليها . إذا ل تبق عينها . كم أعى الى صلى الله 
عليه وس بذلك في حديث الأعرابى الذي بال فى المسجد . حىث 
قال : « لا تزرموه » أي لاتقطعوا عليه بوله . « قصبوا على 
بوله ذنوبا من ماء » وقال:« إعا بعتم ميسرين ٠‏ ولم تبعئوا معسرين » . 

ولهذا .قال: كان انمد وغيرة :إن .مخاسة الأرض واليرلك والحياضض 
المنية وحو ذلك ٠‏ مما لاينقل وتحول . تخالف النجاسة عل المنقول 


هن الأندان واشاو يو الانة رمن ثاؤنة أونف: 


أطض 


أحدها : أنه لا يشترط فيها العدد . لامن ولوغ الكلب 


ول عازه 
الثاتى : أنه لا يشترط فيها الانفصال .عن موضع النجاسة . 
الثالث : أن الفسالة طاهرة قبل انفصالها عن موضع النجاسة . 


وإذا كان كذلك فنقول : ما كان على أرض الام من بول وغيره » 
فإنه قد جرى عليه الماء بعد ذلك . فطهرت الأرض مع طهارة الغسالة . 
وإذا كانت غسالة الأرض طاهرة زالت الشمة بالكلية . فإنه إن قال 
انا 


- 


م 


"قات بكرن من الما ها ال عاط عن السدن أ ابة. 


أو ثوب . 


قبل له : فبذه إذا كانت نجسة وأصابت الأرض لم تكن أعظم من 
البول الميب الأرض ٠‏ وإذا كانت تلك النجاسة نزول مع طبارة 
الفالة "قل الاتففال: فيكه أو ولسيق :له أن عقول اللعاسة ف 
وعروو الا" لطر مشكرك: فته اننا وقد مكرن :ذلك الام المار مين 
لا.زيل العاف :كرض سان لتغبره الطاهرات ؛ لأنه يقال له : 
ليس الكلام في بجاسة معينة منتفية مشكوك فى زوالما ٠‏ وإما الكلام 
قمأ يعتاد: -. 


كرفن 


ومن العلوم بالعادات : أن الماء المطبر : والخاري على أرض الجام . 
أكثر من النجاسات بكثير كثير . فيكون ذلك الماه قد طبر ما عن عليه 
فق سن :فاق" اعتسال النائن تي غنين عدة :ولا سق المابنات 
أكثر من اغتسالهم من إحدى هاتين الطهارتين . وم بصبون على 
أبدائهم من اماء القراح الذي ينفصل غير متغير أكثر من غير . 
وإن كان فيه تغير يسير بيسير السدر والأشنان . فهذا لا يخرجه عن 
كونه مطبراً . بل الراجح من القولين ‏ وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد ‏ التى نصها في أكثر أجويته : أن الماء المتغير بالطاهر 
كالخخص والباقلاء » لا يخرج عن كونه طبوراً ٠‏ مادام اسم الماء يتناوله 
كلك التفو باصل ‏ لخلقة: اد الجن بعتتو ونا كفن عمسا نفق 
صونه عنه من الطحلب ٠‏ وورق الشجر . وغيرها . فإِن مول اسم الماء 
فى اللغة لمذه الأصناف الثلائة واحد . 


فإن كان لفظ الاء فى قوله : ( كَلَمَ يدوام ) يتناول أحد 
هذه الأصناف . فقد تناول الآخرين . وقد ثنت أنه متناول للمتغير 
ابتداء . وطرداً لما يشق الاحتراز عنه ٠‏ فبتناول الثالث ٠‏ إذ الفرق 
نا سرف الى ' ام مدو يوهي أن نهدا 56 لادان نه #تروهذا 
لا ككن . وهذا الفرق غير مؤثثر في اللغة . ويتناول اللفظ لمناء . 
وثمول الاسم مسماه . فيحتاج المفرق إلى دليل منفصل . وقد ثنت 


فر 


السنة. أن البى صلى الله عليه وس قال في الذي وقصته ناقته : « اغسلوه 
غداء وبسين جح وكذلك قال "الا ى :عاق ابت «اغسليا عا ودرب 
وللذى أسم : « اعسل بماء وسدر » وهذافيه كلام لسن 


هذا موضعه . 


وإذا تبين ما ذكرناه ظبر عظيم البدعة ٠‏ وتغيير السنة والرعة. 
فيا يفعله طوائف من النتسبين إلى العم والدين من فرط الوسوسة في 
هذا النات بج تق نازو |" خا يقيلوته“مكاهن" لبود جل الشامرية 


وباب التحليل والتحريم ‏ الذي منه باب التطبهير والتتجيس ‏ 
دين الاسلام فيه وسط بين اليهود والنصارى . ا هو وسط فى سائر 
العرائع ٠‏ فر بشدد علينا في أمى التحريم والنجاسة ما شدد على 
الييود ٠‏ الذين حرمت عليهم طيبات أحلت الهم بظامهم وبغهم ٠‏ بل 
وضعت عنا الآصار والأغلال . التى كانت عليهم ٠‏ مثشل قرض الثُوب 
ومجانبة الحائض فى الوا كلة . والضاجعة . وغير ذلك . ولم محلل لنا 
الخبائث م استحلها اللصارى ٠‏ الذين لا حرمون ما حرم الله ورسوله . 
ولا بدينون دين الحق ٠‏ فلا يجتنبون جاسة . ولا يحرمون خيثاً ٠.‏ بل غاية 
أحد 3 أن بقول طبر قلبك . وصل . واليبودي إنا يعتتى بطبهارة ظاهره 


زضضن 


لا قلبه .م قال تعالى عنهم : ( وَْه ادن لمصرِ داه أنيْطهِرَ 


مُلُوبْهُمَ ). 

وأما الؤمئون فإن الله طبر قلوهم وأبدانهم من الخبائث 
وأا الطسات فأناحها لم :2 والخحذ ل حداً يرا طاّ مباركا فيه . 
3 حب رسا ويرصى 


روسل 


من يدخل الخام هل يجوز له كشف العورة فى الخلوة ؟ وما 
هو الذي يفعله من آداب المام ؟ 


فأحاب : لا يازم المتطبر كشف عورته . لا في الخلوة ٠‏ ولا فى 
غيرها . إذا طبر حميع بدنه . لكن إن كشفها في الخلوة لأجل 
الحاجة : كالتطبر 2 والتخلى 2 6 بت ف الصحيح : 2 اقلؤقق 
عليه السلام اغتسل عرياناً . وأن أبوب عليه السلام اغتسل عريناً » 
وفي الصحيح « ان فاطمة : كانت تستر النى على الله عليه وسلم 
عام الفتح بوب وهو يغتسل . 3 صلى كاني ركعات » وه الى بقال . 
لما صلاة الضحى 1 ويقال امنا صلاة الفدم 5 و الصحيح 
انها 2 أن مسمونة سير ده فاعتسل « 


رارض 


وعلى داخل الام ا بستر عورته ؛ فلا عكن أحدأا من نظرها 
ولا لمسها . سواء كان القيم الذي يغسله أو غيره ٠١‏ ولا ينظ ر إلى عورة 
أحد ولا بامسها ٠‏ إذا لم يحنج إلى ذلك لأجل مداواة أو غيرها . 
فذاك شيء آخر . وعليه أن يأمس بالعروف ويهى عن المنكر بحسب 
الإمكان . ا قال النى صلى الله عليه وسلم : :هن رأى من منكراً 
فلبغيره بده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فقلله.ء وذلك 
أضعف الاعان » فيأمى بتغطية العورات فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن 
يكون حيث لا يشهد منكرا فلبفمل ذلك . إذ شهود اللكر من غير 
ناجة ولا | لكآزاة سيق رعنف. 


ولس له أن بسرف في صب الاء لأن ذلك منبى عنه مطلقاً . 
وهو في المام ينبى عنه لحق الامي ؛ لأن الماء الذي فيها مال من 
أمواله له قيمة ٠‏ وعليه أن يازم السنة فى طبارته ؛ فالا بجفو جفاء 
النصارى ٠‏ ولا يغلو غلو البهود . كا يفعل أهل الوسوسة. بل حياض 
اجام طاهرة . ما لم تعلم نجاستها . سواء كانت فائضة أو لم تكن . 
وسواء كانت الأنبوب تصب فيها ٠‏ أو لم تكن . وسواء بات اللاء أو 
لم بيت ٠‏ وسواء تطبر منها الناس أو لم يتطبروا . فإذا اغتسل منها 
حماعة از ذلك . فقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه « أن النى 


ارين 


الفرق » فهذا إناء صغير لا يفيض ٠‏ ولا أننوب فيه . وها يغتسلان 
منه حميعاً ٠‏ وفى لفظ : « فأقول : دع لي ويقول: دعي لي » . 


وفى حيسم اللخاري عن ابن عمر : « أن الرحال والنساء كانوا 
يتوضوؤونعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وس من إناء وأحد » وقد 
تيع قله اله كا كرفا الد . ويغتسل بالصاع . والصاع عند أكثر 
العاماء يكون بالرطل المصريى أقل من خمسة أرطال . نحو حمسة إلا 
ربعا . والمد ربع ذلك . وقيل هو نحو من سيعة أرطال بالصري . 


وليس للانسان أن يقول : الطاسة إذا وقمت على أرض الام 
تنجست . فإن أرض الام الأصل فبها الطبارة » وما بقعم فيا من 
جاسة كبول فبو إصب عليه من اماه ما يزيله ٠‏ وهو أحسن حالا من 
الطرقات بكثير . والأصل فها الطبارة . بل كم يتقن أنه لابد أن 
بقع على أرضها جاسة . فحكذلك يتيقن أن الاء يعم ما تقع عليه 
النجاسة ٠‏ ولو لم يعلم ذلك . فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة . 
إن لم يعلم حصول النجاسة فيها . والله أعلم . 


إنارفنا 


ماتقول السادٌ العاواه ‏ _صَى الل عشم أحممين - 


فيمن دخل المام بلا مر . مكشوف العورة : هل بحرم ذلك أم 
لا ؟ وهل يجب على ولي الأمى منع من يفعل ذلك أم لا ؟ وهل يجب 
على ولي الأ أيضاً أن يازم مستأجر المام أن لا كن أحداً من 
دخول مامه مكشوف العورة أم لا ؟ وفيمن يقعد في اام وقت 
صلاة الجمة ويترك الملاة : هل ينم من ذلك أم لا ؟ أفتونا . 
واسطوا القول في ذلك . 


د خ الإسلام بقبة السلف الكرام ٠‏ الشيخ نتي الدين 


الجد لله : نعم يحرم عليه ذلك باتفاق الأة ٠‏ وقد صم عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه نهى الناس عن الخام » وفى السئن عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من كان يؤمن الله واليوم الآخر من 
ذكور أمتى فلا يدخل الام إلا بمتزر » وفى الحديث : « نهى النساء 
من الول مطلقا إلا لنذرة ماوق اطقيك الثاكمعلة النى الستسيد 


نه البخارى حديث معاوية نْ حيدة القشيرى أنه كال له : 2» احفظط 


لضن 


عوك الالحعق ا وست كي ان مكالم فلك يقال :فلك نذا 
كان القوم بعضهم لوقن تفال إن «امتطيك. أن لاا ايد 
فلا بريها . قال : قلت : بارسول الله ! إذا كان أحدنا خاليا ٠‏ قال : 
كديين لان »ع "ييه ابوه دارةة و اللبنان 


فالله احق أن لستحيى 


والترمذى ٠ ٠‏ وقال حسمن ٠‏ وان ماجه . 


وعلى ولاة الأمور الممي عن ذلك . وإلزام الناس بأن لا يدخل 
أحد الام مع الناس إلا مستور العورة ٠‏ وإلزام أهل الخام بأنهم 
لا ككنون الناس من دخول حمامامهم إلا مستوري العورة . ومن لم 
بطع لله ورسوله وولاة الأمى من أهل المام . والداخلين : عوقب 
عقوبة بللغة لالم أهل الفواحش . الذبن لا يستحيون لمن 
الله ولا من عناده ؛ فإن إظبار العوزات من 5 الفواحش . وقد كال 
تغال: ( فل لَِمُؤْمنيت يَحْضوأوِن أ تصمدرهم وْفَظ واف جَهُرٌ ) وعض 
البصر واجب عحما لا حل التمتع ' النظر إلبه : مدن اللشوة اداح 
وحو ذلك . وعن العورات ٠‏ وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش ذلك . 

ولهذا كان على داخل المام أن بغض بصره عمن كان مكشوف 
لعورة . وإن كان ذلك الرجل قد عصى يكشفها ء وليه أن بأسس 
الكشوف بلاستتار ٠‏ فإن هذا من الأمى بالعروف والبي عن الذكر ٠‏ 
الني يجب على الناس . وكذلك حفظ الفروج يكون عن الاستمتاع 


يفضننا 


المبى عنه ٠‏ وعن إظهارها لمن ليس له أن براها ٠‏ يبى الرجل عن 
مس عورة غيره ٠‏ كا ثبت فى الصحيح أن الى صلى الله عليه وس 

أنكفافر لحل الدسل ىتوم والعيه واه تافر الراة. ازا 
فى ثوب واحد . وأعى بالتفريق فى الملفاجم بين الصبيان إذا بلغوا 
عشر سئين . كأ بين ذلك النى صلى الله عليه وسلم بقوله : « احفظ 
غرركك الذافو وويققة ار من جل كك لقثلا فال[ ا سول 


الله عوراتناء ما نأني ؟ وما نذر ؟.... فإذا كان القوم بعضهم في بعض . 


قآل5:# إن استطيت أن لاا يردا اح قلق ونر ات قال« قلسي ةاردا 
“كان أحدنا تاليا لقال :22 فاك اعق أن لدعي منة مين الداين « 
فاحن يستزها فى الخلوة. ؛اخبو هد كلق البلياء + 


وأما :إذا 'اعتطل: فى مكان حال لضب براك أو تعبيزة وو لفق 
ته أو حمام أو نحو ذلك فإنه جوز له كشفها فى هذه الصورة . عند 
نبور . كا ثبت في الصحيم : « أن موسى اغتسل عريانا » وأن 
أبوب : « اغتسل عريانا » وأن فاطمة كانت تستر النى على الله عليه 
وس بشوب ثم يغقسل . 

وهذا كشف للحاجة عنزْلة كشفها عند التخلى والجاع مقدار الحا 
نذا كرة الفا امكل أن رفع لوو اطي وان م ال 


كنذا 


وتنازعوا فى نظ ركل من الزوجين إلى عورة الآخر : هل يكره 
أو لا يكره ؟ أم بكره وقت اماع خاصة ؟ على ثلاثة أقوال معروفة . 


في مدهب أحمد . وغيره . 


وقدكره غير واحد من الأكة كأحمد وغيره النزول في الماء 
بغير زو ا وزوو! عن امسن والحسين أو حدق أنه زد ذلك 3 وقال : 
إن لاماء سكانا . 


وأما فتتم المام وقت صلاة اجمعة ٠.‏ وكين المسامين من دخولها 
هذا الوقت . وقعودم فيها تاركين لا فرضه الله علييم من السعي إلى 
الججعة . فبذا أبضا محرم باتفاق المسامين . وقد حرم الله بعد النداء إلى 
الججعة البيع الذي يحتاج إليه الناس في غالب الأوقات . وكان هذا 
تنبا على ما دونه » من قعود فى الخام . أو بستان ٠‏ أو غير ذلك . 
والجعة فرض اتفاق المسلمين ٠‏ فلا يجوز تركها لغير عذر شرعي ولس 
دخول المام من الأعذار باتفاق المسامين ٠‏ بل إن كان لتنعم كان انما 
عاصا ٠‏ وإن كانت عليه جئابة أمكنه الاغتسال قبل ذلك . ولس له أن 
يؤخر الاغتسال . ولا جوز ترك الصلاة . 


بل على ولاة الأمور أعس جميسع من جب عليه الجعة مها من أهل 
الأسواق والدور وغيرم ٠‏ ومن تخلف عن هذا الواجب عوقب على 


أكران 


ذلك عقوبة محمله وأمثاله على فمل ذلك . فقد ثبت فى الصحيس عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « ليتتبين أقوام عن تركهم امات 
3 لبطبعن الله على قلومم 3 9 0-6 مسن الغافلين « وقال :-2, مدن 

وهدا الذى ذ كرا من وحجوب رن مسن يجب عليه التعة مها . 


ونبيه عما عنعه من العة متفق عليه بين الأ . والله أعلم . كته 


ء 
أحمد بن ثمية . 


رفال شع اير سمرم رصم الام 


امد لله : وحسبى الله ونعم الوكيل . بحرم كشف العورة في المام 
وعيره من غير مسوع شرع ٠‏ وعلى ولي الأعى أيده الله منع من يفعل 
ذلك بطريقة شرعية . وعليه أيضاً إلزام مستأجر انام بأن لا كن أحداً 
من دخوله على الوجه الممنوع .ولا يحل لأحد من خوطب بأداء 
الجعة ركبا من غير عذر . وليس دخول الجام عجرده عذراً فى تركبا 


والله أعر ء' 


اناق 


روسل 
عن كك دخول الخمام . 
فأحاب : من وك ةحول امام لعدم حاجنه البه فقد احيقرة ٠‏ ومن 
دخلبا مع كشف عورته؛ والنظر إلى عورات الناس. أو ظم لامي 


فهو عاص مذموم ٠‏ ومن تنعم مها لغير حاجة فهو منقوص حرجوح ٠‏ ومن 
يركها مع الحاجة إليها حتى يكثر وسخه وله فهو اهل مذموم ٠.‏ 0 


وسّل 


عن رجل عامي سل عن عبور امام ؟ ونقل حديثًا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نواه المدرف إلى فا مس هل صح 
هذا أو لا ؟. 

فأحاب ١‏ ليس لأحد لافى كتاب مس 2 ولا غيره من كتب الحديث . 
عن الى صلى الله عليه وسٍ أنه حرم الخام » بل الذي فى السنن أنه 


دض 


قال :و سسيهون ‏ أرطن العجم دعدوة: قا هونا عثال لها الحاماشا:ة 
شن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتى فلا يدخل | ام إلا 
بتّزر ٠‏ ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل 
الجام إلا مريضة أو نفساء » . 

وقد تكلم بعضهم فى هذا الحديث 


0 من دخلها مستور الورة . ٠‏ ول يله 00 عورة أحد . و 
فلا إثم عليه . 0 ازا د ادهل الررور هيدرو الدور ةا 


شر تدكا :ذا تود ا توق نغاننا دكا الماك #دفية بوجيان أ 


مذهب أحمد وعبره . 


ذاثاق؟ لا غلا وس قرول رهن أكان الغنافن الجن * 


وغيره ء والله أعم . 


دين 


و سل بع الي سامرص ر صم الام 


أعا أفضل لاجنب أن بنام على وضوء ؟ أو بكر له النوم على غير 
وضوء ؟ وهل يجوز له النوم فى السجد إذا توضأ من غير عذر 
1د 


فأحاب : الحنب يستحب له الوضوء إذا أراف أأن با كل أو تعبرت 
أو ينام أو يعاود الوطء ٠‏ لكن يكره له النوم إذا ل يتوضأ . فإنه قد 
ثنت فى الصحيم : « أن الى صل الله عليه وسلم سئل هل يرقد 
أحدنا وهو جنب ؟ فقال : نعم ! إذا وخا الفا 1 : 


ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد ٠‏ فإن النى صلى الله عليه 
وسلم قال لرجل : « إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك لاصلاة ؛ ثم 
قل : اللهم إنى أسامت نفسي إليك . ووجبت وجهي إليك ٠‏ وفوضت 
أحري اليك ٠‏ وأطأت ظبري إليك . رغبة ورهبة إليك ٠لا‏ ملجاً 
ولؤاظجاسدكه إلا الك > اماضه كتافتك الذى رلك وتويك 
الدق املف 6 


انكس 


وليس للجنب أن بلبث في المسجد . لكن إذا توضأ حاز له اللبث 
فيه عند أحمد وغيره ٠‏ واستدل بما ذكره بإسناده عن هشام بن سعد : 
« أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ كنوا بتوضؤون وم 
جتنم عدون ق السمد ..وتعدتون:: وهيندا : لآن الى 
صلى الله عليه وسل : أعى الإذنب بلوضوء عند النوم ٠‏ وقد حاء في بعض 
الأحاديث أن ذلك كراهة أن تقض روحه وهوناتم . فلا تشهد الملائكة 
جنازته . فإنني السنن عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « لاتدخل 
اللائكة بينا فيه جنب » وهذا مناسب لهبه عن اللبث فى المسجد فإن 
السالجك موت الاؤتكة ٠ك‏ نهى النى صلى الله عليه وسلم عن أكل 
الثوم والبصل عند دخول اللسجد . وقال : « إن اللائكة تأذى نما 


يتَأذى منه سو آدم © . 


فما أعى النبى صل الله عليه وسل الخنب بالوضوء عند النوم . 
دل ذلك على أن الوضوء رفع المنابة الغليظة . وتبق مرتبة بين الحدث 
وبين النب لم يرخص له فيا ,رخص فيه للمحدث من القراءة وم نع 
ما ينع منه الجنب من الث فى المسجد ٠‏ فإنه إذا كان وضوؤه عند النوم يقتضي 
شبود الملائكة له . دل على أن الملائكة تدخل المكان الذى هو فيه إذا 
توضأ ؛ لهذا يجوز الشافعي وأحمد للجنب الرور فى السجد . مخلاف 
قراءة القرآن ٠‏ فإن الأعة الأريعة متفقون على منعه من ذلك ؛ قصلم أن 


كان 


وقد تنازع العلماء فى منع الكفار من دخول المسجد . وامسامون 
خير من الكفار . ولو كانوا جنباً . فإنه قد ثيت فى الصحيح عن 
البى صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبى هريرة لما لقيه وهو جنب . 
فا نخنس منه فاغتسل ثم أناه فقال : « أبن كنت ؟ »قال: إني كنت 
جنا فكرهت أن أحالسك إلا على طبارة ٠‏ فقال :« سبحان الله ! إن 
الؤمق لا تنس )....وقتد قال الله “هال + . ثم المترو رت كل 
قلق الزيق :لنت إذالتوطا ف البعياةة أول دوق الف الكافن قبي 
دمن عور اذلك» ومن مشع الكاشن لم نب أن ينام للومن 
المتوضيع ٠.‏ م نقل عن الصحابة . ٠‏ 


وإذا كان الجنب يتوضأ عند النوم ؛ واللائكة تشهد جنازنه حينئذ. 
عم أن النوم لا بيبطل الطبارة الحاصلة بذلك . وهو مخفيف الخنابة . 
وحينئذ فيجوز أن بنام فى المسجد حيث ينام غيره ء وإذا كان النوم 
الكثير ينقض الوضوء . فذاك هو الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر . 
ووطوء المنب هو تخفيف الجنابة . وإلا فهذا الوضوء لا ببيح له ما 
عنعه الحدث الأصغر : من الصلاة ٠‏ والطواف ومس الصحف . 


>32 


اب الهم 


فال شم ابر سمرم أصمر بن نسحي ر عبر الا 


الحجد لله أستعيته ِ واستغفره 3 ونعود بالله من شرور انفسئنا 3 


هادى له . ونشهد 0 لا اله الا الله وحده لاا شريك له ٠‏ ونشهد أن 


حمدا عبده ورسوله صل الله عليه وسلم تسلا . 


9 الى تمال. كا جا ليرت امنو اذا مسقم إل املق ايلا 
وَأيدِيَكمْإِلَ الْمََافقٍ وَأمسَحو روسك وَأرْجْلَكعْ إِلَ الْكعبي ون 
ل وأوَإِنَكُتُم مَرْص وَل سَمَ روج أَحَدقِدَم نيط كسمم 
0 اه ما ا تا مسخوا د حرم 1 لدب يه ٍ 


مَايْرِيِدُأسَّهُ ليَجَعَلَعَلِتَحكُم مَِنْ حَرَجِ وَلْكن بريد ليطْهَرَكُم ول 6 
ع ا 2 ع نه ' 


غ8 


والتيمم فى اللغة : هو القصد . ومنه قوله تعالى : ( وَلَاتَيممواً 
لْحَدتَ نه تُنفِشُونَوَلَسْكُم بكَاحِذِيهِ إل أن فْمِصُوأْفِيهِ ) وقوله : ( وَلَآمنَالبيَتَ 


لكر )دزسقة قو أفرفيم القشر ‏ 


تيممت الماء الذى دون ضارج 
عيل علها الظل عرمضها طامي 


لكن لا قال الله تعالى : ( صسَيَمَموأْصعِيداطيبا فامسحوأ يو جوه 
وَأيدِيكُمَنَهُ) كان التيمم للأهوق به ا هو تيمم الصعيد الطيب 1 [لتمسح 
به . قصار لفظ التمم إذا أطلق فى عرف الفقباء انصرف إلى هذا 
التيمم الخاص . وقد يراد بلفظ التيمم نفس مسم اليدين والوجه ٠‏ فسمى 
المقصود بالتيمم تمأ 5 


لوي 


وهذا التيمم الأمور به فى الآبة هو من خصائص المسلمين . وتما 
فضلم الله به على غيرم من الأمم . فني الصحبحين عن حابر بن عبد 
لله أن الى صلى اله عليه وسلم قال : « أعطيت حمسا لم بعطبن نى 
قلي : نصرت بالرعب مسيرة شبر ١‏ وجعات لي الأرض مسجداً 
وطبوراً . فأعا ويل .نن- أمبتى أدر كته الملاة فلضل + وأحلك لي 
الغنائم ولم محل لأحد قبل ٠‏ وأعطيت الشفاءة ٠‏ وكان النى يبعث إلى 
قومه خاصة , وبمست إلى الناس عامة» وهذا لفظ المخاري . 


يض 


وف حب مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وم 
قال : « فضلت على الأنساء بست : أعطيت جوأمع الكلم ٠‏ ونصرت 
بالرعب . وأحلت لي الغنا م ٠‏ وجعلت لي الأرض مسجداً وطبوراً ١‏ 
وأرسلت إلى الخل قكافة ٠‏ وختم بى النبيون » . 


ولمسلم أبضأ عن حذيفة بن الياتى أن اللبى صل الله عليه وسلم 
قال : « فضلت على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة . 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً . وجعلت تريتها لنا طبوراً إذا لم يجد 
الاد م نوه عتويو .بن اشنا عق أنه عن يده قال :"قال وسول. ألنه 
صلى الله عليه وسلٍ : « جعلت لى الأرض مسجداً وطبوراً ٠‏ أيما أدركتي 
الصلاة مسحت وصلبت : وكان ٠ن‏ قلى يعظمون ذلك. إنا كانوا يصلون 


في كنائسهم وسسعهم » . 


1 


وقوله تعالى ١:‏ (َنَيَمَموأْصعِيِدَاطِيَبًا) نكرة في سياق الإثبات . 
كقوله : (إنَلَهَأمكُ أَتَدْوبقَءٌ ) وقوله : ( مَتَحَرِوْرَقَةَ ) 
وقوله : ( مَصِيَام نأو فلي وَسبَِْإِداَجَفتُمَ ) وقوله : 
( فَنَليجدصصيامْكَمَوَيَاوٍ ) وهذه نسمى مطلقة . وهي تفيد العموم على 
سبيل البدل لا على سبيل المع ٠‏ فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد 
طيب أتفق . والطبب هو الطاهر . والتراب الذي ينبعث مراد من 
النص بالإحماع . وفيا سواه نزاع سنذ كره إن شاء الله تعالى . 


"4 


وقوله 109 مسحو أبوْجُوحِحْ وَأدِيكم قِنَّهُ) قد اتفق القراء السعة 
على قراءة أيدب؟ بالإسكان ؛ بخلاف قوله فى الوضوء : (وَأَْمْكَكُمَ) 
فإن بعض السعة قرأوا : (وَأَيَجْلَحكُمْ) النصب ٠‏ قالوا : إنها معطوفة 
على الغسول . تقديره : فاعسلوا وجوهجم وأبدي؟ ؛ وأرجل؟ إلى 
الكعسين كذلك . قال على بن أنى طالب وغيره من السلف . قال أبو 
عبد الرحمن السامي : قرأ علي الحسن والحسين : (وَأنَبْكَكْمْإِلَ 
الْكْعَبَيْنِ ) الجفض : فسمع ذلك علي . بن ألي طالب ٠‏ وكان يقضي بين 
الناس فقال : وأرجلكم يعني ليت ٠‏ وقال هذا من القدم المؤخر 
فى الكلام . وكذلك ابن عباس قرأها بالتصب ٠‏ وقال عاد الأمس إلى 
الفسل . ولا جوز أن يكون ذلك عطفاً على المحل ٠‏ م يظنه بعض 
النانى كقول :تعض العسراء: 


معاوي : إننا بغر فأسجح فلسنا بالمال ولا الحديدا 


فنا يسوغ في حرف التأ كيد مثل المبانى . وأما حروف المماق 
فلا يجوز ذلك فيها . والباء هنا للالصاق. لست للتوكيد . ولهذا ل يقرأ 
القراء هنا وأيديكم ٠‏ كا قرأوا ا ب 
وجوهكم وأيديكم . أو امسحوا بها . لكان يكتنى عجرد المسح من 
غير إيصال للطبور إلى الرأس . وهو خلاف الإحماع . فلا كانت اليا 
للإلصاق دل على أنه لابد من إلصاق الممسوح به . فدل ذلك على 


اين 


استمال الطبور . ولهذا كانت هذه الاء لاتدل على الشعيض عند أحد 


ولا قال الشافعي إن التبعيض بستفاد من الباء ؛ بل أنكر إمام 
الحرمين وغيره من أصحابه ذلك . وحكوا كلام أتمة العربية فى إنكار 
ذلك . ولكن من قال بذلك استند إلى دلالة أخرى . 


وقوله تعالى : (مَابْرِيِدُألَهيَجْعَلَعَِكَحكُم مِْنْ حَرَجِ 
1 اللو القع شك مك للحت ترركت )ذلك طلم 
الآبة عل أن التراب طبور 5 صرحت بذلك السنة الصححة فى قول 
الى صل الله عليه وسام : « وجعلت لي الأرض مسجداً وطوراً » 
وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الصعيد 
الطيب طبور المسلم . وإن لم يجد الاء عفر سنين . فإذا وججد الماء 
فليمسه بشسرته فإِن ذلك خير » رواه الإمام أحمد. وأبو داود والنسانى . 


والترمذى وهذا لفظه ٠‏ وقال : حديث حسن حيسم . 


وقد اتفق المسامون على أنه إذا لم يجد الماء فى السفر تيمم وصلى . 


إلى أن يحد الماء . فإذا وجد الماء فعليه استعاله . 


وكذلك تيمم النب : ذهب الأئة الأربعة وجماهير السلف والخلف 


6 


إل أنه تيمم إذا عدم الماء في السفر . إلى أن جد الماء ٠‏ ذا وجده 
كان عليه استعاله . وقد روى عن تمر وابن مسعود إنكار تيمم 
الب . وروي عنها الرجوع عن ذلك . وهو قول أ كثر الصحابة : 
كعلي . وجمار ٠‏ وابن عياس ء وألى ذراء وغيربم . وقد دل عليه 
آيات من كناب الله وحمسة أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم . 


منها : حديث عمار بن ياسر . وعمران بن حصين . كلاها فى 
الصحبحين . ومنها: حديث أبى ذر الذى صححه الترمذي . ومها : حديث 
مرو بن العاص . وحديث الذي شم فأقتوه ٠‏ فقال النى صلى الله 
عليه وس : « قتلوه قتلهم الله ٠‏ هلا سألوا إذا لم يعلموا . فيها شفاء 
العي السؤال » فتى الصحيح عن عمر أنه قال : «كنامع النى على الله 
عليه وس فدما بالوضوء فتوضأ . ونودى بالصلاة قصلى بالناس . قاما 
انفقتل من صلانه إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم . قال :اما 
منعك يافلان أن تصلي مع القوم ! قال : أصابتتني جنابة : ولا ماء : 
قال : عليك بالصعيد ٠‏ فإنه يكفيك » رواه البخاري ومسل . 


وفى الصحيحين عن عمار بن باسر قال : « بعثتنى النى صلى الله 
ةو 
تمرغ الدابة . ثم أتنت النى صل الله عليه وسلم فذ كرت ذلك له . 


فقال : إما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ٠‏ ثم ضرب بيديه الأرض 


فى حاجة ٠‏ فأجت ٠‏ فر أجد الماء فتمرغت فى الصعيد ٠م‏ 


"ه١‎ 


ضر ية واحدة 3 9 6 الشيال على اليمين وظاهر كفه ووحية 5« 
وهذا [فظ مس . 


ض#طل 
وقد تنازع العلماء فى التيمم : هل يرفع الحدث رفعاً مؤقناً إلى 


حين القدرة على استعال اماء ؟ أم الحدث قائم ولكنه نصح الصلاة مع 
وجود الحدث المانع ؟ وهذه مسألة نظرية . 


وتنازعوا هل يقوم مقام الماء . فيتيمم قبل الوقت ا يتوضأ قبل 
الوقت . ويصلٍ به ما شاء من فروض ونوافل ٠‏ م يصلىي بالماء . 
ولا يبطل يخرو ج الوقت . م لا يطل الوضوء ؟ على قولين مشبورين 
وهو زاع ملي . 


فذحب أبي حنيفة أنه تيمم قبل الوقت . وبق بعد الوقت . 
اللصري . والزهري . والثوري ' وغيرم . وهو إحدى الروايتين عن 
والقول الثاتى : أنه لا يتيمم قبل الوقت ٠‏ ولا ببق بعد خروجه . 


هم 


ثم من هؤلاء من يقول : يتيمم لوقت كل صلاة ٠‏ ومهم من يقول 
يتيمم لفعل كل فريطة . ولا يمجمع به فرضين . وغلا بعضهم فقال : 
ركع لكل :1ه وروهةاالترل. ىالل مطح لمرو تي 
مالك . والشافعي . وأحمد . قلوا : لأنه طبارة ضرورية ٠‏ والح 
المقيد بالضرورة مقدر بقدرها . فإذا تيمم فى وفت لستغغى عن التيمم 
فيه لم يصمح تيممه ٠‏ كأ لو تيمم مع وجود الاء . 


قالوا : ولأن الله أمى كل قاثم إلى الصلاة بالوضوء . فإن لم يجد 
الملء تيمم . وكان ظاهر الخطاب بوجب على كل قائثم إلى الصلاة الوضوء 
والتيمم ؛ لكن لما ثبت فى الصحيم : « أن البى صلى الله عليه وسلم 
0 الصلوات كلها بوضوء واحد « رواه مدع ىق جبحه : دات السئة 
على جواز تقديم الوضوء قبل وقت وجوبه . وبتى التيمم على ظاهر 
الطاب 3 وعلل ذلك بعضهم بأنه مون بطلاب الماء عند كل صلاة 3 
وذلك يبطل تيممه . 


وورد عن علي ' وجمرو بن العاص . وابن حمر . مثل قولهم. ولنا 
أن قف تت الكنات والشة: أن 7الترائ طبون > 16 أن الماءة طبوون بد 
وقد قال النى صل الله عليه وسلم : « الصعيد الطيب طبور المسل . 
ولو لم جد الماء عشر سنين 3 وإذا وحدت الماء فأمسه بسرتك 0 فإن 
ذلك خير » لغعله مطبراً عند عدم الماء مطلقاً . فدل على أنه مطبر 


انان 


للمتيمم ٠‏ وإذا كان قد جعل التيمم مطبراً ما أن المتوضئ مطير . ولم 
يقيد ذلك بوقت . ولم يقل إن خروج الوقت ببطله .كا ذكر أنه 
ببطله القدرة على استعال الماء . دل ذلك على أنه مخزلة الاء عند عدم 
املع توه مويب الامو 


فإن التيمم بدل عن اماء ٠‏ والبدل يقوم مقام المدل فى أحكامه . 
وإن م يكن ممائلا له في صفته ٠‏ كصيام الشبرين ٠‏ فإنه بدل عن الإعتاق 
وصيام الثلاث والسبع فإنه بدل عن الحدي فى التمتع ٠‏ وكصيام الثلاثة 
الأيام فىكفارة البمين فإنه بدل عن التكفير بالال ٠‏ والندل يقوم مقام 
الدل . وهذا لازم أن يقس التيمم على الماء في صفته . فيوجب 
اللسم على المرفقين » وإن كانت آية التيمم مطلقة .م قاس مار لمأ 
تمرغ فى التراب 5 تتمرغ الدابة . فسح حميع بدنه كا يغسل جيع 
بدنه » وقد بين الى صلى الله عليه وس فساد هذا القاس . وأنه 
يجرئك من المنابة التيمم الذي بجزئك فى الوضوء . وهو مسم الوجه 
واللدين ؛ لأن اللدل لا تكون صفته كصفة المبدل . بل حكن حكه. 
فإن التيمم مسح عضوين . وها العضوان الغسولان فى الوضوء . وسةقط 
العضوان الممسوحان ١‏ والتيمم عن الخنابة يكون فى هذين العضوين . 
خلاف الغسل . 


نان 


لا يستحب فيه تثنية ولا تثليث ٠‏ مخلاف الوضوء ٠‏ والتيمم يفارق صفة 
الوضوء من وجوه . ولكن حكنه حم الوضوء ؛ لأنه بدل منه ٠‏ فبجب 
أن يقوم مقامه كسار الأبدال . فهذا مقتضى النص والقياس . 


شل : عن هذا جواان : 


أحنها > أنة سواء كان يرفع الحنيقة أو لا برفعه ؛ فإن الشارع 
جعله طبوراً عند عدم الماء يقوم مقامه . فالواجب أن يلدت له 
من أحكام الطيارة ما يثيت لاماء . مالم يقم دليل شعرىى على 
خلاف ذلك . 


الوجه الثاني : أن يقال : قول القائل يرفع الحدث أو لا يرفعه 
لبس نحته راع عملي . وإما هو نزاع اصتباري لفظي . وذلك أن الذين 
قلوا : لا رفم الحدث ٠‏ قلوا : لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعال 
للاء . وقد ثنت بالنص والإحماع أنه ببطل بالقدرة على استعال الماء . 

والذين قلوا : يرفع الحدث ٠‏ إعا قالوا برفعه رفعاً مؤقتاً إلى حين 
القدرة على استعال الماء . فلم يتنازعوا فى حكم عملي شمر ٠‏ ولكن 
تنازعهم بنزع إلى قاعدة أصولية تتعلق بمسألة مخصيص الملة ٠‏ وأن 


كا 


النافنة ال تغرم لاوط .روأن :اللا اللعارضن المتتقى بحل رقف 
لا برقعه 0 5 بقاء ذاته 5 


وكشف الغطاء عن هيئة النزاع . أن لفظ العلة براد به العلة النامة 
وهو تموع ما يستلزم الحكم . حيث إذا وجد وجد المي . ولا 
بتخلف عنه ؛ فيدخل في لفظ العلة على هذا الاصطلاح جير العلة 
وشروطها . وعدم المانع . إما لكون عدم المانع 5007 
على رأي ٠‏ وإما 0 العدم قد يكون جبراً من المقتضى على رأي 
وهذه العلة متى مخصصت وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على 
فسادعا + كا لو ملل معلل ققنر اأملؤة عطاق العدن.. قيل. آله عت 
باطل . فإن المريض وتحوه من أهل الأعذار لا بقصرون ٠‏ وإا بقصر 
المسافر خاصة . فالقصر دار مع السفر وجوداً وعدما ٠‏ ودوران الحم 
مع الوشط وود اوغنينا: دلل قل «النذاو هليه للذائ :اوكا اوبعال 
وجوب الزكاة عجرد ملك النصاب . قبل له : هذا بنتقض ,للك 
قبل اطول 


وقد يراد بلفظ العلة ما يقنضى الح ٠‏ وإن توقف على شوت 
ريو لارام : 


وقد يعبر عن ذلك بلفظ السب ٠‏ فيقال : الأساب المتة للارث 


مكنا 


ثألارة 8 م 8 ونكاح 3 وولاء : وعند أبي حشيقة وأحمد قَّ إحدى 
الروايتين بشت بعقد الموالاة وغيرها . فالعلة هنا قد يتخلف عنها 
المج الانع : كالرق ٠‏ والقتل . واختلاف الدين . 


فإذا أريد بالعلة هذا المنى از مخصيصها لفوات شرط ووجود 
مانع . فأما إن لم بين المعلل بين صورة النقض وبين غيرها فرقاً 
مؤئراً بطل تعليله . فإن المكم اقترن بالوصف تارة 15 في الأصل . 
ولس عه قارة اا ارامت و موقتل فيه اه 0 


صورة النقض . 


والنتدل إن ينان الفر ع مثل الأصل دون صورة النقض. 
فلم بكن إلاقه بالأصل فى ثبوت الحكم أولى من إلحاقه بصورة النقض 
في اتتفائه ؛ لأن الوصف موجود فى الصور الثلاث . وقد اقترن به 
الح فى الواحدة دون الأخرى . وشككنا فى الصورة الثالثة . 


وهذا كا لو اشترك ثلائة فى القتل : فقتل الأولياء واحداً ٠‏ ولم 
بقتلوا آخر إما لبذل الدية » وإما لإ<سان كان له عندمم . والثالث لم 
يعرف أهو كالقنول أو كالعفو عه ٠‏ فإنا لا نلحقه بأحينها إلا بدلئل 
سين مسأو اته له دون مساواته للآخر 

إذا عرف هذا فالأصوليون والفتهاء متنازعون فى استحلال المنة 


ا 


عند الضرورة . فنهم من يقول : قد استحل الحظور مع قيام السبب 
الحاظر . وهو مافيها من حيث التغذية . 


ومهم من يقول : الضرورة ما أزالت حك السب وهو التحريم 
إزالة اقتضاء للحظر ١‏ فم ببق في هذه الحال حاظر ٠‏ إذ يتنع زوال 
الحظر مع وجود مقتضيه التام . 


وفصل المزاع : أنه إن أريد بالسبب الحاظر : السبب التام . وهو 
ما يستلزم الحظر . فهذا _.رتفع عند الحمصة . فإن وجود المازوم بدون 
لازمه ممشع ٠‏ والخل ثابت فى هذه الخال ٠‏ فبمتقع وجود السبب 
المستازم له ٠‏ وإن أريد بالسبب المقتضى للحظر ولا المعارض الراجح . 
فلا ريب أن هذا موجود ال الحظر . لكن الممارض الراجم أزال 
اقتضاءه للحظر ٠‏ فلم ببق فى هذه الخال مقتضياً . فإذا قدر زوال 
الخمصة عمل السب عمله لزوال المعارض له . 


وهكذا القول في كون التيمم .رفع الحدث أو لا يرفمه . فإنه 
فرع على قول من يقول : إنه رفع المدثة: فساعك:: هنذا القول 
إذا تنين له أنه رفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يقدر على استعال الماء 
ثم بعود هذا النى ليس بمتنع . والشر ع قد دل عليه . مل التراب 
طبوراً . والماء يكون طبوراً إذا أزال الحدث . وإلا مع وجود الخنابة 


مه؟ 


عع حصول الطهارة . فصاحب هذا القول إكا قال : إنه يرفع الحدث 
رفعاً مؤقناً الى أن يقدر على استعال الماء ثم يعود . وهذا يمكن لدس 
بمتتع . والسرع قد دل عليه . مل التراب طبوراً ٠‏ وإنما يكون 
طبوراً إذا أزال الحدث . وإلا شع بقاء الحدث لايكون طهورا . 


ومن قال : إنه ليس برافع ولكنه ميس . والحدث هو المانع 
للملاة ٠‏ وأراد بذلك أنه مانم تام » كنا يكون مع وجود الاء ٠‏ فهذا 
غالط ٠‏ فإن المانع النام مستازم لمنع ٠‏ والتيمم .يجوز له الصلاة ليس 
يعمنوع مها . ووجود اللزوم بدون اللازم شع . وإن أريد أن سبب 
النع قائم ولكن لم بعمل عمله لوجود الطهارة الشرعية الرافعة لمعه . 
فإذا حصلت القدرة على استعال الماء حصل منعه فى هذه الحال . 
فهذا حيس . 


وكذلك من قال : هو رافع للحدث . إن أراد بذلك أنه يرفعه كنا 
رفعه الماء ٠‏ فلا يعود إلا بوجود سيب آخر كان فالطاً . فإنه قدثثت 
بالنص والإحماع : أنه إذا قدر على استعال الماء استعمله ٠‏ وإِنل يتجدد 
بعد اللنابة الأولى جنابة ثانة . مخلاف الماء . 


وإن قال : أريد برفعه أنه رفع منع المانع فل ببق اها لنت اتويت 
الاء . فقد أصاب . وليس بين القولين نزاع شرعى عملى . 


كنا 


وعلى هذا فيقال : على كل من القولين لم ببق الحدث مانعا مع 
وجود طبارة التيمم . والنى صلى الله عليه وسلِ ‏ قد جعل التراب 
طبورا كا جعل الماء طبورا . لكن جعل طبارته مقيدة إلى أن جد 
لاه ٠‏ ولم بشترط فى كونه مطبراً شرطا آخر . فامتيمم قد صار طاهرا 
وارتفم منع المانع للصلاة إلى أن جد الماء . ها لم جد الماء فالمنع زائل . 
إذا ا جددااساتب آخر يوجب الطهارة ٠‏ ك5 بوجب طبارة الماه » وحيتئد 
فكون طبورا قبل الوقت :وبغد الوقت .وى الوقت ٠‏ 5 كان للاء طبورا 
فى هذه الأحوال الثلاثة . وليس بين هذا فرق مؤثر إلا إذا قدر على 
استعال الماء . فن أبطله يخروج الوقت فقد خالف .وجب الدليل . 


وأبضاً فالنى صلى الله عليه وسلم جعل ذلك رخصة عامة لأمته » ولم 
يفصل بين أن يقصد التيمم بفرض أو نفل ٠‏ أو تلك الصلاة أو غيرها 
كا لم يفصل فى ذلك فى الوضوء . فيجب التسوية بدها . والوضوء قبل 
الوقت فيه نزاع ٠‏ لكن النزاع في التيمم أشهر . 


وإذا دلت السنة الصحبحة على جواز أحد الطبورين قبل الوقت 
فكذلك الآخر . كلاها متطبر فعل ما أمر الله به ؛ ولهذا حاز عند 
عامة العلاء اقتداء المتوضع والغتسل بالمتيمم 5٠‏ فعل عتمرو بن العاص 
وأقره النى صلى الله تعالى عليه وسلم . وكا فعل ابن عباس حيث وطئ 
جارية له ثم صلى بأ صحابه بالتيدم ؛ وهو مذهب الأكة الأربعة ٠»‏ ومذهب أبي 


ف 


يوسف ٠‏ ويره . كن مد بن امسن ا( جوز ذلك 0 لنقص 
ل 


وأبضاكان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سيب حادث 
لاتانن اله "لون الطبارة "الل ابهة تناد كاق حال التطي قل وغول 
الوقت وبعده سواء . والشارع حكيم إما يثيت الأحكام وببطلها بأسباب 
تناسيها . فك لا بطل الطبارة بالأمكنة . لا ببطل بالأزمنة . وغيرها 
من الأوصاف التى لا تأثير لها فى العرع . 


فان قبل : هذا يتتقض بطهارة ماسح على الخحفين . وطهارة 
المستحاضة ٠.‏ وذوى الأحداث الدائة . ظ 


قبل : أما طهارة السح على الخفين فليست واجبة ٠‏ بل هو مخير 
بين المسح وبين الخلع والغسل ؛ ولهذا وقتها الشارع . ولم يوقتها بدخول 
وقك علاة > ولااخروجيها ».ولكن لا كانت رخصة لدت يفزقة جد 
ها وقتاً محدودا في الزمن . ثلاثا للمسافر » وبوما وليلة للمقيم ؛ ولمذا 
لم بجز المسح فى الطبارة الكبرى . ولمذا لما كانت طهارة اللسح على 
البيرة عزعة لم تتوقت بل بمسم عليها ٠‏ إلى أن محلها ٠‏ ويمسح في 
الطهارتين الصغرى والكيرى .كا يتيمم عن الحدثين الأصغر وال كبر. 
فالحاق التيمم بالمسم على الميرة أولى من إلحاقه بالمسم على الخفين . 


أقض 


وأما ذوو الأحداث الدائة :كالمستحاضة . فأولئك وجد في حقهم 
السب الموجب للحدث . وهو خروج الخارج النجس من م ' 
ولكن لأجل الضرورة رخص لهم الشارع في الصلاة معه . لتهاز أن 
تكون الرخصة مؤقتة ؛ ولهذا لو تطبرت المستحاضة ولم مخرج منها شىء 
لم تنتقض طبارتها خروج الوقت . وإنما تنتقض إذا خرج الخارج فى 
الوقت فإنها تصلى به إلى أن مخرج الوقت . ثم لا تصلى لوجود الناقض 
للطبارة لاف التيمم ٠‏ فإنه لم بوجد بعد تممه ما ينقض طبارته . 


والتيمم كالوضوء فلا ببطل تيممه إلا ما بطل الوضوء .مالم 
بقدر عل استممال الماء 3 وهدا شاء عدن قولنا 3 وقول من وافقنا عل 
التوقبت فى مسم الخفين . وعلى اتتقاض الوضوء بطبارة المستحاضة . 
فإن هذا مذهب اثلاثة : أبي حنيفة . والشافعي : وأحمد . 

وأما من لم ينقض الطبارة بهذا . أو لم يوقت هذا كالك . فانه 
لا بصلح لمن قال هذا القول المعارضة هذا وهذا ؛ فإنه لا يتوقت 
عنده لا هذا ولا هذا . فالتدمم أولى أن لا بتوفت . 

وقول القائل : إن القاتم إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين . 

قبل : نعم ! يحب عليه . لكن إذا كان قد تطبر قبل ذلك ققد 


خض 


أسنق .وق الوانجب: قبل هذا © لى توما سل هذا فإن كوه 
عل طبارة قل الوقك إى'خين: لوقت أسين مق أن بقى مدنا : 
وكذلك التيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طبارته لكونه على طبارة 
قل الوقت أحسن من كونه على غير طبارة ٠‏ وقد ثنت بالكتاب 
والسنة أنها طبارة ٠‏ حتى ثبت في الصحيم أن البى على الله عليه 
وب سل عله وجل كلم ررد هلله حي نتمم بورد عليه السلام » وقال : 
«كرهت أن أذكر الله إلا على طبر » . 

وإذا كان تطبر قبل الوقت كان قنذ أخيرة ودواق: افطل نا 
وجب عليه . وكا نكااتطهر لاصلاة قبل وقتها . وكن أدى أ كثر من الواجب 
فى الزكاة ٠‏ وغيرها. ون زاد على الواجب فى الركوع والسجود. وهذا 
كله حسن ٠‏ إذا لم يكن محظوراء كزيادة ركءة خامسة فى الصلاة . والتيمم مع 
عدم الماء حسن ليس بمحرم . و لهذا يجوز قبل الوقت لانافلة ؛ ولمس اللصحف ٠‏ 
وقراءة القرآن. وماذ كر من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف ٠‏ وبعضه 
معارض بقول غيره . ولا إجماع في المسألة . وقد قال تعالى : ( فَإن 
لوح فس فردوةإ اله وارَسول نكم ومو الولو لِك حَيروَأحْسَنٌ 
توي 


ننس 


ضفل 
وأما الصمد : ففه أقوال ٠‏ فقيل : يجوز التيمم بكل ما كان من 
جنس الأرض ٠‏ وإن لم يعلق بيده ؛ كالزرنيخ ٠‏ والنورة . والحص . 
وكالصلة : الملنشاة دقام .يكن من جنسها كالعادن فلا يجوز التيمم 
به . وهو قول أبي حتثيفة . وتمد بوافقه ؛ لكن يشرط أن يكون 
مغيرا لقوله : ( منه ) . 


الثلح روايتان : 
إحداها : يجوز التيمم به ٠»‏ وهو قول الأوزاعي والثوري . وقيل 


جوز بالتراب والرمل . وهو أحد قولي أبى بوسف . وأحد فى إحدى 


الروايتين ٠‏ وروى عنه أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب . 


اقللا شوو لطا عار يلق الج ور ل 
أ ابوسف 3 والشافعى 03 وأحمد فق الرواية الأخرى 8 


تلض 


واحتج هؤلاء بقوله : (كَآمسخْوابوجُوهِحتُ وَأيْدِيكْم يَنَهُ) وهذا 
لا يكون إلا فيا يعلق بالوجه واليد ٠‏ والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد 
واحتهرا بآ ن ارد مانن قال #الصفيك الطنى تزانم المريقة و العتيذوا 
بقول الى صلى الله عليه وسل : « جعات ل الأزض سيدا 7 
وجعلت بربتها طبورا » قالوا : فعم الأرض حكم المسجد . وخص بربتها 
وهو ترامها ‏ حكم الطبارة . 


قالوا : ولأن الطبارة بللاء اختصت من بين سار المائعات بماهو 
[ماء ]فى الأصل . فكذلك طهارة التراب مختص عا هو تراب فى الأصل . 
وها الأصلان اللذان خلق منها آدم : الماء . والتراب . وها العنصران 
السبطان . حلاف بقبة المائعات والخامدات . فإمها عركنة . 


وأحتح الأولون بقوله تعالى : ( صعِيدًا ) قالوا: والصعيد هو الصاعد 
َجَعِلُونَمَاعواصَعِِدَاجُوُرًا ) وقوله : ( مَْصْيمَصَعِيِدًا دَلَقَا ) . 

واحتج من لم بخص المكم بالتراب بأن النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال 3 كات إلى الارضن مهدا وطيورا + فاعا اوبعل ,مسق 
أمتى أدركته الصلاة فليصل » وفي رواية « فده مسجده وطبوره » 
فبدا سين أن الس 86 أي موصع كان عيده مس حده وطبوره 0 
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ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيا تراب حرث ٠‏ فإن لم يبز 
التيمم بالرمل كان مخالفا لهذا الحديث . وهذه حجة من جوز التيمم 
بالرمل دون غيرء ٠‏ أو قرن ذلك السبخة ؛ فإن من الأرض ما يحكون 
سبخة . واختلاف التراب ذلك كاختلافه بالألوان. بدليل قول النى صلى 
لله تعالى عليه وس : « إن الله خلق آدم من قنضة قبضها من جميع الأرض » 
فجاء بنوء على قدر تلك القيضة : حاء منهم الأسود . والأيض وبين ذلك ٠‏ 
وحاء منهم السبل والمزن وبين ذلك : ومنهم الحيث والطب. وبين ذلك » . 


وآدم إنما خلق من تراب . والتراب الطيب والخميث : الذي مخرج 
ناته بإذن ربهء والذي خبث لا مخرج إلا تكدا ٠‏ جوز التيمم به 
فم أن المراد بالطب الطاهر . وهذا مخلاف الأحجار والأشجار ٠‏ فإنها 
ليست من جنس التراب ٠‏ ولا تعلق باليد ؛ لحلاف الزرنيخ والنورة 
فإنها معادن فى الأرض ٠‏ لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة 
والرضاضي والودان. + 


لض 


قال العب ايرمام المالم 


مفى الانام 3 الحتيد الفقنه الإمام 3 اد بن عند الحليم ن عند 


قول. الله عن وجل : (: وأا ديرت متو اإدًا فمثم إل الصَلدة أعيلُوا 


ا لآ له 


. ويد يكم إِلَ الْمرَافِقٍ وَأمسحوأرءوسِكُة ولح لكمان ون 
ا روأ وَِنَُمٌم عرص أوْعَلَ سََرِ وج لَحَدقَدخ لط كم َي 


جيم سا 


د 2 ا و و ا دم ب لط اننا اوم > د ٠‏ جم ل لاضق 4. شرو عدا 
ِنْسََ كلم يحدوأمَاء صَيِمَموأْصعِي د اظيا مسح وأبوجوهِ حت وَأَيدِيكُم فِنْهُ 


هو يم مه 


جا حسم 


0 ومني 


مَايُرِيِدُ دا 1 َ ع مَِنْ حَرَج وَلكن 0-1 لت ير 
16 عَلكْكْ لملّحكم 5 تَمكروتت ). 


هذا الخطاب يقتضي : أن كل قاتم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذ كر 
من الفسل . والمسم . وهو الوضوء . 


وذهبت طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص . 


ينض 


وذهصت طائفة : إلى أنه لوجب الوضوء على كل ا 
وكلا القولين ضعيف . 


فأما الأولون : فإن منهم من قال : المراد بهذا : القاتم من النوم 


قالو|:2: الآية أو يت الوضوء على الاتم هذا . وعلى المتغوط 
بقولهة-:. (١.‏ أمجَلمدنية ةالكايط ) وغل لامسن, النساء 


بقوله : ( أَوَلَسَسَتْمْألِيْسََ ) وهذا هو الحدث المعتاد . وهو الموجب 
للوضوء عندمم . 

ومن هؤلاء من قال : فيها تقديم وتأخير . تقديره : إذا تم . 
إلى الصلاة مسن النوم 3 3 حاء نطق منكم من القتائط 3 1 
لامستم النيماة:: 

فيقال : أما تناولما للقائم من النوم اماد : فظاهر لفظهبا 
بتتاوله . وأماكونها مختصة به . بحيث لا تتناول من كان مستيقظاً 
وقام إلى الصلاة ‏ فهذا ضعيف . بل هي متناولة لهذا لفظأً ومنى . 

وغالب الصلوات بقوم الناس إلببا من يقظة : لاامن نوم : 


ينا 


كالعصر والمغرب والعشاء . وكذلك الظبر فى الشتاء ؛ لكن 
الفجر يقومون إلها من نوم . وكذلك الظهر فى القائلة . والآية 
تعم هذا كله . 


ككن قد يقال : إذا أمرت الآبة القام من النوم ‏ لأجل الريح 
الى خرجت منه بغير اختباره ‏ فأمرها للقائم الذي خرج منه 
الريح فى اليقظة أولى وأحرى . فتكون ‏ على هذا دلالة الآية 
على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وغواء . وإن قبل : إن اللفظ عام ٠‏ 
يتناول هذا بطريق العموم الافظي . 

فهذان قولان متوجهان . والآبة على القولين عامة . وعم أ 


القيام إلى النافلة بالايل والهار . والقيام إلى صلاة الجنازة ٠‏ م سلمينه 
شاف امه: 


شتى كانت عامة لهذا كله : فلا وجه لتخصصبا . 


وقالت طائفة : تقدير الكلام دا - إلى الصلاة وأنتم محدثون 
أو قد أحدتم . فإن التوضئ لبس عليه وضوء . وكل هذا من 
الشافعي رمه الله . وبوجبه الشافعي فى التيمم . فإن ظاهر القرآن 
| يقنضي وجوب الوضوء والتيمم على كل قاتم يخالف هذا . 
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فإن كان قد قال هذا : كان له قولان . 


ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف 
والخلف ؛ لاتفاقهم على الحكم . فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم 
اتفاقا على الإضار »ا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي . قال : وللعاماء 
فى المراد الآبة قولان . 


أحدها : ( إِدَاهُمّمِْلَالصََرَةِ ) محدثين (تَاعْسِنُواْ) فصار الحدث 
مضمرأ فى وجوب الوضوء 1 وهذا قول سعد بن أل وقاص . والى 

قال : والثانى أن الكلام على إطلاقه من غير إضار ٠‏ فيجب الوضوء 
على كل من بريد الصلاة . محدثاً كان أو غير محدث . 

وهذا عروى عن عكرمة وان سيرين . 

ونقل عنهم : أن هذا الحم غير منسوخ . ونقل عن حماعة من 
العاماء : أن ذلك كان واجا بالسدنة . وهو ما روى بريدة رضي الله عنه 


« أن البى صلى الله عليه وسل . صلى بوم الفتح حمس صاوات بوضوء 


واهد دوقال عدا فنشدا عمو 
قلت : أما الحكم ‏ وهو أن اسن نوما لفحلا عسل ذلك 


ا 


الوضوء صلاة أخرى - فبذا قول عامة السلف والخلف : والخلاف فى 
ذلك شاذ . وقد عم بالنقل المنواتر عن النى صلى الله عليه وسلم : أنه 
لم يكن بوجب الوضوه على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى ٠‏ فإنه قد 
ثبت بلتواتر « أنه صلى بالسامين بوم عرفة الظهر والعصر جميعاً . جمع 
مهم بين الصلانين » وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله . وما 
0 د 


وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس ؟ فيه 


عن أحمد رحمه الله روايتان . 


وكذلك أيضاً للا قدم مزدلفة : « صلى مهم المغرب والمشاء جما ». 
من غير مجديد وضوء لاعشاء . وهو في اللوضعين قد قام هو وم إلى 
صلاة بعد صلاة . وأقام لكل صلاة إقامة . وكذلك سائر أحاديث امع 
الثاببّة فى الصحيحين من حديث ابن حمر ء وابن عباس ٠‏ وأنس 
رضي الله عنهم . كلها تقتضي : أنه هوصلى الله عليه وسلم ‏ والمسامون 
خلفه ‏ صلوا الثانية من الجموعتين بطبارة الأولى ٠.‏ لم يحدثوا 
لا وطوءا + 


فض 


وكذلك هو صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين من 
حديث ابن عباس وعائشة وغيرمم « أنه كان يتوضأ لصلاة اليل . فيصلي 
به الفجر » مع أنه كان ينام حتى يغط . ويقول « تنام عناي ولا ينام 
قلى » فهذا أعى من أصم ما يكون أنه :كان ينام ثم يصلى بذلك 
الوضوء النى توضأء للنافلة » يصلى به الفريضة . فكيف يقال : إنهكان 
توضا لكل ضلة 5 

وقد ثبت عنه فى الصحيم « أنه صلى الله عليه وسل صلى الظبر . 
ثم قدم عليه وفد عبد القبس . فاشتغل مهم عن الركءتين بعد الظير 
حتى صلى العصر . ولم محدث وضوءا » . 

وكان يصلى تارة الفريضة ثم النافلة . وتارة النافلة ثم الفريطة . 
ونارة فرلضة 9 فرلضة 0 ذلك بوصوء وأحد ه 


ردك انون ماوا علفه ف قاف الاسل نوهو اعد 


| اهعد ه25 


وكان المسامون على عبده يتوضؤون ثم بصلون ما لم محدثوا .م 
حاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . ولم ينقل عنه ‏ لا بإيمناد صجيح ولا 
ضعيف : أنه أمرم بالوضوء لكل صلاة . 


فض 


فالقول باستحباب هذا محتاج إلى دليل . 


وأما القول بوجوبه : فخالف للسئة المتواترة عن الرسول صلى الله 
عليه وس . ولإجماع الصحابة . والنقل عن علي رضي الله عنه حلاف 
ذلك لا يثبت ؛ بل الثابت عنه خلافه . وعلي رضي الله عنه أجل من 
أن مخنى عليه مثل هذا ٠‏ والكذب على على كثير مشبور :أ كثر 


منه على غيره . 


وأحمد بن حنيل رحمه الله - مع سعة عامه بآثار الصحابة والتابعين 
ل أن يكون في هذا زاع ٠‏ وقال أحمد بن القاسم : سألك أحمد 
عن هل ا كر هين خسن ضلوات يؤضود واد + قال امن 
بذلك . إذا لم ينتقض وضوؤه . ما ظننت أن أحداً أنكر هذا . 


وروى البخاري في صحيحه عن أنس رفي الله عنه قال : «كان 
النى صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت : وكيف كلتم 
تصنعون ؟ قال : يجزخ أحدنا الوضوء ٠‏ ما لم يحدث » وهذا هو في 
الصلوات الس المفرقة . ولهذا استحب أحمد ذلك في أحد القولين . 
مع أنه كان أحياناً يصلي صاوات بوضوء واحد . ا في يح مسلم عن 
بريدة رضي الله عنه قال : « صلى الى صل الله عليه وسلم يوم الفتم 
حمس صلوات بوضوء واحد ٠‏ ومسم على خفيه . فقال له عمر : إنى 


انفضا 


رأيتك صنعت شيا لم تكن صنعته ؟ قال : عمداً صنعته يا عمر » . 


والقران الها يدل على أنه لا يجب على المتوضع أن ا مره 


ثأننة دن وجوه 8 


أحدها : أنه سحانه قال :2 ( وَإِنَكتَم مَرَصَنأَوْعَلَ سَعَرِ وج أَحَدُ 
يَدمْ نالفط اكمس أن كله يح ذواماة مَتَسَتَمْاصَعِدَاطبًا ) 
فقد أمر من حاء من الغائط . ولم جد الماء : أن يتيمم 
الصعيد الطيب . فدل على أن الجيء من الغائط بوجب التيمم . فلو 
كان الوضوء واجياً على من حاء من الغائط ومن لم بجع ٠‏ فإن التيمم 
أولى بالوجوب . فإن كثيراً من الفتهاء بوجبون التيمم لكل صلاة . 
وعلى هذا فلاتاثير لمجيء من الغائط . فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب 
الوضوء أو التيمم ٠‏ وإن لم يجن من الغائط . ولو حاء من الغائط .ولم 
يقم إلى الصلاة : لا يجب عليه وضوء ولا تيمم 0 
فو العاتط عن بعل قول تهولحء: 


الوجه الثاتى : أنه سبحانه خاطب المؤمنين. لأن الناس كلهم يكونون 
محدثين فإن السول والغائط أمر ماد لهم + وكل في آدم نيدت ٠‏ 
والأصل فييم + انف الأصشر :+ فان أحدم من حين كان طفلا قد 
اعتاد ذلك . فلا يزال محدثاً . مخلاف الخنابة . فإئها إنا تعرض لمم 


6ن 


عند اللوغ . والأصل فيهم : عدم الخنابة . م ا 
الطبارة المغرى ؛ فلهذا قال : ( إِذَافْمَثمإِلَالصَّلرة فأَعَسِك عيَلواً مرف 1 
م قال : ( وَإِنْهُحُمَ جِنْبَاَاطْه روأ ) فأمرع بالطبارة امقر مطلقاً . 
لأن الأصل : أنهم كلهم محدئون قبل أن يتوضتوا . ثم قال : ( وَإِن 
كحم جِنْبَاَاطهرُوأ ) ولدس منهم جنب الاعن اعت فلبذا فرق 
سبحانه بين هدا وهدا . 


الثالث : أن يقال : الآبة اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن 
إلى الصلاة . فدل على أن القيام هو السب الموجب للوضوء . وأنه 
إذا قام إلى الصلاة صار واجباً حينئذ وجوباً مضيقاً . فإذا كان العمد 
قد توضأ قل ذلك : فقد أدى هذا الواجب قبل تضيقه . كم قال : 

( إِدَاوْوِ م إ!لصَلَرْومِنءوْوٍ الْجُبْعَةَ تََسْمَوَاإِلَذظ اسه )2 قدل 0 
النداء يوجب السعى إلى الجعة . وحبنئذ يتضق وقتنه فلا يجوز 
ش فكل امسوم نه اذأ سعى إليها قبل الداءأة 0 
إلى الخمرات ٠‏ وسعى قبل تضبق الوقت . فبل يقول عاقل : إن عليه 
أن رجع إلى بلئه لسعى عند التداء ؟ 45 


وكذلك الوضوء : إذا كان المسل قد توضأ للظير قبل الزوال . أو 
امغرب قبل غروب الشمس . أو للفجر قبل طلوعه . وهو إعا يقوم 
إلى الملاة بعد الوقت . فُن قال : إن عليه أن يد الوضوء ٠‏ فهو 


فضا 


عنزْلة من يقول : إن عليه أن بعد السعى إذا أنى الجة قبل النداء . 


-- 


والمسامون على عبد نهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت 
وكذلك الغرب . ؤإن البى صلى الله عليه وسلم كان يعجلها ٠‏ ويصليها 
إذا توارت الشمس بالحجاب . وكثير من أحابه كانت ببونهم بعيدة من 
السجد . فبؤلاء لولم يتوضؤوا قبل المغرب : للا أدركوا معه أول الصلاة 
بل قد تفوتهم حميعاً لبعد المواضع . وهو نفسه صلى الله عليه وسلم لم 
كع اكوضا بعد العروات نر ولاه كن لد ل التسد ا لكان 
غيل أحداً يتجديد الوضوء بعد المغرب . وهذا كله معلوم مقطوع به . 
وما أعرف فى هذا خلافا ثانا عن الضحابة © أن من توضاً قل الوقت 
عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت . ولا يستحب أيضاً لثل هذا 


مجديد وطوء . 


وإءما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول : هل يستحب له 
التجديد ؟ وأما من لم يصل به : فلا يستحب إه إعادة الوضوه ؛ بل 
تجديد الوضوء في مثل هذا بدءة مخالفة لسئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ ولما عليه المسامون فى حيانه وبعده إلى هذا الوقت . 


فقد تين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضبيقه . 
كالساى إلى الجعة قبل النداء . ون قضى الدئ قبل حلوله ؛ ولهذا 


أفض 


قال الشافعي وغيره : إن الصى إذا صلى ثم بلغ لم يعد الملاة ؛ لأنها 
لك العطلذة تتاب سايق اليا قلروقا :وهو فول فدهب أذ 
وهذا القول أقوى من إبجاب الإعادة . ومن أوجها قاسه على الحم . 


وبنها فرق . كا هو مسوط فى غير هذا الوضع . 


وهذا الذي ذكرناء في الوضوء : هو بعينه فى التيمم . ولهذا كان 
قول العاماء : إن التيمم كالوضوء . فبو طبور اسل مالم يجد الماء . 
وإن تيمم قبل الوقت وتيمم للنافلة ٠‏ فيصلى به الفريضة وغيرها :م 
هو قول ابن عباس . وهو مذهب كثير من العلماء : ألى حنيفة وغيره 
وهو حك القولين عن أحمد . 

والقول الآخر ‏ وهو التيمم لكل صلاة ‏ هو المشبور من 
مذهب مالك والشافعى وأحمد . وهو قول لمشت عن غيره من الصحابة 
كا قد سط فى موضعه . 

فالآبة محكمة ولله الجد . وهي على ما دلت عليه . من أن كل قاتم إلى 
الصلاة فبو اموق الوضوء . ؤإن كان قد ا قبل ذلك فقد اخنية 
وفعل الواجب قبل تضديقه . وسارع إلى الخيرات . كن سعى إلى الجعة 
شل النداء ٠.‏ 

فقد تبين أن الآبة ليس فيها إضار ولا مخصيص . ولا تدل على 


يفضا 


وغوت لوقو عر نه :نل ذلك فل الح اناك »البيان المبوا رةه 
وهو الذي عليه حماعة المسلمين . وهو وجوب الوضوء على الصلى . م 
ثنت في الصحبحين عن أبي هربرة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « لايقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضأ . فقال رجل 
من حضرموت : ما الحدث يا أنا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط »وق 
صحيح مسل وغيره عن عبد الله بن حمر رضي الله عنمها عن الى صلى 
لله عليه وس قال : « لا يقبل الله ملاة بغي طبور ٠‏ ولا صدقة 
و 


وهذا بوافق الآية الكرعة . فإنه يدل على أنه لابدمن الطبور. 
ومن كان على وضوء فهو على طبور . وإما حتاج إلى الوضوء من كا 
محدثاً . م قال : « لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضأ» 
وهو إذا نوضأ ثم أحدث : فقد دلت الآبة على أمره بالوضوء إذا قام 
إل الطلؤة وذ كن قن تون + فقه :فل ها اعرديله :. كقولة: 

لا تصل إلا-موضوه + أو لأ تفل بت توما .ومو ذلك ف با بين 
أنه ماهوى لوطو لخنتي الفاؤة م القائل الأوافا ع أعاقنيا: ++ لنين 
مايدل على ذلك . 


لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس ٠‏ من أسر 


4 


فتوضأ قبل الزوال أو الغروب ٠‏ أو كن أحدث فتوضاً قل دخول 
الوقت . مخلاف الوجه الذى قله . فإنه يتناول هذا كله . 


ا ]0 

وقوله تعالى : ( إِدَاهْمْثمإِلَألصَلوْةِ فأَعْسِنُواْ ) يقتضى وجوب 
الوضوء عل كل مصل عرّة يعدد.خرة » قبو. يقتضى التكرار . :وهسذا 
متفق علله بين المسلمين في الطبارة . وقد دلت عليه السنة المتوايرة ٠‏ 
بل هو معلوم بالاضطرار من دين السلمين عن الرسول على الله عليه 
وسلم آنه لم يأعرنا الوضوء لصلاة واحدة . بل 5 أت توضأ كلا 
صلى . ولو صلى صلاة بوضوء . وأراد أن يصلي سار الصلوات بغير 
وضوء : استتب . فان تاب وإلا قتل . 


ككن المقصود هنا : دلالة الآية عليه » وذلك من لفظ « الصلاة » 
إن « الصلاة » هنا اسم جنس . ليس الراد صلاة واحدة . فقد أمى 
إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضأ . والجنس يتناول حميع ما يصليه 
من الصلوات فى جمبع حمره . 

إن قبل : هذا يقتضي عموم المنس ٠‏ ففن أين التكرار ؟ فاذا 


اغحضا 


قام إلى أي صلاة توضاً . لكن من أبن أنه إذا قام إلها نوما 


ا ع 
آخر يوطا ؟ 


قبل : لأنه في هذا اليوم الثاني قأثم إلى الصلاة . فبو مأمور 
بالوضوء إذا قأم إلى مسمى الصلاة ؛ غيث وجد قيام إلى مسمى الصلاة 
فبو مأمور بالوضوء متى وجد ذلك . فعليه الوضوء . وهو كقوله تعالى : 
( اتواشترة ذلك الشتين ٠)‏ «لارادة : سليين الداوك يقبو اموز 
إقامة الصلاة له . وكذلك قوله : ( وَسَيَحَبحَمْدِ ريك بلطلو السَّمِيوقلَ 
ا( فهو متناول لكل طلوع وغروب . وليس الراد 
طلوعاً واحداً ٠‏ فكأنه قال : قبل كل طلوع لها ٠‏ وقبل كل غروب . 
وأقم الصلاة عند كل دلوك . وكل صلاة يقوم إليها متوضتًاً لما . 


وقد تنازع الناس فى الأمى المطلق : هل يقتضي النكرار ؟ على 
ثلائة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . 

ل لاف أو يعلى وان عقيل . 

وقيل : لا يقتضيه . كقول كثير . منهم أبو الخطاب . 


وقبل : إن كان معلقاً بسب اقتضى التكرار . وهذا هو المنصوص 
عن أحمد كاية الطبارة والصلاة . 


ا 


فإن قبل : فبذا لا يتكرر فى الطلاق والعتق العلق . 


قبل # الأو فق الفخضن الواعيك لا سكو .د كذلك: الطللاق 
العلق نفسه لا ينكرر ٠‏ بل الطلقة الثانية حكمها غير حم الأولى . 
وهو محدود بثلاث . ولكن إذا قال اللاذر : لله على إن رزقني الله 
ولداً أن أعتق عنه . وإذا أعطاني مالا أن 4 1 5 اد عشره : 
تكرر . وبسط هذا [ه موضع ا 


- ا كد ع سه م ني سس سار ل | صصح م 
قوله تعالى 0 وَإنَكمم مو أَوْعَلسَفَرِ - حَد يكم نعبط 


ات 0 31+ هذا امنا :امكل هل .يعض البائق + 


فقال :طائفة من النائن +2 أو قسن :الواو +٠.‏ ونسلوا التقدر»: 
وحاء أحد منج هن الغائط 23 ولامستم النساء 8 


قالوأ : 9 من مقنضصى 2 5 « أن كرف كل من المرض 
والسفر موجاً للتيمم ؛ كالغائط واللامسة . وهذا مخالف امنى الآية . 


ون 


فإن « أو » ضد الواو ٠‏ والواو : للجمع والتمريك بين العطوف 
والعطوف عليه . 


وأما معنى : « أو » فلا يوجب امع بين المعطوف والمعطوف 
عليه ٠‏ بل يقتضي إثبات أحدها . لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر 
“كله الى لطبي أو إن سيرين ؛ وتعل الفقة أو التشق :4 :ومئنة 
خصال الكفارة مخير بنها . ولو فعل ا جع حاز . وقد يكون هخ 
الحمصر ؛ يقال للمريض : كل هذا . أو هذا . وكذلك فى الخبر : هي 
لإثنات أحدما ٠‏ أما مع عدم عل الخاطب . وهو الشك . أو مع علمه 
وهو الإعهام ٠كقوله‏ تعالى : ( وَآرْسَلسَهَإكاْثَةِألْقأويَزِيدُونت ) 
كن المنى الذي أراده : هو الاصم. وهو أن خطابه بالتيمم : للمريض 
والسافر ٠‏ وإن كان قد حاء من الغائط ٠‏ أو امم . 


ولا ينغي على قولهم ‏ أن يكون المراد : أن لا بباح التيمم 
إلا مع هذين . بل التقدير : بالاحتلام ٠‏ أو حدث بلا غائط. فالتيمم 
هنا أولى ٠‏ وهو سبحانه لما أعى كل قائم إلى الصلاة بالوضوء ٠‏ أعرمم 
إذا كانوا جنياً : أن يطبروا . وفيهم الحدث بغير الفائط . كالقاتم من 
التوم ٠‏ والذي خرجت منه الريح . وننهم الجنب بغير جماع . بل 
باحتلام . فالآية مت كل محدث وكل جنب . فقال تعالى : ( وَإِن 
ْم تَرْصحَأوْعَلَ سَمَرِ ... هَتَيْتماْ) فأباح التيمم للمحدث واللنب إذا 


بذكن 


كن عنقا أو على سفر وم لم جد ماء . واليمم رخصة . 


فقد بظن الظان : أنها لاتباح إلا مع خفيف الحدث والخنابة 
كال ريس والاحتلام مخلاف الفائط واجماع . فإن التيمم مع ذلك . 
والنات تضرع عا"لتعظية” لفو وناو فقيف انك مدن لبان 
الصحابة تيمم النب مطلقاً . وكثير من الناس هاب الصلاة مع الحدث 
٠‏ بالتيمم اإة كاق غدل الات ابورا كلا ف عو قا فطل انه ديه مدا 
صلى الله عليه وسلم وأمته . ومن لم يستحم إعانه : لا يستجيز ذلك . 


فنين الله سبحانه : أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط , 
وتغليظ النابة الجاع . والتقدير : وإن كنتم عرضى أو مسافرين ٠‏ أو 
كان مع ذلك حاء أحد متكم من الغائط ‏ أو لامستم النساء . 


لبس القصود : أن يجعل الغائط والماع فيا لبس معه مرض أو 
سفر . فإنه إذا حاء أحد متكم من الغائط ١‏ أو لامس النساء . وليسوا 
0 5 مسافرين . فقد بين ذلك بقوله ( إِدَا فُمَثمِلَلصَلوة مَأَعْسِلُوا 


7 


ُ ) وبقوله : ( وَإِنَكتُم جَتْبَاقَاطَهَرُوأْ ) فدات الآية على وجوب 
ا والفسل على الصحيح والمقيم . 

وأيضا فتخصيصه الجيء من الغائط واجماع : يجوز 507 
2 هذه الحالة 3 دون ماهو لخدن من ذلك ٠‏ من خروج الرييح ومن 


وجو 


ركنا 


الاحتلام . فإن الربم كالنوم ٠‏ والاحتلام يكون فى المنام . فبناك حصل 
الحدث والحنابة والإنسان ناثم . فإذا كان فى تلك الحال يؤعى بالوضوء 
والغسل . فإذا حصل ذلك وهو يقظان : فهو أولى الوجوب . لأن النائم 
رفع عنه القم . مخلاف اليقظان . 


ولكن .دلت الآنة غل أن الطبارة حي .و إن تفن الف واطنالة 
بغير اخشاره ٠‏ كدث النئم واحتلامه . وإذا دلت عل وحجوب طبارة 
الء فى الال . فوجوبها مع الحدث الذي حصل باختياره أو بقظته : 
ول . وهذا مخلاف التيمم . فانه لاابازم إذا أبلح التيمم للمعذور الذي 
أحدث في النوم باحتلام أو ريح : أن يبيحه لمن أحدث باختياره. فقال 


تعالى : ( أَوْجَاه أَحَدمِدَك م نَالتَايط أَوْلَمَسَتَمْالِنْسَةَ ) ين 
جواز التيمم لمدين . وإن حصل حدتها فى اليقظة . وبفعلها وإن 
كان غليظاً . 


وأو كانك: او افق الواوة كأق تقدير الكلام : أن التيمم لا 
باح إلا بوجود الشمرطين ‏ امرض ٠‏ والسفر ‏ مع الجيء من الغائط 
والاحتلام . فيازم من هذا أن لابباح مع الاحتلام ولا مع الحدث بلا 
غائط . كدث النأئم . ومن خرجت منه الريح . فإن الحكم إذا علق 
بسرطين لم ينبت مع أحدما . وهذا ليس مراداً قطعاً . بل هو ضد 


لزان 


الحق : لأنه إذا أبسم مع الغائط الذي يحصل بالاختيارء ع الحفيف 
وعدم الاختبار أولى . 


فتبين أن معنى الآية : وإن كنتم عرضى أو على سفر فتيمموا . 
وإن كان مع ذلك قد حاء أحد 0 لا مستم النساء . 
كا يقال : وإن كنت عريضا أو مسافراً . والتقدير : وإن كنتم أعها 
القاكون إلى الصلاة ‏ وأتنم مرضى أو 8 قد جئتم من 
الفائط أو لا مستم النساء ؛ ولهذا قال من قال : إنها خطاب للقائين 
من النوم : إن التقدير إذا قفتم إلى الصلاة ٠.‏ أو حاء أحد منكم من 
الغائط ٠‏ أو لامستم النساء . 


فإنه سبحانه ذكر أولا فعلهم بقوله : ( إِدَاقْنَثُمَ ) ( أوْجَه حدم 
مَنَالْمَايطٍ أَوْلمَسِتماَليْسَآة ) الثلائة الأفعال . وقوله : ( وَإِن 
كم نَرَصََوْعَلَسَكَرِ )2 حال لم . أي كنتم على هذه الخال . 
كقوله: وإن كنتم على حال لعن لهال الاحد: إنا لعكسة نه او 
لخوف الضرر باستعاله ‏ فتيمموا إذا قتم إلى الصلاة من النوم ٠‏ أو حاء 
أحد منكم من الغائط ٠‏ أو لا مستم النساء . 


ولكن الذي رجاه : أن قوله : ( إِدَاقُمَثُمْ ) عام : إما لفظاً ومعنى . 
إما معنى 


6م 


وعلى هذا فالنى : إذا قم إلى الصلاة فتوضتُوا . أو اغتسلوا إن 
كلتم جنبا . وإن كثتم مرضى أو مسافرين ٠‏ أو فعلتم ما هو أبلغ فى 
الحدث ‏ جتنم من الغائط أو لامستم النساء ‏ إذ التقدير 
كنتم عرضى أو مسافرين . وقد قَتم إلى الصلاة أو فعلتم -- مع 
القيام إلى 0 1 وار ا 0 هذين الأعرين المجيء من 
1 ؛ واجماع . فيكون قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة والمرض والسفر 
وأحد هذين . فالقيام موجب للطبارة ٠‏ والعذر مببم . وهذا القيام . 
فإذا شنم والونت التيمم إنكان قباما مجرداً . أو حاء اعد سك الدائظ 


5 لامستم الفيياء - 


ولك مم التاق خرن بمتلشة قولة :( ل الس 0 
قوله ( إِدَافْمْتُمَ ) والتقدير : وإذا - 3 عا أ او لا مستم + .وهندا 
تخالف لنظم الآبة . فإن نظمها يقتضي أن هذا داخل فى جزاء السرط . 
وقوله : ( وَإِنَكُمَم رصح أوعَلَ سَعَ روجا لَعَدُصَدم بالط أوَلَمَسمع الس 
فلَمَجَدُوامَهسَيَسَمُوَاْ ) فإن الذي قاله ا عية الح ولك 
التقدير : وإن كنتم إذا تم إلى الصلاة مرضى أو على سفر . أو كان 
مع ذلك : حاء أحد متكم من الغائط ٠‏ أو لامستم النساء . فهو تقسيم 
من مفرد وعركب . 


بقول : إن كنتم عرضى أو على سفر قائمين إلى الصلاة فقط بالقيام 


امن 


من النوم أو القعود المعتاد . أو كلتم مع هذا : قد ماه أحد 
متكم من الغائط ٠‏ أو لامستم النساء . 


فقوله تعالى : ( وَإِنَكْتُمْمَرْصَدَأَوَعَقَسَمَرٍ ) خطاب لمن قيل 
لهم : ( إِدَاهْمَثْمَِ لَص دَاَمْسِنُواْ ) ( وَإِنْكُتُم حِتْبَافَاطهُرُوا ) 
فالنى : يا أيها القائم إلى الغلا تورضاا وان قم يها فافتكل: 
وآن قت يف أ ستافراً تيمم أو كنث مع هذا وهذا .مع 
قيامك إلى الصلاة وأنت محدث . أو جنب . ومع مرضك وسفرك 
قد جئت من الغائط ٠‏ أو لامست النساء : فتيمم إن كنت معذوراً . 


وإيضاح هذا : أنه من باب عطف الخاص على العام الذي بخص 
الذكر لاشاره ب تمص كفي ذاقة» ومثل هذا يقال 2 وال 
فى العام . ثم ذكر بمخصوصه . ويقال : بل ذكره خاصاً بسع دخوله 
في العام . وهذا يجيء فى العطف بأو ٠‏ وأما لواو : فثل قوله تعالى : 
( وَمَكِِحكَيْهوَرْسِْه-وَحِبرِدلَ وَمِيكَثلَ ) وقوله : ( وَإِدْلَحَدْنامِنَ اليِيعنَ 


لكف نهم الآية ومن هذا فوله : (إكالصكلزة تنغ 
ع الفحسا مَحسَة والسكر ) ونخو ذلك . 


01 فى م أو , فني مكل قواه تماق ©( والدرة ]نموا فحية 
وح لَمَوا انقسي 5 كرو أله فَاستَعفروا ديهم ( وفوله : ( ومَنْبِعَمَلٌ 


إيذكنا 


سم اس كني سح« 7ج م 0010 رك مدص يه ىس 5 
سَوءًا أَوْيِظلِم تعَسَهءتم يسَْعْف رِاللّهيَجِ د لَه عَفَوْرًا يّحِِمًا ) وقوله : 
دم لح م م آم مه ُُُ 01 
9 سح مه .2 ا 0 1 
وفوله ( فمنخاف من موص جنفا أوْإِثما ع( فيان الخنف هو 


المل عن الحق . وإن كان عامداً . 


قال عامة المفسرين « المنف » الخطأ و« الإثم , العمد . قال أبو 
سلمان الدمشتي : الحنف : الخروج عن الحق . وقد بسمى « الغطيع 
العامد » إلا أن المفسرين علقوا « النف » على الْخطئ . و « الإثم » 
على العامد . ومثله قوله : ( فَلَاتظِعْ مهام َوَكورَا ) فيان« الكفور» 
هو الآثم أيضاً . لكنه عطف خاص على عام . وقد قيل : ها وصفان 
اوضوقة ولحت »وهو أبلغ . فإن عطف الصفة على الصفة والموصوف 


واف كقولة: ( الِءَحَلوَضَوَ * وى مَدَرفَهدَئ ) وقوله : 


ا 00 م : 11ج ور 
( هوَالاولوا لحر الاين ) وقوله : ( قَدأفْلحالْمَؤْميُونَ * 


م5 سم ا ل 7 روم سم .ل نه 5 د دوه سمل 
لهم ف صَلَاتيم حَشِعُونَ * وَالْبنَهْوْصضٍآلْعْومعْرضُوبت * وَالْذِينَهمْ ركو 
نون * وَالذِينهُمْ روجهم فظن ) 
وتطلحان نهدا كيه : 

قال ابن زيد : الآثم . المذنب الظالم والكفور . هذا كله واحد. 


وصف كان من هدين , أن كن وأحد مهم فهو آم 3 وهو كفور 3 


5834 


ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الإثم على المعاصي 
واللفظ إعا يقنضي مبي الإمام من طاعة آم من العصاة 3 أو كقوز 
مق العبرتيء 


وقال أو عيلة وغيزهة: اشن فيا ننه اوري قيق الو اوه ركد 


قال طائفة : منهم البغوي ٠‏ وابن الجوزي . 


وقال الميدي : أي لاتطع من أثم أو كفر : ودخول 0 1 » بوجبه 
أن لا تطي مكل واحد منها على انفراده . ولو قال : ولاتطع منها ما أو 
كفوراً لم يلزم البي إلا فى حال اجتّاع الوصفين . 


وقد يقال : إن « الكفور » هو الماحد للحق ٠‏ وإ نكان مجتهداً عخطثاً . 
فكون هذا أعم من وجه؛ وهذا أعم من وجه التمسك (©) . 


وقوله تعالى : ( وَإنَكمعَووأوَعَلسَمَ رأوجكآ عدوم ينَالمايِطِ 
أَوَلَمِسِتُمْألِيْسَآهَ ) من هذا الاب . فإنه خاطب المؤمنين . 
فقال: 2( ]ذا فمتر إل الصلرة ماعفلوا ).وهذا يتاول الحدثين م تقدم . 
ثم قال : ( وَإِدَكُتْم جْتْبَانَاطَهَرُواْ ) ثم قال « وَإِدَكُتم ‏ 


ا ا 


0 والحنابة حلت عَرْصَى أَوَعَلٌ سَفَّرِ . . سه دوا ماء سما « 


() سياض في الأصل . 


كنا 


وهذا بتناول كل محدث ٠‏ سواء كان قد حاء من الغائط أو لم نجع ٠‏ 
كالستيقظ من نومه . والمسدقظ إذا خرجت منه الربح . ويتناول كل 
سي ا لك جنابته باحتلام أو ماع . فقال « 3-5 د ون 
ع داعي رسن و ان قل نه وديا لمر لد 
وهدا بوع خاص من الحدث 2 9 لا مستم النساء 1 وهدا و خاص 


تم قد يقال : « لفظ النب » يتناول النوعين . وخص المجامع 
لذكر . وكذلك « القام إلى الصلاة » يتناول من حاء من الغائط ومن 
ردك دوق :ذلك 4 لكن خص الحانى 3 ٠‏ م فى قوله : ( مَمَّحَافَ 
من مُوصٍجَنَصَاَوَاِفََا )2 فالآ م هو التعمد . وتخصيصه بالذكر ‏ وإن 
كان دخل ‏ لبنين كه خصوصه . ولئلا بظن خروجه عن اللفظ 
لعام . وإن كان لم يدل فهو نوع آخر . والتقدير: إن كنتم مرضى 3 


عل سفر فتتمموأ . وهذا معى | الآنة 5 


عل 


وقوله : ( أَوْجَاَلْمَدُقِنحيَنَالَيطٍ »2 ذكر الحدث الأصغر . 
فامجىء من الغائط هو نحىء دن ا موضع الدى يقدى قه الحاجة : وكاو 


وم 


ينتابون الأماكن المتخفضة ٠‏ وهي الغائط . وهو كقولك : حاء من المرحاض . 
وحاء من الكنيف ونحو ذلك . هذا كله عمارة من حاء وقد قضى حاجته 
البول أو الغائط . والريح مخرج معها . ظ 


و 


وقد تنازع الفقهاء : هل تنقض الريم لكونها تستصحب جزءا من 
العائظ .افلا كارن كل جذانوعا من أو ع لآ تحب نوها من 
القافله ,ديل كن تلفسا قطن .. موتقظيا متفق. «عللةابين ملسن + 3 
دل عليه القرآن فى قوله : ( إِدَاقمَثُمَ ) سواء كان أريد القيام من النوم 
أو مطلقاً . فيان القيام من النوم : راد على كل تقدير . وهو إكا نقض 
خروج الريح . هذا مذهب الأمّة الأربعة ٠‏ وبور السلف والخلف : 
أن النوم نفسه ليس بناقض . ولكنه مظنة خروج الريح . 


وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقليله وكثيره . 
وسم أنه كان ينام حتى بغط . ثم يقوم يصلى ولا يتوضا . ويقول : 
» تنام عبناي ولا ينام قلى 4 

فدل على أن قلنه الذي لم ينم كان يعرف نه أنه 5 نحدث. ولوكان 
النوم نفس هكالبول والغائط والريس : لنقض كسار النواقض . 

وأبضاً قد ثنت فى الصحبدين « أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى 


نض 


نحفق رؤوسهم . ثم يصلون ولا يتوضؤون. وم في المسجد ينتظرون العشاء 
خلف الى صلى الله عليه وس ». 

وفى الصحيحين عن ابن حمر رضي الله عنها « أن رسول الله صلى 
له عليه وسلم شغل عن العشاء ليلة . فأخرها حتى رقدنا فى المسجدء 
ثم استيقظنا . ثم رقدنا ثم استيقظا . ثم خرج علينا رسول الله صلى 
اله عليه وس . ثم قال : ليس أحد من أهل الأرض اللبلة ينتظر 
الصلاة غيرك » . 


ولس عنه قال « مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه 
وس لصلاة العشاء الآخرة ٠‏ خخرج علينا حين ذهب ثلث الليل؛ أو بعضه 
ولا ندري أي شىء شغله . من أهله أو غير ذلك فقال حين خرج : 
إنحكم لتنتظرون صلاة ماينتظرها أهل دين غيركم ٠‏ واولا أن 
يثقل على أمتى اصليت مهم هذه الساعة . ثم أع المؤذن فأقام 
الصلاة وصلى » . 

ولسم أيضا عن عائشة رضي له عنها قالت « أعتم رسول الله صلى 
الله عليه وس ذات ليلة . حتى ذهب عمة الليل . وحتى نام أهل 
السجد. ثم خرج فصلى . فقال : إنه لوقتها ؛لولا أن أشق على أمتى ». 

فني هذه الأحاديث الصحيحة : أنهم ناموا ٠.‏ وقال فى بعضها « إنهم 


لض 


رقدوا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا » وكان الذين بصلون خلفه 
جماعة كثيرة ٠‏ وقد طال اتتظارم وناموا . ولم يستفصل أحداً . لا سئل 
ولا سأل الناس : هل رأبتم رؤيا ؟ أو هل مكن أحدك مقعدته ؟ أو 
هل كان أحدك ا ؟ وهل سقط شىء من أعضائه على الأرمةة؟ 
فلو كان الحكم مختلف لسألهم . 


وقد عل أنه في مثل هذا الانتظار بلليل ‏ مع كثرة المع 
يقع هذا كله . وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان 


وفى الصحيحين عن عانّشة رضي الله عنها قالت :« أعنم رسول الله 
صل الله عليه وسم ليلة من الليالي بملاة العشاء . فل مخرج 
وستيتول. لله صلى الله عليه وسلٍ حتى قال حمر بن الخطاب : نام النساء 
والصبيان . مرج رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لأهل المسجد 
حين خرج عليهم : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غير . وذلك قبل 
أن يفشو الإسلام في الناس » . 

وقد خرج البخاري هذا الحديث في « باب خروج النساء إلى 
المسجد بالليل والغلس » وفى « باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه 
النوم » وخرجه فى « باب وضوء الصبيان وحضورم الجماعة » وقال فيه 

فاه لاحن ل حل الأرض يصلي هذه الصلاة غم 6 


رض 


وهذا ببين أن قول عمر « نام النساء والصبيان » يعني والناس فى 
المسجد ينتظرون الصلاة . 


وهذا يمين أن الممتظرين للصلاة كالذي يننظر امعة إذا نام أي 
نوم ثان لم ينتقض وضوؤه . فإن النوم لس بناقض . وإما الناقض : 
الحدث ٠‏ فإذا نام النوم المعتّاد . الذي مختارء الناس فى العادة ‏ كنوم 
اللبل والقائلة عت 'فيذا حرج نه الريح فى العادة ٠‏ وهو لايدرىي إذا 
كوه فل كانيع الدكة خفية الا نع مها : قام دليلها مقامها. وهذا 
هو النوم الذنى يحصل هذا فيه فى العادة . 


وأما التوم الذي يشك فيه : هل حصل معه ربح أم لا ؟ فلا 


ينقض الوضوء . لأن الطبارة ثابتة ببقين . فلا تزول بالشك . 


وللناس في هذه المسألة أقو ال متعددة . ليس هذا موضع تفصيلها 
ككن هذا هو الذي يقوم عليه الدليل . 


ولس في الكتاب والسنة نص يوجب اانقض بكل نوم 


فإن قوله : « العين وكاء السه . فإذا نامت العنان استطلق 


لفل 


رضى الله عنهها ٠‏ وقد ضعفه غير وأحد . وبتقدير حته : فإعا فنه « إذا نامت 
العينان استطلق الوكاء » وهذا يفهم منه : أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق 
منه الوكاء . ثم نفس الاستطلاق لا بنقض . وإنا ينقض ما يمخرج مع 
الاستطلاق . وقد يسترخي الإنسان حتى بنطلق الوكاء ولا ينتقض وضوؤه . 


وكا قوله عديت ضتران تدضيال دامرنا أن لا تمزع خفافنا . 
إذا كنا سفراً ‏ أو مسافرين ‏ ثلاثة أنام ولباليين » إلاامن جنابة . 
ككن من غائط أو بول أو نوم » فهذا ليس فيه ذ كر نقض النوم . 
ولكن فيه : أن لابس الخفين لا ينزعها ثلاثة أيام إلا من جنابة ولا يتزعها 
من الغائط والبول والنوم ‏ فهو نبى عن زعها هذه الأمور . وهو يتناول 
النوم الذي ينقض . ليس فيه : أن كل نوم بنقض الوضوء . 

هذا إذا كان لفظ « النوم» من كلام النى صلى الله عليه وسلم . 
فكيف إذا كان من كلام الراوي ؟ وصاحب الشمريعة قد يعم أن الناس إذا 

كانوا قعوداً 5 قناماً ىَّ الصلاة أو عيرها 3 فعس أحدم وينام 0 و 

يأ أحدأ بالوضوء في مثل هذا . 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس : فهو الذي يترجح معه 
فى العادة خروج الربح وأما ماكان قد يخرج معه الربح . وقد 
لا حرج : فلا ينقض على أصل اجمهور . الذين بقولون : إذا شك هل 
بنقض أو لا بنقض ؟ أنه لا بنقض . بناء على يقين الطهارة . 
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ففتستسل 


وهو سيحانه أمرنا بالطبارتين الصغرى والكبرى ٠‏ وبلتيمم عن 

كل منها . فقال : ( إِدَاكمَمَإِلَألصَلوة تَأَعْسِنُوأْ ) فأمس بالوضوء . 

9 قال : ( وَإِنَكُتَمَ جِتْبَاقَاطَهُرُواْ ) فأ بالتطبر من الخناية ٠‏ م 

قال فى الحيض : ( وَلاتَعَرَوْهْنَ سق يظهُرنَ وَإدانطْهرن َأوْهْرىَ نحت أمرَحْالَّهُ ) 
لد با زروا ع 


وقال فى سورة النساء : ( وَلَاْجَمَبَإالعَابقِ سل حَقَتفْتِواْ ) 
هذا نوين أل الى عو الاعستال»: 


والقرآن هل على أنه لا يجب على المنب إلا الاغتسال. وأنه إذا 
اغتسل از له أن يقرب الصلاة . والغتسل من المنابة ليس عليه 
نية رفع الحدث الأصغر . كا قال حمهور العاماء . وامشهور في مذهب 
أحمد : أن عليه نية رفع الحدث الأصغر . وكذلك ليس عليه فعل 


الوضوء 34 ولا برتقي ولا موالاة عنف بور :وهو ظاهر مذهب أحد . 


وقيل : لا رتفم الحدث الأصغر إلا ها . 


وقيل : لا رتفع حَتّى نوضا ٠‏ روي ذلك عن اد . 


لذن 


والقرآن يقتضى : أن الاغتسال كاف . وأنه ليس عليه بعد الفسل 
وك اننال هوف اح ريل سان لامي وا مل اذ كن كانان 
الواجب فى الأصغر جزء من الواجب في الأ كبر إن الأ كبر يتضمن غسل 
الأعضاء' -الارعة : 


وبدل على ذلك قول الى صل الله عليه وسلم لأم عطية واللواني 
عنان ابلقة2 8 اغمليا كلا أن كنبا > أو | كر سن ذلك »> إن 


رأيقن ذلك باء وسدر . وابدأن عيامنها ومواضع الوضوء منها » . 


فجمل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الغسل , ككنه يقدم م 
تقدم المسامن . 

وكذلك الذين نقلوا صفة غسله ٠‏ كعائشة رضى الله عنها . ذ كرت 
0 أنه كان وف 2 3 يشيض الماء عل شعره 3 3 على ا ديه 04 
ولا يقصد غسل مواضع الوقره درفت و كان التترظ ا بعت الال 

ققد ول الكتات: والتةاخل .أن اميه والحائض إلا يشلا أعضاء 
الوضوء . ولا بنويان وضوءاً . بل يتطبران ويغتسلان كا أعى الله تعالى . 

وقوله : ( مَأَطهَرُواْ ) أراد به الاغتسال . فدل على أن قوله فى 
البض ( عَوَّيَظهرََكَدَاطَهَرَنَ ) أراد به الاغتسال . كم قاله امور : ' 


ينض 


مالك والشافعي وأحمد . وأن من قال : هو غسل الفرج .م قاله 


داود ٠‏ فهو ضعيف . 


ضصطل 


- - 5 ُ لسغل ٠‏ دن لير الل عر صل عرز عي جا برس هاسعو مان اله 


الل اللنقة تافل وان تت مي 1 


فقوله « فلي مجدوا ماء » يتعلق بقوله « على سفر » لا برض . 
والريض بتيمم وإن وجد الاء . والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء . 
ذكر سبحانه وتعالى النوعين الفالبين : الذي بتضرر باستعال الماءء 
والذى لا يجده . 


وقوله « على سفر » يعم السفر الطويل والقصير . م قاله اججهور . 


وقوله : « وإن كنتم مرضى » كقوله فى آبة الموف: ( وَلَاجْمَاحَ 


06 5 اس لطر دح ل مس َِ 07 5-0 زج مس لس ل سر 

عَليَحكم إن كان بكم أذَى من مط روفنس م موصو أن مصَعوا أَسْلِحَكَم ( 
0 : . الل ال يا ا 6 5 20 

وقوله في الإحرام : ( صَنَكَانَممعَرِيضًا َو وءآدَى مَنْرَاسِه ) 


554 


, 0 4 2 ع كم سه عاب جه ملاس عدوي عر 
وت الصام ) قم نكات ودكم مَرِيضَا أوَعَلِنْ سَفْرِفيِدَة من أينامٍأخرَ ( 
وإ توفت أن قال :وفنا في امرض 


والذى عله الجهور : أنه لا نشترط فيه خوف الملاك . بل من 
كان الوضوء يزيد مرضه ١‏ أو يؤخر برأه ٠‏ تيمم . وكذلك فى الصيام 
والإحرام . ومن يتضرر بالاء أبرد ٠‏ فهو كامريض عند اجمهور . لكن 
لله ذكر الضرر العام ٠‏ وهو المرض . بخلاف البرد . فإنه إنما يكون 
فى بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الخار 

وكذلك ذكر لمسافر الذي لا مجد اماء . ول يذكر الحاضر . فإن 
عدي اق الحضتر نادو ,ل كن قد لين" الركل و لسن تنه الآما كقة 
لسربه . م أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لصمربه وشرب 


دوابه . فهذا عند الجهور عادم للماء فيتيمم . 


٠. 
1001 


وقوله :( أوْجَآأَحَديَكْمنَالْمَايطٍ أَوْلَمَسَتُمالسة ). 


لمكن 


رك 9 افر ] لا نحد الماء : أ يليم . وهدا هو مذهب حمهور 


الخلف والسلف . 


وقد ثنت تيمم النب في أحاديث اح وحسان. حديث مار بن ياسر 
رضى الله عنهأ . وهو فى الصحيحين . وحديث تمران بن حصين . رضي 
عه وهر :فى الشارئى :وديف أى قر "وترو ين السناض ‏ 
وصاحب الشجة رضي الله عنهم . وهوفي السان . 


فبانان ابتان من كتاب الله . وحمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ . وقد عرفت مناظرة ابن مسعود فى ذلك لأبى موسى الأشعري 
رضي الله عنها . 

ولهذا نظار كثيرة عن الصحابة . إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب 
والسنة عن الرجل العظيم القدر . حقيقا لقوله : ( فإ رْحَمفْسَىْءِ دوه 
إلَأمدوارسُول ) ولا برد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول 
المحصوم المبلغ عن الله . الذي لا ينطق عن الحوى . إن هو إلا وحي بوحى . 
الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده . 


و ان هذا عل قوله : ( وَل ثم الِيْسَاءَ 


المراد به : الماع . كا قاله ابن عباس رضى الله عنها وغيره من 
العرب . وهو يروى عن علي رصي لله عنه وغيره . وهو الصحيح فى 
لاه عبر لعي ف لقن لاقو عع نين لتاقي لز قناع ولا 
سنة . وقد كان المسامون دائاً يمسون نساءم . وما نقل مسلم واحد 
عن البى صلى الله عليه وسلم : أنه أمى أحداً بالوضوء من مس النساء . 

وقول من قال : إنه أراد ما دون الماع . وإنه بنقض الوضوء . 
فقد روى عن ابن عمر والحسن « باليد » وهو قول حماعة من السلف 
ف المت "تيوق د نو لووط عت هنين مسي الاطفيناة الغو 6 
يستحب الوضوء من الفضب لإطفائه . وأما وجوبه : فلا . 


وأما المس الجحرد عن الشبوة : فا أعم للتققنديه- أطالا عر البنلك» 


وقوله تعالى : ( أوَلسَسْتَمَالِيْسَاء )لم يذ كر فى القرآن الوضوء 


6.١ 


منه . بل إما ذكر التيمم . بعد أن أمى الحدث القام للصلاة 
لو 3 فب بواط الب الاغتمال فد قن الظبارة الضعيف لطبي م :ولا 


وقوله : ( أوجك أَحَدصَكم م نَالْمَايط ) بان لتيمم هذا . 


وقوله : ( أوَلسَسْكئيسة) ل يذكر واحداً منها لبيان 
طبارة الماء . 


إذا كان قد عرف أصل هذا . فقوله ( إِدَا كُمَثُمْإِلَااصَلَوَة مأَعْسُِواْ ) وقوله: 
( وَإِنَكُحُمجْنَْاَاطَهّرُواْ ) فالآبة ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم 
بجد الماء يتيمم . فكيف يكون هذا من الحدث الأصغر ؟ يأعس من 
7 رم اوضو ؟ وهو إعا 0" 9 دن زر ا والاعتسال. 
ونظير هدا يطول : وهن دير الآية فطع آل هدا هو المراد 8 


ودلت الآنة كل أن المسافر : يجامع أهله . وإن لم يجد الاء . 
ولا 5-7 له ذلك م كاله ألله ف الآءة 8 3 دلت عليه الأحادث 5 


ءِِ 
000 8 : 
حديت فى در وغيره . 


وف 


صمل 


17 4 


وقوله : ) نمم وأْصعِي د اطيا قامس مَسَحوأب وجوه حك وَأيدِيكُم هِنَهُ / 
ماد ام بعكم من حَمَج وَلَكن يريد هركم ولتم يمَتَه 
يك َلك تَفَكْرُوت ) دليل على أن التيمم مطبر كالاء 


سواء 35 


وكذلك ثبت فى يم السنة : أن النى صلى الله عليه وسم 
قال « الصعيد الطب طبور اللسم وان : بحد الماء عششر سئين . 
وإذا وحجدت الماء فا قامسه بشرتك فإن ذلك خير « رواه الترمدذى وكضحه 


وروآه أو داود والنسانى : 
وفي الصحيح عنه : قال « جعلت لي الأرض مسجداً وطبوراً » . 


وهو صلى الله عليه وسلم جعل التراب طبوراً فى طبارة 
الحدث وطبارة المنب كم قال في حديث أبى سعيد « إذا أى أحدع 
التيد قلقب عله :فلنظن “قرا فإن: كان "زا أذق ع أو سامت 
فليدلكما بالتراب . فإن التراب لما طبور » وقال فى حديث أم سامة 


؟ 


« ديل المراة نط جره مأ بعده 505 


قدل على أن التيمم مطير . يمل صاحبه ظاهراً .كا يجعل 
الماء مستعمله فى الطبارة طاهراً . إن لم بحكن جنا ولا محدثاً 
فن قال : إن المثيمم جنب أو محدث ٠‏ فقد خالف الكتاب والسنة . 
بل هو متطهر . 


وقوله فى حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ أصلبت بأصحابك 
واف جنب ؟ » استفهام 5 أى هل فعات ذلك 8 فح محرو وضن 


أله عنه : أنه نه لم يفعله بل تيمم لخوفه : أن يقله البرد . فسكت 
صل الله عليه وسلم عنه . وضحك . و يقل م : 

قن قل : إن هذا إتكار عليه : أنه صلى مع الخنابة . فإنه يدل 
على ا الصلاة م 23 مأنة لا 0 5 وإنه صلى الله عليه م ا( 5 
ما هو ف ٠‏ قاما 5-5 أنه صلى التسمم ذل معن أنه ١‏ بصل 


وهو سب 


فالخديث ححة عا فى من احتيح به 0 وجعل النيمم 5 د 5 
وألله بقول ا وَإدَكم خنيا 1 افا وروا ( ل لحز الله له الصلاة حتى 
مطون 2و المتيمم فد تطبر شص الكتات و 9 1 فكيف 1 نْ 05 
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غير متطبر ؟ لكنها طبارة بدل . فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة 
وتطبر بللاء حينئذ . لأن البول المتقدم جعله محدثاً . والصعيد جمله 
مطهراً ٠‏ إلى أن يد الماء . فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب التقدم لا 
أن اكوك كا ستمر ا + 


9 من قال : التيمم هبيع لا راقع ٠‏ فإن نزاعه لفطي . فإنه إن 
قال : إنه ييح الصلاة مع الخنابة والحدث . وإنه ليس بطبور . فهو 
يخالف النصوص . والجنابة محرمة للصلاة< فيمتتع أن مجتمع المبيسم 
والحرم على سيل الام . فإن ذلك يقتضي اجتماع الضدين . والتيمم غير 
منوع من الصلاة . فالمنع ارتفع بالاتفاق . وحكم الجنابة الملع . فإذا 
قبل بوجوده . بدون مقتضاها - وهو امنع ‏ فهذا نزاع لفظي . 


فطل 


وفى الآية دلالة على أن التخلى لا يجب عليه غسل فرجه بالاء . 

إما يجب الماء في طهارة الحدث بسيله . على أن إزالة النجو والحث 

لا يتعين لما لماء . فإنه على ذلك ندل النصوص ؛ إذ كان النى صلى الله 

عليه وسلم أعى فيها ثارة بللاء . وتارة بغير الماء .كما قد بسط 
فى مواضع . ظ 


إذ القصود هنا : التنيه 062 ما دلت عليه الآبة . فإن قوله : 


) أوْجَ أحَدُضِدكْمْ نالفط أَوَلْمَسَممْالِنْسَةهَلْمَ يدوم شَيِسّمُوأْ‎ ١ 
. نص فى أنه ا الماء يصلى وإن تغوط . بلا غسل‎ 


وقد ثنت فى السنة « أنه يكفيه ثلائة أحجار » وأما مع العذر 
فإنه قال : ( إِدَافُمثُمْإِلَأصَرِةِماَعْسِناْ ) وهذا يتناول كل قاتم . 
وهو يتناول من حاء من الغائط . ما يتناول من خرجت منه الريح . 
فلو كان غسل الفرجين بالاء واجباً على القائم ال الصلة كذ 
ذلها كريهون تفيل فاك الأريقة + 


والقرارة يدل ل الع فين عايفة ال ياد تر يح ب الفدل 
والمسم . وهو يدل على أن المتوضئ والمتيمم متطهر . والفرحان حاءت 
اليه رالا قفا شري بالاتتحان + 


وقوله تعالى : ) فيدر ال ررس س أن يكظه روأ وَأَشَّهُ حب 


الْمَطَلْهَرِتَ ) بدل على أ الاستنجاء مستحب. نحسه الله ء لا انه 
واجب . بل لما كان غير هؤلاء من المسامين لا يستنجون بالاء ‏ ولم 
بذمبم على ذلك بل أقرم . ولكن خص هؤلاء بالدح - دل على 
جواز ها قفلة تين هولان وان فقيل 'عؤلاء. أفطل: :أنه عنيا فل 


الله به اأناس بعضهم على بعض 


كلع 


الترتب فى الوضوء وعبره من السادات والعقود 5 التزاع 


لبه «مسيون ٠.‏ 


ذهب الشافعى وأحمد : يجب . ومذهب مالك وأَبى حضفة : 
العو يواد قد نص على وجوبه ا متعددة . ولم يذاكر 
التقدمون ‏ كالقاضى : ومن قبله ‏ عنه نزاعا . 

: قال أبو جمد : لم أر عنه فبه خلافاً . 

قال : وحك ا الخحطاب : رواية أخرى عن أحمد : أنه غير واجب . 

كلع :هته الودك دين ته ق الققطينة الامتفاق قدو أغن 
غهلا الت سد فون ادحل كفاع اح وراتان شعو مان 
فإنه قال فى إحدى الروايتين : إن هلو نسبها حتّى صلل : عضمض 
واسشتشق 0 واعاد الصلاة 2 و بعك الوضوء 3 لا ف اسن عن المقدام 
ان معدى كرك :8 أنه أنى بوضوء . فغسل كفيه ثلاثاً ٠‏ ثم غسل وجبه 
ثلاثاً . ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثم تمضمض واستاشق » . 


ا 


فغير أبي الطاب فرق بنها وبين غيرها ٠‏ بأن الترتيب إنما يجب 
فيا ذكر فى القران . وها لسا فى القران . 


وأو الطاب ومن عه رأوا هذا فرقا ضعيفا . 


فإن الأنف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلها . ولهذا 
خرج الأصحاب : أنهها من الوجه .كا قال الخرق وغيره « والفم والأنف 
من الوجه » ولأن النى صل الله عليه وسلم كان يستفتح بها غسل الوجه . 
يبدأ بغسل ما بطن منه . وقدم الضمضة . لأن الفم أقرب إلى الظاهر 
فق اله وكذا كان الآحن كه أو كن ويناات الأساديف: الفبيعينة 
بالأمر به ٠‏ ثم كان الى صل الله علينه وسل يغسل سائر الوجه . 


فإذا قبل بوجوبها مع النزاع . فهاكسائر ما نوزع فيه. مثل 
الياض الذي بين العذار والأذن . شالك وغيره يقول : ليس من الوجه . 
وفى الرْمتّين والتحذيف ثلاثة أوجه . 


قبل : ها من الرأس . وقيل : من الوجه . 


فلو نسى ذلك فهو 5م لو نسى المضمطة والاستنشاق . 
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وعلى هذا : فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسيا . لهذا قبل 
له : نسى الطمطة وحدها ؟ فقال : الاستنشاق دي أوكد . ينى 
إذا تق ذلك وصيل + قال © يقنيلها + ويعد الصتلاة ٠‏ والإقادة إذا 
ترك الاستنشاق عندء أوكد . للأمر به في الأحاديث الصحيحة .وكذلك 
الحديث المرفوع . فإن حميع من نقل وضوء الى صلى الله عليه وسلم 


أخووا : أنه بد مهيا > 
وهدا حك فعلاً نهدا . فللا يكن المزم بأنه كان 50 


وحينئذ فلس في تأخيرها عمداً سنة . بل السئة فى النسيان . فإن . 
النسيان متيقن . فإن الظاهر : أنه كان ناسيا إذا قدر الشك . فإذا 
حاز مع التعمد . ع النسيان أولى . فالنامي معذور بكل حال مخلاف 
التسيت...«وهو القول: الثالف <:.وهؤ الفرق. بين التمييد: لتنكتين الوطواه 
وبين العذور بنسيان أو جهل . وهو أرجح الأقوال . وعليه يدل كلام 
الصحابة 3 وجمبور العاماء 8 


وهو الموافق لأصول الذهب فى غير هذا الموضع . وهو النصوص 
عن أحمد فى الصورة التى خرج منها أبو الخطاب . 


فن ذلك : إذا أخل بالترتيب بين الذمم والحلق . فإن الماهل 
يعذر بلا خلاف في المذهب . وأما العام التعمد : فمنه روايتان . 
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والسنة إنها ماءت عن الى صلى الله عليه وسلم ه كان يسأل عن ذلك ؟ 
فيقول : افعل . ولا حرج » لأنهم قدموا وأخروا بلا ُِ .ل يتعمدوا 
الخالفة للسنة . وإلا فالقرآن قد حء الترتيب لقوله : ( وَلَاتَلِمُوا 
ومحري الى جِلَهُ ) وقال الى صلى الله عليه وس : 
م أ قلدت هدبي . ولندت رام . قلا عل واعلق 1 ا 5 


2ج عي 0س برو ءوسا 


وقوله ( تلصوأ وَلْمُوفُوأ ندُورهم وَلْبِطْوَفو يليت 
لِْيقِ ) أدل عل الترتب من فوله : ( إِنَالصَعَاوالمروَةمِن 


لكن يقال : قد فر 1 | 1 هذه عنادة واحدة مرئط بعضها سعض 
وتلك نلك عمادات ٠‏ كاطسم والصلاة والزكاة ١‏ 


وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء وغيره . فقال : 
ذاك كله من الحمم : الدماء والذبح والحلق والطواف . والحج عبادة 
واحدة . ولهذا متى وطيع قبل التحلل الأول فسد الحم عند اجهور . 
وهل بحصل كلدم وحده ٠‏ أو كالدم والخلق ؟ على روايتين . 

منها : إذا نبى بعض آلات السورة في قيام رمطان . فإنه لا 
يعندها . ولا يعيد ما بعدها ٠‏ مع انلو فك تتكس أياث البننورة 
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وقراءة اللؤخر قبل المقدم : لم يجز بالاتفاق . وإنما النزاع في ترتب 
السور . نص على ذلك أحمد . وحكاءه عن أهل مكة . سئل عن الإمام 
فى شهر رمضان يدع الآيات من السورة ٠‏ ترى لمن خلفه أن يقرأها؟ 
قال : نعم . ينغي له أن يفمل . قد كانوا عكة يوكلون رجلا يكتب 
ما ترك الإمام من الحروف وغيرها . فإذا كان ليلة الختمة أعاده . 


قال الأصحاب _كأبى جمد وإنما استحب ذلك لتم الختمة , 


ويكمل الثواب . 


فقد جعل أهل مكة وأحمد وأصحابه إعادة المنسي من الآيات 
وحده كل الختمة والثواب:: .وإن كان قد آخل.الترئنب “هنا :..:فإنه 
يقرأ تمام السورة . وهذا مأثور عن على رضي الله عنه « أنه نسي 
آية من سورة . ثم فى أثناء القراءة : قرأها ؛ وعاد إلى موضعه » وم 
بشعر أحد أنه نسى إلا من كان حافظاً . 


فبكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسياناً يفسله وحده ؛ ولا 
سد غسل ما بعده ؛ فكون قد غسله عرتين . فان هذا لا حاجة إليه . 
وهذا التفصيل نوافق مانقل عن الصحابة والأ كثرين : فإن 
الأصحاب وغيرم فعلوا كا نقله إبن المنذر عن على ٠‏ ومكحول والنخعي . 


تحلدة 


والزهري والأوزاعى . فيمن نسي مسح رأسه ٠‏ فرأى فى لخيته بللا . 
نسح به رأسه 4 روه بإعادة غسل رجلليه . واختاره ابن المبدوب 


وقد نقل عن على 3 وان مسعود 2 م أالي بأى أعضاق كات «( 
قال لحف إفااعق بيه الشرق .عل الى + الأن خرحيا مين 
الكتات واحف»: 


فقيل له : أحدنا يستعجل ٠‏ فيغسل شلا قبل شىء ؟ فقال : لا. حتى 
كرون 6 أعرء: الله تان #اقيدا التق "د كره أحد من عل معدل من 


وجوب الترتب . 


وما نقله ابن التندر اق صوزة التشييان:؟ يدل عل أن ارقت 
سقط 3 النسان 3 وتعيك المنسى فقط 8 


فدل على أن التفصل قول على رضى الله عنه . 


وقد 1 من أسقطه مطلقا : ماروى عن ا مسعود ركى الله 
عن أنه قال :904 لياسر أن ندا برجليك قبل يديك » . 


ككن قال أحمد وغيرء : لا نعرف لهذا أصلا ؛ ونقلوا فى الوجوب 


ع 


وصورة النسبان عرادة قطعاً . فتبين أنها قول حمبور السلف ٠‏ 
أو جميعوم 1 


والأفى «المكر ند أن سيد كفن للشو فل رين هذا 
مخالف لظاهر الكتاب . مخالف لاسنة المتوائرة . فإن هذا لو كان حار 
لك فد وقع اانا 18 تعن عرازفيت 6 فى ركنت التسيح 5-5 
لا قال النى صلى الله عليه وس : « أفضل الكلام ‏ بعد القرآن ‏ 
أربع . وهن من القرآن : سبحان الله . والْجد لله . ولا إله إلا الله . 
و الله + دده بشن دك ين 


وتما يدل على ذلك شرعاً ومذهياً : أن من لسرى صلاة صلاها 


وقد سقط الترتيب هنا فى مذهب أحمد بلاغلاف . ومذهب أنى 


حنيفة وغيره . 


ولكن حك عن مالك : أنه لاسقط . وقاسوا ذلك عل 
رتب الطبارة . ظ 


رده 


وقول النبى صل الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو نسها 
فطلا ناذا ذكرشات» قن فى أنه: يغلييا :فى اع موقيف د كن هودن 

وقد سل الأصحاب : أن ترتيب المع لا بسقط بالنسيان . 

وعموم الحديث يدل على سقوطه . فلو كانت المنسية هي الأولى 
من صلالى اجمع : أعادها وحدها كوجب النص : ومن 9 إعادة 
الثانة فقد خالف . 

وكذلك بقال فى سات أحل الأذار » كالنسوق إذا أمركيع فى 
الثانية : صلاها معهم . ثم صلى الأولى . كم لو أدرك بعض الصلاة . 
06 رتب صللاته عل 0 الصلاة بأعظم من تف 5 الصللاة 
على أولها . 

وإذا كان هكذا سقط ماأدرك . ويقضى ماسقط ؛ فهذا فى 
الصلاتين أولى ؛ لا سا وهو إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهيدا 
تشبد ثلاث تشبدات ٠‏ مما في حديث ابن مسعود المشبور في قصة 
مسروق وحديله . 

وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع . يعتبر به نظائر : وهو سقوط 


3١غ‎ 


واوا قاد ل الإسلام لا يرتبون . فيصلون مافانهم ؛ ثم يصلون 
مع الإمام . لكن نسخ ذلك . وقد روى أن أول من فعله معاذ . 
فقال الى صلى الله عليه وسلم : «قدسن لك معاذ فاتبعوه ». 


وألأعة الأرينة #هل أهر ا فى كق الفا اذ .وسورة . 
وكذلك لو أدرك الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق الأعة . 


فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن ل يعتد به . لكنه لو فعل 
هذا عمداً لم بجر . فلو كبر وسجد ثم قام : لم تصم صلانه . 

لآق هذا اتدل دعل : أن الرقنة الواحيذة: "فنا الرتسه: 
فإن هذا السجود ‏ ولو ضم إليه بعد السلام ركوعاً مجرداً لم 
يصر ذلك ركعة ٠‏ بل عليه أن أن ركعة بعدها سجدتان ٠‏ لأنه أغل 
بالتزتيب والوالاة . 

فكذلك اداكافيو الركوع لقتنن وسلم . قفسه فولان فى 
الذهب : هل تبطل صلاته ؟ والنصوص إن لم بطل الفصل بي على 
ما مصى 3 وهو فول الشافعي رحمة ألله وعبره ٠.‏ 

وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة والترتب فى الصلاة 


ىع 


مع النسيان . فقال مكحول ٠‏ وجمد بن سر فى ال يي 
عدم أو ركعة يصليها متى ماذ كرها . ويسجد سبو . وقال 
الأوزامي مد ار "قن قيزر طلز لفو عاق كه ماده 
العصر ‏ عفضى فى صلاته . فإذا فرغ سجد . 

يفال عل هذا القول “رادي شنهره الديو من فانيها ندل عل 
أنه ثم الصلاة . 3 شحد السبق » ولو مع طول الفصل : 


وأما المسوق : فالسجود الذى قعله مع الإمام : كان لمتابعة 
الإمام . ولهذا قال النى صلى الله عليه وسم لآق كرة لت وايك “الله 
توه زلا نفد ونون ته وديا ل رارقية بعد السلام فلا عدر 
له حتى ١‏ وإذا نسى رقنا و3 الأولى حبق شواع فى الثانية . 
ففيها فولان . 

مالك وأحد لا يقولان بالتلفيق . بل تلغو المنسى ركها . وتقوم 
هذه حقامنا + ولكن .هل يكون ذلك بالقزاءة أو ارت ؟ فيه تزاع . 


والشافعي يقول : ما فعله بعد الركوع انمي الع ادا 
فمله في غير محله لا أن يفعل نظيرء في الثانية . فكون هو تام الأول 


. خرم الأضل‎ )١( 


املف 


كا لو سل من الصلاة . ثم ذكر . فإن السلام بقعم لغوا . 


فأحجد ومالك يقولان : هو إنا بقصد با فعله أن يكون من الركعة 
الثاننة . لم بقصد أن يكون من الأولى . وهو إذا قرأ أو ركع فق 
الركعة الثانية : أمكن أن يجعلها هي الأولى . فإن الترتيب بين الركعات 
يسقط بالعذر ؛ فلا وجه لإبطال هذه . ولا بحكون فاعلا له في 
غير مخله . إلا إذا جعلت هذه ثانة . فإذا جعلت الأولى : كان قد 
فمله فى تله . 


وإذا قبل : هو قصد الثانة قبل . وقصد بالسجود فها السجود 
فى الثاننة لرعاية ترئسه في أبعاض الركعة بأن لا جعل بعضها في ركعة 
غيرها : أولى من رعايتها فى الركعتين . فإن جعل الأولى ثانية يجوز 
للفدى 6ق المسوق .د :وأا دل سوط القانة اما الأول قناز 
نظير له فى الممرع . وبسط هذا له مكان آخر . 


والتنوه 1342 "فول اللزقيي فق لوطو" النيكتان ٠‏ وكدلك 
سقول الموالاة كا خو قول مالك وكذلك فين النشان من الأعدار» 
مثل بعد اماه . ما نقل عن ابن عمر . فإن الصلاة نفسها إذا حاز فبها 
عدم الموالاة للعذر ؛ فالوضوه أولى : بدليل صلاة الموف فى حديث 


بن مر 3 وأحادث سحود لدي 1 


عع 


وابالفديتك عضب اللبلة الى كاتة فق ار قدي فتن هنذا 
لاحي ...“قدل أنه ا تفز فطلا 1 
والموالاة فى غسل اللْنابة : لا نب ٠‏ للحديث الذي فيه أنه « رأى 


و 


فى بدنه موضعا ل لصصه الماء . فعضر عليه شعره » 


والأضياك: فرقوا بينة وين الوطموع + فانم له نب ترتديية. .+ 
فكذلك الموالاة 3 ومالك وجب الموالاة . وإن 5 دوواجب الترتب 
في الوضوء . 


وأماااق, الفول د قالدان كنطب واتئه دو الاكى الاعف ترفدت 
فيه بالالفاق ع وها فك كفن و العتبيل حاقبى امت تررق عمل 
العضو الواحد . ككن فرق بها ؛ فإن غسل الاب ةكإزالة النجاسة . 
لا يتعدى حك الاء مله ؛ مخلاف الوضوء . فإن حكمه طبارة جميع 
الذن م و الشتول: | زيعة انان دوه الل نار التي اذا وعد 
عقن ها مكننة انتمل وأنا التواقي. .#ففية قولان اكاك .وين 
جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق للعذر . وجعل ما غسل يحصل به بعض 
الطهارة . وكذلك الماسم على الخفين إذا خلعها . هل يقتصر على مسعحم 
الرجلين أو يعيد الوضوء ؟ فيه قولان ٠‏ ها روابتان . 


وق قيل؟ إن الاغدة عو االؤالاة: “وفدل ان الأحييت أن 


ليل 


الوضوء لا ينتقض . فإذا عاد الحدث إلى الرجل عاد إلى حميع الأعضاء 


وهذا عند العذر : فيه نزاع ما تقدم . 


وقد يكون الترتيب شرطاً لا بسقط يجبل ولا نسيان . كا فى 
الحديث الصحيسم : « من ذبح قبل الصلاة فإعا هو شاة لحم » فالذبح 
للأحية : مشروط بالصلاة قبله . وأبو بردة بن نار رصي الله عنه كان 
اهلا . فل بعذره بالجبل . بل أعره بإعادة الذيم . مخلاف الذين 
قدموا في الحم : الذبم على الرعي ٠‏ أو الحلق على ما قبله . فإنه قال 
« افمل ولا حرج » فهاتان ستنان : سنة فى الأشحية . إذا ذحت 
قبل الصلاة : أنها لا يحزئ . وسنة في الحدى ٠‏ إذا ذبح قبل الرعي 
جبلا : اجزا . 


والفرق بنها ‏ والله على أن الهدى صار نسكا بسوقه إلى 
الحرم وتقليده وإشعاره . فقد بلغ محله فى المكان والزمان . فإِذا قدم 
جهلا : لم مخرج عنكونه هديا ؛ وأما الأضحية : فإنها قبل الصلاة لاتتميز 
عن شاة اللحم . ما قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « من ذبح قبل الصلاة؛ 
َإنما هي شاة لم قدمبها لأهله » وإنما هي نسك بعد الصلاة . كا قال 
تعالى : ( صَصَلِلرَيْكَوَائْحَرَ ) وقال : ( إِنَّصَلَاقِوَفْضَي ) فصار فعله 
قبل هذا الوقت : كالصلاة قبل وقتها . 


ك2 


نذاتوقت الأعدوقنه و فل الفناة . ين الرميول 
صلى الله عليه وسلم ذلك فى الأحاديث الصحيحة. وهو قول ابهور من 
العاماء : مالك وألى حشيفة وأحمد 0 حشسل . وغيرمم . واعا قدر وفيا عقداز 


الصلاة : الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد . كالخرق . 


وفي الأضحية : بشترط فى أحد القولين أن يذييم بعد الإمام . وهو 
قول مالك : ونيا القولين 6 مدهب الوق 8 َه أو 5 5 والحجة قبه : 


5 5 5 أ و 020 دي سس 5 
وقد قبل : إن قوله 2 ( لاْمَدَموأْبِيَيدَيأسَهوَرسُولِهِ ) زات 
فى ذلك وكذلك فى الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان في 


الإمام فى الصلاة . 


فصطل 


وما ا من نصه على قراءة ما لسى : يدل على أ الزتسي 


2 


سقط بالنسيان في القراءة ٠‏ وقد 8 أحد وأصحانه : ان فوالاة الفاحة 
واجة ٠‏ وإذا 0 لعذر نسان . قالوا ‏ والافظ لأبى جمد :وان 
ناشين اقل النفا حس التا قم داكا اانا ونان لسارت 


حر 


مأموراً به ٠‏ كالأموم بصرع فى قراءة الفاحة ثم يسمع قراءة الإمام 
فينصت له . ثم إذاسكت الإمام : ألم قراءتها وأجزآته . أومأ إليه أحد . 
وكذلك إن كان السكوت نساناً أو نونا . أو لانتقاله إلى غيرها غلطاً : 
| تطدل: إذا دك الغا بق مين ينان تاد قبا هو فبه 
مداه اهارحب ا طلينا دن لأافسة 0 ٠‏ قال ولن قدم 
آبة مها فى غير موضعها : أبطلها . وإن كا علطا ٠‏ رجع إلى موضع 
الغلط فأتها . 


فلم سقطو | ارقن وليةر +6 أسقظوا" الموالآة :تفان:' المنتوالاد 
ل ٠‏ انه و قرأ بعض سوره ة اليوم و بعضهأ عن ور كما 


ويفرق في الترتب بين الكلام الستقل الذي إذا أنى به وحده 
كان ثما يسوغ تلاوته . وبين ماهو مرتبط بغيره . فلو قال : ( صِط 
نَ أَعَمْتَعَلَِهُمَ ) لم يكن هذا كلاما مفيداً حتى يقول : ( أَهَرنًا 
الصِرَط الْمْحَقِم صرْط ادن أَمَسْتَ عَلَهُم ) ولو قال ( إيّاك تمتدواياك 
فَْتَعِيث )ثم قال( الْحَمَدسَه رب المدلميت» التَحْم نيهر ) كان 
مفيداً . لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد . ولا بتدئ أحد الفاحة مثل 
ذلك . لا عمداً ولا غلطاً . وما بقع الغاط فيا يحتاج فيه إلى الترتيب . 
فيذا فرق يكن عاد كرود فنا دنس تمق الناعة وها بلس بعرت التية: 


لح 
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وتما ببين أن الترتيب بسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفريط 
من الإنسان : أن التيمم بجزئ بضربة واحدة .كم دل عليه الحديث 
الصحبيح ‏ حديث سمار بن ياسر رضى الله عهم]| ‏ وهو مذهب 
احرف ا خاو عراف لم1 متمدو نوسي ومن 


ع 


فقي حديث أبن أرق 0 إغا كان يكفيك هكذا. فضرب يكفيه 
الأرض ونفخ فيها . ثم مسح هما وجبه وكفيه » وكذلك سل فى حديث 
أبى موسى « إفا كان يكفيك أن تقول هكذا . وضرب بديه إلى 
الأرض . فنفض يديه . سم وحبه وكفيه «6 وللمخاري #وممجم و5 
وكقفاناة واحدة » . 


وقد اختلف الأحاب فى هذه الصفة . 
وقبل : لا يجب ذلك . بل مسح بها وجبه وظاهر كفيه . 


يفف 


وعلى الوجبين : لا يؤخر مسم الراحتين إلى مابعد الوجه . بل 
بمسحها : إما قبل الوجه ٠‏ وإما مع الوجه . وظبور الكفين . 
ولهذا قال ابن عقيل : رأيت النيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتدبا مستحقا 
ىْ الوضوء . وهو أنه بعد أن مسسم باطن يديه مسح وجبه . 


وفى الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق أبى موسى 
رضي الله عنهما . قال « إنما يكفيك أن تقول يديك هكذا . ثم 
ضرب ديه الأرض ضربة واحدة . ثم مسم الثمال على اليمين وظاهر 
كفيه ووجبه » لفظ البخاري « وضرب بكفيه ضربة على الأرض 2 
نفضها . ثم مسم بها ظبر كفه يشماله ‏ أو ظهر شماله بكفه ‏ ثم 
عع مأ وجبه » . 


وهذا صربم فى أنه لم يمسم الراحتين بعد الوجه . ولا يختلف 
مذهب أحد : أنذلك لا يجب . وأما ظبور الكفين : فرواية البخاري 
صريحة فى « أنه مى على ظهر الكف قبل الوجه » وقوله فى الرواية 
الآخر ى «<و ظاهر اكقيه 0 يدل عل ننه مسسحح ظاهر كل مهما 
براحة اليد الأخرى . وقال فيها « ثم مسم الشمال على اليمين وظاهر 
كفيه قبل الوجه » . 


ؤقال أبو يمد : فرض الزاعتين شقط بابرزار كل واعدة عل 'ظير 


إرفاة 


الكف . وهذا إنما بوجب سقوط فرض باطن الراحة . وأما باطن الأصابع : 
فعلى ما ذكره سقط مع الوجه 8 


وعلى كل حال : فباطن البدين يصببها التراب حين يضرب با الأرض ٠‏ 
وحين يمسم بها الوجه . وظبر الكفين. وإن مسح إحداها بالأخرى . 
فهو ثلاث مرات . 


ولو كان الترتيب واجباً لوجب أن سم باطلهما بعد الوجه . وهذا 
لايمكن مع القول بضربة واحدة . ولو فعل ذلك لازم تكرار مسحهما 
عرة بعد مرة . فسقط ذلك . وإن التيمم لا يسرع فيه التكرار . 
حلاف الوضوء . فإنه ‏ وإن غسل يديه ابتداء . واأخد مهما الماء 
لوجبه فبو ‏ بعد الوجه يغسلهما إلى امرفقين . وهو يأخذ الماء مهما . 
فيتكرر غسلبما ؛ لأن الوضوء بستحب فيه التكرار في الملة . لأنه 
طهارة بالاء ؛ ولكن لو لم يفسل كفيه بعد غسل الوجه فهو حل 
نظر . فإنه يغرف بهما اماه . وقد قلوا : إذا نوى الاغتراف لم يصر 
الاء مستعملا . وإن نوى غسلهما فيه : صار مستعملا ٠‏ وإن لم ينو شيثاً 
ففبه وجهان . 

والصحيح : أنه لابصير مستعملا . وإن نوى غسلهما فيه : لجيء 
السنة بذلك . وهذا يقتضى أن غسابما بننة الاغتراف لا حصل به طبار هما 
بل الس عل اجوي 
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والأقوى : أن هذا لا يجب. بل غسلهما بنية الاغتراف بجزئ 
عن تكرار غسلهماءم فى التيمم . 


وأيضاً فإنه يفل ذراعيه ببديه ؛ فيكون هذا غسلا لباطن اليد . 


ولو قبل : بل بتى غسلهما ابتداء. ومع الوجه بسقط فرضهما . كاقيل 
مثل ذلك في التيمم : لكان متوجها . فإنه قال فى الوضوء : ( مََعْسِلْوأ 
مُجوهَكْوَأيدِيَكْمإِلَ الْمَرَافقِ) م قال في التيمم ١:‏ كامسخوابوجويحكُم 
وَأيدِيَكيِنَهُ ) فني الوضوء أخر ذكر اليد . 

كن الرواية التى انفرد مها اللخاري : تبين أنه مسم ظبر الكفين 
قبل الوجه . وسار الروايات تملة ٠‏ تقتضى أنهلما مسلم بمسم الراحتين 
بعد الوجه ٠‏ فكذلك ظبر الكفين . بل مسح ظهرها مع بطنهما : لآن 
مسحبما حملة أقرب إلى الترتب . فإن مسم العضو الواحد بعضه مع 
بعض أولى من تفريق ذلك . 

وأبضاً : فتكون الراحتان مسوحتين مع ظبر الكف . والاعتداد 
بذلك أولى من الاعتداد بمسحهما مع الوجه . 

وما ذكره بعض الأصحاب ‏ من أنه يجعل الأصابع للوجه . 
ونطون الرانتين لظيوو اللكنين عد خلاف ها عات ينه الاساديةة.: 


36 


ولس فى كلام أحمد ما بدل عليه . وهو متعسر. أو متعذر . وهو بدعة 
لا أصل لهافى الشبرع . وبطون الأصابع لا دكا الشتوعيب لوضف 


وإعا احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكنين 


بعد الوجه . 


فيقال لهم : ما أن الراحتين لا عسحان بعد الوجه بلا زاع ' 
فكذلك ظبر الكفين . فَإنبمى ‏ وإن مسحوا ظبر الكفين بالراحتين 
بيطون الأصابع ‏ مسحوا مع الوجه : مسح بالبدين قبل الوجه .م 
قال ان عقل.:وهذا احار الحد:* أنه لحب الرثب قنه ع .بل جود 
مسم ظبر الكفين قبل الوجه . كم دل عليه الحديث الصحبح ٠‏ والحديث 
المحبح يدل على أنه يمسم الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب . وأن 
مسح ظهر الكفين با بتي فى البدين من التراب يكني لظهر الكفين . فإن 
ألفاظ الحديث كلها تعلق بأنه يمسم وجبه بباديه : / مسح اليدين إحداها 
بالأخرى : لم يجعل بعض باطن اليد لاوجه وبعضه للكفين . بل بباطن اليدين 
مسعم وجبه ومسسح كفيه ‏ ومسح إحداها بالأخرى . 


وأحانية القاقن .وده .وافقة جع متابية لأكاب العافقق عبد يانه إذا 


م رح فى عضو كرون التيمم قبه عند وجوب عسله . فيفصل بالتيمم 
بين أبعاض الوضوء . هذا فعل مبتدع . وفيه ضرر عظيم ٠‏ ومشقة لا 


21 


أ مها الغمربعة 8 وهدا و إسراف ف وجوب الترتنب 3 حيث 
١‏ بوجه الله ورسوله . والنفاة يجوزون التكيس لغير عفر . وخبار 
الامو أوساطها ٠‏ ودين الله نين الغالي والحاى , و الله أعر 5 


روسل 
هل يقوم النيمم مقام الوضوء فيما ذكر . أملا ؟ . 


فأحاب : يقوم التيمم مقام الطبارة للاء . شا يدبحه الاغتسال 
والوضوء من الممنوعات ببيحه التيمم . 


و5 2 
وسئل اضًا رم الا 

عن رجل قد أصابته جناية وهو فى إستان ١‏ وم يكن عنده إلا 
ماء بارد ٠‏ واف الضرر على نفسه باستعماله . واحمام بعيد منه ؛ بحيث 
إذا وصل إلى الام واغتسل خرج الوقت . قهل إذا تيمم للجنابة ا 
وصل ف الوفئت بلزمه أعادة ع وهل يام ذلك 0 أو ألم إذا تيمم ّ 
وهل التيمم يقوم مقام للاء ٠‏ فيجوز له التيمم لنافلة ٠‏ ويصلي بها فريضة . 
أو يصل فرلضتين فى وقتين بنيمم وأحد ؟. 


/ء 


فأحاب: ‏ الخد لله رب العالين . يجب علىكل مس أن يصلي 
الفلواق اشن ل سمي قاب بو لبس ؟ عمف فكك از وايفر الساوة عن 
وقتها . لا لعذر . ولا لغير عذر 00 العدر عدون 1 
ترك ما يعجز عنه ‏ ويسم له المع بين الصلاتين . 


قا عن غنه السد, امن :واجنات المثلاة سقط بعنه . قال: الله تمال ': 
١‏ عََتَوَالنهَماسْتعُمٌ ) . وقال تعالى : ١‏ لَابكَلْك أمَنَنْسَِل 
وُسَعَهًا ) +( ولاتكلن قن الاوسعهنا 1 . وقال دلا ذ كر آنة 
الطهارة ‏ : (مَابْرِيد لَه يَجَعَلَعَلِمَحكُم من حَرَج وَلدكن بريد ليم لبطهركُم ) 
لآبة . وقد روى فى الصحيحين عن اللتى صل الله عليه 07 
قال : « إذا نبيتكم عن شوء فاجتنبوه . وإذا أمرتحكم بأمر فا 


منه ما استطعتم » . 


سام 


فالريض بصلي على حسب حله . كا قال البى صلى الله عليه وسلم 
لسؤزاق. بن سين #«اضل :قانا ٠‏ فإن لم تستطع قاين . فإن +تستطع 
فعلى جنب » . وسقط عله ما يعجز عنه من قيام . وقعود . أو تكبيل 
الركوع والسجود . ويفعل ما يقدر عليه . فإن قدر على الطبارة بللاء 
تطهر . وإذا يز عن ذلك لعدم ا 00 خوف الضرر باستعاله تيمم 
وصلى ولا إعادة عليه . لما يتركه من القيام والقعود 0 الشا: 


وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم . ولو كان في بدنه يجاسة 


0 


لا عكنه إزالتها صلى مها ولا إعادة عليه أيضًا عند عامة العاماء . 


ولول يجد إلاثوباً يجساً فقيل يصلى عرباناً ٠‏ وقيل يصلى ويعيد ٠‏ 
وقيل بصلل فى الثوب النجس ولا يعد ٠‏ وهو أصم أقوال العلماء . 


وكذلك المسافر إذا لم يقدر على استعال الماء صلى بالتيمم ٠‏ وقيل : 
يعيد في الحضر . وقيل : يعبد فى السفر ٠‏ وقبل : لا إعادة عليه لا 
في الحضر ولا فى السفر . وهو أصم أقوال الاماء . فالصحيح من 
أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمس به بحسب الاستطاعة ٠‏ وإكا 
يعيك من مك انها بقدر عليه . مل من 2 لنسيانه 3 5 تومه 8 
كا قال الى صلى الله عليه وس : « من بأم عن صلاة أو لسزيننا 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك » وقد أع النى صل الله 
علسة وبل من 7 اك لعة 5 يصها الماء من قدمه يعيسك 
الوضوء والصلاة . 


وما ترك لله بالواجب ٠‏ مثل من كان يصلي بلا طمأنينة . ولا 
بعل أنها واجبة . فهذا قد اختلفوا فيه : هل عليه الإعادة بعد خروج 
الوقت أولا ؟ على قولين معروفين . وها قولان فى مذهب أحمد 
وغيره ٠‏ والصحيح أن مكل غننذا الآ إعادة عليهذ هفات الل صل الله 
عليه وس قد ثبت عنه فى الصحيم أنه قال للامرابي المبىء فى 


ةا 


صلاته : « اذهب فصل فإنك لم تصل ‏ مرتين أو ثلاثاً ‏ فقال : 
والذي بك بالحق لا أحسن غير هذا ؛ فعامني ما مجزينى فى صلاتي». 
فعلمه النى صلى الله عليه وسلم الصلاة بالطمأنينة . ولم بأمرء بإعادة ما 
مضى قبل ذلك الوقت . مع قوله : والذي بسك بالحق لا أحسن غير 
هذا ف ولكن 'أعرزه أن تسد تلك العلاة + لآن وقتيا باق :. “فزو مامور 
بها أن يصليها فى وقتها : وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بيعادنه 
مع كونه قد ترك بعض واجبانه . لأنه لم بحكن يعرف وجوب 
ذلك عليه . 


ع 


يقضى ما تركه من الصلاة : لأجل المنابة . لأنه لم يكن يعرف أنه 
يجوز الصلاة بالتيمم . 

وكذلك الستحاضة قالت له : إني أستحاض حيطة شديدة منكرة 
نعي الصوم والصلاة فأمرها ويك لكل صلاة ٠‏ ولم يأمرها 
بقضاء ما تركته . 

وكذلك الذين أكلوا فى رمضان حتى تين لأحدم الخبال البض 
من الال السود . أكلوا بعد طاوع الفجر ولم يأمرم بالإعادة ٠‏ 
فول 6ن عبنلا الوجوب ١‏ فلم يأمرمم بقضاء ما تركوه فى حال 


كرف 


اليل : 6 الأ يوس الكافن يقظاء ما ركه فق سال كر بوتاهللته ٠‏ 
ذفن بد 6ن قذدره: الرسوتنة متوترلم لجيه لقيانا اقددا امه 


3 - 
به إذا ذ كره . 


اذو لاق بين جاو مطل لقان الو ا نور 
بالصلاة . فلهذا كان التالم إذا استيقظ قرب طاوع الشمس يتوضا 
ويغتسل . وإن طلعت الشمس عند حمهور العلماء : كالشافعى وأحمد 
وأبي حنيفة . وإحدى الروايتين عن مالك ؛ بخلاف من كان مستيقظاً 
والوقت واسع ٠‏ مثل الذي يكون تائاً فى بستان أو قرية والماه بارد 
بضره . واتمام بعيد منه إن خرج إليه ذهب الوقت . فإنه يقيمم ويصلى 


قَّ الوقت . ولا يؤخر الصلاة بعد روم الوفت . 


وكذلك لو كان فى الصر وقد تعذر عليه دخول امام : إما 
ككونه لم يفتم . أو لبعدها عنه . أو لكونه ليس معه ما يعطى المامي 
أجرته ونحو ذلك ؛ فإنه يصلى بالتدمم دن الصلاة التيمم فرض إذا يز 
عن اماء لعدم . أو لخوف الضرر باستعاله . ولا إعادة على أحد من 
هؤلاء . فني كثير من الضرر لا إعادة عليه باتفاق المسامين : كامريض 
والمسافر . وبعض الضرر تنازع فيه العاماء . والصحيم أنه لا إعادة على 
البق ضل - #ضبرج ابتطاهه 6ق : 


أخرف 


شن صور النزاع من عدم اماء في الحضر . ومن تيمم لخشية البرد . 
وفعي يه 2 1 ر ناهر غير متصل . فإنة جب عله 
الاعادة عند الشافعى وأحقد فى إحدى الروائين ٠‏ ولا 55 عليه 
الاغادة عنت يالك .وا كر الطناء .و احد فى إحدى ارو ابتين عنه.؛ 


وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صسلاة الايل إلى 
البار ٠‏ والهار إلى اللبل ٠‏ فإنه 0 بذلك . م قال الني صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيم : « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر 
اا رك 
كال المسايفة . كقول أبي حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين. 


والذي عليه أ كثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال 

وهو قول مالك والشافعي . وأحمد في ظاهر مذهبه . لكن يجوز المع 
نع المنلان: عدن عند أكثز العلماء . كما جمع الى صلى الله عليه 
وسم بين الظبر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء عزدلفة . وأ جع فى هدين 
الوكين انع الفنة الخمو انه رواتةا 8 الللناي و ناكم توك دق 
الصحيح عن النى ‏ صل الله عليه وس أنه كان تجمع في 
السفر إذا جد بة 7 جو سمي لدي ادا عفنا الطين والعصدر 
وسيدا القرب والبه اعم أككي: قله تال 
)0 وماجعل 12 ص ود فٍِالدَينِمِنْ 4 


زضرة 


فلبذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العاماء كطائفة مسن 
أححاب مالك وغيره : أنه يجوز المع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج 
فى التفريق . فيجمع ينها امرض . وهو مذهب مالك وطائفة من 
أصحاب الشافعي ٠‏ ويجوز الم بين الغرب والعشاء فى الطر عند 
اجهور : كالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد . وقال أحمد : بجمع إذا كان 
له شغل . وقال القاضي أبو يعلى : إذا كان له عذر سيم له ترك المعة 
واجماعة حاز اجمع . 

شذهب فقهاء الحجاز . وفقهاء الحديث : كلك . والشافعي . 
وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن رأهويه . وأبى ثورء وابن المندر . 
وغيرم جوز اجمع بين الصلاتين في الجلة . ولا محوز التفورت أن 
يؤخر صلاة الهار إلى الليل ٠‏ وصلاة الليل إلى الهار . 


ومذهب طائفة من فقباء الكوفة كأبى حنيفة وغيره ٠‏ أنه لايجوز 
المع إلا بعرفة ٠‏ ومزدلفة . وكذلك إذا تعذر فعلها فى الوقت أخرها 
عن الوقت . وقول من أمر باجمع بين الصلاتين من غير تفويت أرجح 
من قول من أمر بالتفوبت وم يأمر بالجمع ؛ إن الكتاب والسنة 
بدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة في وقتها . وأمر باللحافظة عللها . 
كا قال تعالى : ( حَفِظ اع كَالصَكوات وَالصَسكؤة الْوْسَطن ) هذه ترات 


زف 


ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق . وقال النى صل الله عليه وسلم : 
« صلوا الصلاة لوقتها 5 


وقد كل الكتاك. بوالقة عل أن المواقت: « حنة هم ى حال 
الاختيار ٠‏ وهي : « ثلاثة » فى حال العذر ٠‏ ففي كال العهر. :اذا جمع 
بين الصلاتين : بين الظبر والعصر . وبين المغرب والعشاء . فعا صلى 
الصلاة فى وقتها ٠‏ لم يصل واحدة بعد وقتها ؛ ولحذالم يجب عليه 
ك١‏ كك اماد ان ينوي الجمع . ولا بنوي القصر . وهذا قول 
مآلك :وأ حفة وأحند ق لصوطه العروفة ...وهو اعبار أى يكز 


غك ال : 


ولهذا كان عند حمبور العاماء : كلك والشافعى وأحمد إذا طبرت 
الحائض في آخر النبار صلت الظهر والعصر حميعاً ٠‏ وإذا طبرت في 
آخر اللملى صلت المغرب والعشاء حميعاً . م نقل ذلك عن عند الرحمن 
ان عوف . وَأ هريرة . وان عماس لآن الوقة "شرك يكين 
الصلانين في حال العذر . فإذا طبرت فى آخر اهار فوقت الظبر باق 
فتصلها قل العصر . وإذا طبرت فى آخر الليل فوقت المغرب باق فى 
حال العذر ؛ قتصلبها قل العشاء . 


كذ د كن إو لز افيف كان كبوا ولد اهما تلخا ارام 


كر 


كقوله : ١‏ وَأ ِالصََلرءَطرَقَالبَارِودلقَانَنَ اَل ) الآبة . وهو 
وقت الغرب والمشاء . وكذلك قال الله تعالى : ( أَقِو الصََرة لدُوكٍ 
لمي لَعَسَقِالَلِوَفْرََدَالمَجْرٍ ) ٠.‏ والدلوك هو الزوال : 
وغسق اللبل هو اجتماع ظمة الليل » وهذا يكون بعد مغيب الشفق . 
فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الفسق . فرض فى ذلك الظبر والعصر. 
واللغرب والعشاء . ودل ذلك على أن هذا كله وقت الصلاة . قن 
الدلوك إلى 'العرت :وقت العلؤة ون الثرب إل خبتق. اللبل. وقت 
الملاة . وقال : ( وَفُرَْنَالْمَجْرٍ ) لأن الفجر خصت بطول القراءة 
فيها . ولحذا جعلت ركعتين فى الحضر والسفر . فلا تقصر ولا بجمع 
إلى غيرها . فإنه عوض يطول القراءة فيها عن كثرة العدد . 


001 
وأما التيمم لكل صلاة . ولوقت كل صلاة . ولايصلي الفرض 
النيمم للنافلة ؛ لأن التيمم طبارة ضرورية ٠‏ والحكم اللقدر بالضرورة 
مقدر بقدرها . فلا يتيمم قبل الوقت ٠‏ ولا بت بعده . وهو مبيح 
للصلاة لا رافع للحدث ؛ لأنه إذا قدر على استعال الماء استعمله من 
غير نجدد حدث . قعل أن الحدث كان باقباً ٠‏ وإها أبيس للضرورة . 


0 


فالا المحم إلا ما نوآه 5 فهبذا هطو الكيوب. مان مدهب مالك 


والشافعي واحمد . 


وقيل : بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقا . إستيح به كم يستباح 
للاء ٠‏ ويقيمم قل الوقت كا يتوضاً قبل الوق :وبق بعد الوقت © 
نبق طهارة الماء بعده . وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة .كا أنه إذا 
وض اقلق مويه الفررت ةا تو هذا فول كتين من اع الع . وهو 
ودعي أن ,ناحيف ف" الزواة اقافسةم روفان: اعد عدا 


هو القساس 5 


وهذا القول هو الصحيم ٠‏ وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار؛ 


إن الله جعل التيمم ما 6 جد الال طظة ا لافقا تماق ا ممما 
ل ”يس جر ا 0 راع ل ميوادء -ه 

صَعِيدَ يبا مسحو ابوجو صِحك وَأرِ يكم مَنَهُ مَايُرِيِدُ أَهَهسَجَعَلَ عََكُم 
ل ل ته 0 > عسم 0 ع 

من حرج وللكن برط ليطهركم ) الاو فاع تال انه بريد 


أذ لبون بال اح 6 طبرن الما 

« فضلنا على الناس تحمس : جعلت صفوفنا كصفوف املائكة ٠‏ وأحلت 
لنا الغنائم ٠‏ ولم كلق امه قز ونداكة لل الأرقن جد «وطرورا 
و لفظ فأعا رجل أدركته الصلاة من ا فعنده مسجده وطهوره « 


كر 


وكان النبى ببعث إلى قومه خاصة . وبعت إلى الناس عامة » وفى حيسم 
مسل عن حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال : « فضلنا على الناس 
ثلاث :" جداك ضفوفنيا ٠‏ كقوف .: اللانكة + بولك لنا الأر 
مسجدأ. وتريها لنا طبور » . 


فقد بين صلى الله عليه وس : أن اه ختل, الارضع. لامتة :طيو ا 
كا جعل الماء طهوراً . ١‏ 


وفمرن اجن ذر قال : قال النبى صلى الله عليه وسام : « الصعيد 
الطب ب طبور لفق 3 و ولم بجد الماء عشر سنين . واذا وجدت ألماء 
لحسة ببشرية قحلن سمل بن فال رسن لوك حسن تيسح . 


فاحين أن اه حخمان اليه الطيب طبور اسم . ولو لم جد اماء 
عشر سنن : 


شمن قال إن التراب لا يطبر من الحدث فقد خالف الكتاب 
والمتةييو ذا كان عطي من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيا . مع 
أ الله طبر المسلمين بالتيمم من الحدث . فالتيمم رافم للحدث . مطبر 
لصاحبه . لكن رفع موقت إلى أن بقدر على استعال اماء. فإنه بدل عن 
للاء . فهو مطهر ما دام الماء متعذراً ٠م‏ أن الملتقط لك اللقطة ما دام 
م يأته صاحبها . وكان ملك صاحبها ملكا موقتا إلى ظهور امالك . فإنه 


إيفرة 


كان بدلا عن امالك 3 فإذا حاء صاحبها ذخراحثت عسن ملك الملتقط ان 
ملك صاحيها . وما ثنت بنص أو إجاع لا يطلب له نظير يقاس بهء 
وإنما يطلب النظير لمالا نعلمه إلا بالقياس والاعتبار . فيحتاج أن 
تزه تتطق. + بوأما'نا اشرعة الله ورسواه فعلنا أن تسم ما أول.الينا 
من ربناء ولا نطلب اذلك نظيراً . مع أن الاعتبار بوافق النص .م 
قال لحف القنابي أ حل الثراي» كلما + 


وعلل هدأ القول الصحح يليم كبش الوقت إن شناء 3 ولصل 
مالم يحدث . أو يقدر على استعال اماء ٠‏ وإذا تيمم لنفل صلى به 


وأضاي: القرل "الاشر اختحرا: بان "عتقولة غن: حكن الصيحابة 
وهي ضعيفة لا شت . ولا ححة في شىء مها ولو ثنّت . وفول 
القائل : إنها طبارة ضرورية فتقدر بقدر الحاجة . قيل له : نعم ! 
والإنسان محتاج أن لا يزال على طبارة ٠‏ فيتطهر قبل الوقت ؛ فإنه 
متاج إلى زيادة الثواب ؛ ولهذا بصلى النافلة بالتيمم باتفاق المسلمين . 
وقد ثبت فى الصحيحين عن الى على الله عليه وسلم أنه تيمم لرد 
السلام فى الحضر . وقال : « إنى كرهت أن أذ كر الله إلا على طبر » 
فدل على أن التيمم كر ساك ار توراه اخرضان أ يتيمم 
فى وقت لايكون التيمم واجباً علنه أ يتيمم » وإن كان نيط للصلاة والتيمم 


كر 


قل القت سكحني: 15 أن الوشوة قل الوق متشعت:: 


وأصم أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته . كالنازة . 
وصلاة العيد . وغيرها تما يخاف فوته ٠‏ إن الصلاة بالتيمم خير من 
تفويت الصلاة .كم أن صلاة التطاوع بالتيمم خير من تفويته » ولهدا 
يتيمم لاتطوع من كان له ورد في الليل يصليه ٠‏ وقد أصابته جنابة . 
والاء بارد بضره . فإذا تيمم وصلى التطوع . وقراً القرآن بالتيمم كان 


فقول القائل : إنه <م مقيد بالضرورة . فقدر بقدرها . إن 
اراد به ان لا يفعل إلا عند تعدر الماء » فهو مس ٠‏ وإن اراد به انه 
لا يجوز التبمم. إلا إذا كان التيمم واجباً . فقد غلط . فإن هذا خلاف 
السنة ٠‏ وخلاف إجماع المسامين ٠‏ بل يتيمم للواجب . ويتيمم لاستحب 
كصلاة التطوع . وقراءة القران المستحبة . ومس الصحف المستحب . 


والله قد جعله طبوراً لسامين عند عدم الماء . فلا يجوز لأحد 
أن يضيق على المسامين ما وسع الله علييم . وقد أراد رفع الحرج عن 
أثنتوا فيه من الحرج ما هو معلوم . 

ولفذا كان الصوات اله يجوز التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين 


اخ 


ولا حب فيه برتدب ؛ بل إذا سم وجهه بباطن راحتيه أجزأً ذلك 
عن الوجه والراحتين . ثم يمسم ظبور الكفين بعد ذلك فلا يحتاج أن 
لعن رالق خزتيو نه وغل هذا ذلك البهدة روفي عن للجائل ف 
موضع آخر . والله أعم . 


ورسئثل سمع اير سمرم رام الام 


عن الرجل إذا لم يجد ماء , أو تعذر عليه استعاله لمرض ٠‏ أو 
تقاف من لصوو ون فد الرة عو اكال ذلك فيل بتيمم ؟أم لا؟ 


فأحاب : التيمم حار إذا عدم الماء . وخاف المرض باستعاله »م 
ننه الله تعالى على ذلك بذكر المريض . وذكر من لم يجد الماء. قن 
كان الماء بضرء بزيادة فى عمرضه . لأجل جرح به . أو مرض 5 
لحشية البرد وتحو ذلك . فإنه بتيمم سواء كان جنا أو محدثا . وبصلي . 


وإذا عاز له الصلاة از له الطواف ٠‏ وقراءة القرآن ٠‏ ومس 
المحف ٠‏ واللث ف المسجد . ولا إعادة عليه إذا صلى . سواء كان 
فى الحضر أو فى السفر . فى أصم قولي العلماء . 


لاق 


تفريط منه . ولا عدوان فلا إعادة عليه . لافى الصلاة . ولا في 
الصيام ٠‏ ولا الج . ولم يوجب الله على العبد أن يصلى الصلاة الواحدة 
عرتين ٠‏ ولا لصوم شهرين فى عام ١‏ ولا بحج حجين . إلا أن يكون 
منه تفريط . أو عدوان . فإن نسى الصلاة كان عليه أن يصسلها إذا 
كرات ذلك 15 على يتقل فاققيا: #اللطمنا رق لكريم 
والسجود . وأما إذا كان عاجزاً عن المفروض : كن صلى عرياناً لعدم 
السترة . أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه . أو لم يتم الركوع والسجود 
للمرضه ونحو ذلك . فلا إعادة عليه . ولا فرق بين العذر النادر . 
والعتاد . وما يدوم ومالا يدوم . 

وقد اتفق السلمون عل أن المسافر إذا عدم اللماء صلى صلى بالتيمم . 
ولا إعادة عليه . وعلى أن العريان إذا ل بحد سترة صل . ولا إعادة 
عليه . وعلى أن المريض بصلي حسب اله ٠‏ كا قال النى صلى الله عليه 
وسلم لعمران بن حصين : « صل قاأكًا ٠‏ إن لم تستطع فقامداً . فإنْلم 
تستطع فعلى جنب » ولا إعادة عليه 


وسئل ركم الا 


عن حنست ٍ 6و لين تنه را ملس بيه الام . 
ا م در 


2:١ 


وبقرأ القرآ ن أم لا ؟ وهل إذا فمل ذلك نجب عليه الاعادة ؟ أم 
لا ؟. وإذا كان عنده مابرهنه على أجرة الام فهل بحب عليه 
ذلك 6م لا؟ 


فأماب : الجد لله . يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف الضرر 
استعاله . وإن كان جنناً . ذإذا خمى إذا اغتسل بالاء البارد أن بضره 
ولا عكنه الاغتسال بالماء الخار في بت ولا حمام ٠‏ ولا غيرها ٠‏ حاز له 
التيمم . ولا إعادة على الصحيس . وإن أمكنه دخول امام تجعل وجب 
عليه ذلك . إذا كان واجداً لأجرة الام من غير إجحاف فى ماله . 
كا يجب شراء لماه للطبارة ٠‏ وإذا كان ممن يمكنه أن برهن عند المامي 
الطاسة واليزب 2 ونوقية قَّ أثناء بم 3 ور ذلك 3 قعله نيوان كان 
فى أداء أجرة لهام ضرر كنقص نفقة عياله ٠‏ وقضاء دينه ٠‏ صلى 


بالتيمم . والله أعلم . 


وسل 

عن رجل وقع عليه غسل . ولم يكن معه في ذلك الوقت ما يدخل 
به الام . ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده . ثم إنه تيمم وصلى 
الفريضة . وله فى الجامع وظيفة فقرأ فيها ٠‏ ثم بعد ذلك دخل الام » 
هل يأثم ؟ أم لا ؟ 


فأماب : الجد لله رب العالمين . لا يأثم بذلك . بل فعل ما أعس 
به ؛ فإن من خاف إذا استعمل الماء البارد أن يحصل له صداع أو نزلة 
أو غير ذلك من الأمراض . ولم يمكن الاغتسال بالاء الحار . فإنه 
بتيمم ‏ وإن كان جنباً ‏ ويصلى عند جاهير عاماء الإسلام : 
الليل ٠‏ وأصابته جنابة ٠‏ وألاء بارد يضره . فإنه شيمم ٠.‏ ولصلٍ ورده 
التطوع . ويقرأ القرآن فى الصلاة ٠‏ وخارج الصلاة . ولا يفوت ورده 
لتعذر الاغتسال بالا . 

وهل عليه إعادة الفريضة ؟ على قولين : 

أعحه] لأ اقادة عله . وعدي قل بالك 3 وأحمد فى 


احدى الروايتين . 


والثانى : عليه الإعادة . وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية 
الأخرئ» هذا اذا كاوق المي و وأنا" المتافر فيو اول أن لااشد 
وهو مذهب الشافعي فى أحد قوليه ٠‏ وكل من حازت [ه الصلاة بالتيمم 
حازت له القراءة والث فى المسجد بطريق الأولى . 


والصحيم أنه لاإعادة عليه. ولا على أحد صلى على حسب 


وذ 


استطاعته . وسواء كانت المنابة من حلال أو حرام ؛ ككن فاعل الحرام 
عليه جنابة . ونجاسة الذنب . فإن ناب وتطبر بالماء . أحه الله ٠‏ فإن 
الله يحب التوابين ونحب المتطرين . وإن تطبر ول يتب : تطبر 
من الْنابة ٠‏ ولم يتطبر من مجاسة الذنب فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة . 


وإذا لم يكن معه ما يعطى المامي از له التيمم ٠‏ ويصلي بلا 
ريب ١‏ وإذا لم يكن من بنظرء امي : ولم جد ما يرهنه علده . ولم 
يقل منه فبل عليه أن يدخل بالأجرة المؤجلة ؟ فبه قولان : ها وجبان 
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فى مده احمد . 


والاطرن أنه إذا كان عادة إظهار الجامي 0 يغتسل فى الام 
كالعادة ٠‏ وإن منعه الخامي من الدخول من غير ضرر من أن يوفيه حقه 
لغض الجامي ٠‏ ونحو ذلك . دخل بغير اختيار الامي وأعطاه أجرته ٠‏ 
وإن ل يكن معه أجرة فنعه لكونه لم يوفه حقه في الحال . ولا هو 
تمن بعرفه المامي لينظره . فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا المامي ٠‏ 
وأن طابت نفس الخامي بأخذ ماه فى الإناء » ولم تطب نفسه بأن 
يتطبر فى دهاليز أنواب السام ٠‏ حاز له أن يفعل ما تطيب به نفس 
اخامي ٠‏ دون ما لا تطيب إلا بعوض الل . 


وها يحب عليه أن يشتري الماء البارد والخار ٠‏ ويعطى ال#امي 


مغ 


ع 


اعرزة"الوعول: :إذا كان" انسدق يتمق لان او رزافة الا عار اناس 


فإن كان محتاحا إلى ذلك لنفقته أو نفقة عياله ٠‏ أو وفاء دينه 
الذي يطالب به .كان صرف ذلك إلى ما يحتاح إليه من نفقة . 
أو قضاء دين مقدماً على صرف ذلك في عوض الاء . كم لو احتاج إلى 
الاء لسرب نفسه . أو دوابه . فإنه بصرفه فى ذلك . ويتيمم . وإن 
كانت الزيادة على تمن الل لا مجحف باله ٠‏ فنى وجوب بذل العوض 
تاذلف فولاند فق نسي اعد عوقوو 3 اذ 
عل آنه الااسيي الله سيانة عر ؛: 


و 
وسل 
عن المرأة تجامعها بعلها . ولا تتمكن من دخول الام لعدم الأجرة 
وغيرها . فهل لها أن تنيمم ؟ وهل يكره ليعلها مجامعتها والخالة هذه . 
وكذلك المرأة يدخل عليبا وقت الصلاة ول تغتسل . و ممحاف إن 
دخلت الام أن يفوتما الوقت . فهل لها أن تصلى بالتدمم ؟ أو تصلي 
6 الام ؟ 
فأيات: + الخد زهت لطن ستواء كال عاذ أ اعرراء افإننية: إذا 
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عدم الاء أو كاف العترى قله +فإن كان , لا عكنه: “نشول ,السام 
لعدم الأجرة ا لغير ذلك ٠‏ فإنه يصلى بالتيمم . اكه للرجل وطء 
اماه كذل ويل له أن بطأها . كم له أن يطأها فى السفر . 


ويصليا بالتيمم . 


وإذا أمكن الرجل أو الرأة أن يغتسل ويبصلى خارج المام فعلا 
ذلك . فإن لم كن ذلك : مثل أن لا يستبقظ أول الفجر ١‏ وإن اشتغل 
بطلب الماء خرج القع وان لات غطا سنت د الال أو ذه 
إلى الخام فات الوقت ٠‏ فإنه يصلى هنا بالتيمم عند حمهور العاماء ٠‏ إلا ان 
بعض المتأخر.ن من أسصحاب الشافعى وأحمد قلوا بشتغل يتحصيل الطهارة 
وإن فات الوقت . وهكذا قلوا فى اشتغاله يخياطة اللباس ٠‏ وتعلم دلائل 
القلة. وحو ذلك . 

وهذا القول خطأ . فإن قياس هذا القول أن المسافر يؤخر الصلاة 
حتى بصلى بعد الوقت بالوضوء . وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلى 
بعد الوقت لياس . وهذا خلاف إججاع المسامين : بل على العبد أن 
بصلى ىق الوفت حسدب الإمكان 3 وما خر عسهة من واجسات الصلاة 
سقط عنه . 

وأما إذا استيقظ آخر الوقت . أو إن اشتغل باستقاء الماء من 
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الث . خرج الوقت . أو إن ذهب إلى المام للغسل خرج الوقت . 
فهدا يغسل عند تيور العاماء 8 ومالك رحمهة الله هكم بقول : بل 
بصلي بالتيمم محافظة على الوقت . واججمور يقولون : إذا استيقظ آخر 
الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة ٠‏ فالطبارة والوقت فى حقه من حين 
استيقظ . وهو ماعكنه فعل الصلاة فيه . وقد قال النى صلى الله 
عجو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإِن ذلك 
وقتبا » . فالوقت الأمور بالصلاة فيه فى حق النائم هو إذا استيقظ ٠‏ لا 
ما قبل ذلك . وفى حق الناسى إذا ذ كر . والله على . 


وأما إذا كانت المرأة أو الرجل ككنه الذهاب إلى الام » لكن إن 
دخل لا عكنه الخروج حتى يفوت الوقت . إما لكونه مقهوراً . مثل 
الفلام الذي لامخليه سيده يخرج حتى بصلى . ومثل المرأة التى معبا 
أولادها فلا >كنها الخروج حتى تغسلهم ٠‏ ونحو ذلك . فبؤلاء لا بد لهم 


من أحد امور 3 


ما أن يغنسلوا ويصلوا فى امام فى الوقت . وإما أن بصلوا خارج 
الام بعد خروج الوقت . وإما أن يصلوا بالتيمم خارج المام ٠‏ وبكل 
قول من هذه الأقوال بفتى طائفة ؛ لكن الأظبر أنهم يصلون بالتيمم 
خارج الام ؛ لأن الصلاة فى الام منهي عنها » وتفويت الصلاة حتى يرج 
لوقت أعظم من ذلك . ولا عكنه المروج من هذين الهبين إلابالصلاة 


/عاءء 


التيمم في الوقت خارج المام . 


وصار هذا ك لو لم يمكنه الصلاة إلا فى موضع نيجس فى الوقت . 
أو فى موضع طاهر بعد الوقت إذا اغتسل . أو يصلي الدمم فى مكان 
طاهر فى الوقت . فبهذا أولى ٠‏ لأن كلا من ذينك منهى عنه . 


وتنازع الفقهاء فيمن حدس فى موضع نجس وصل فيه : هل يعيد ؟ 
على قولين : 


أصحا : أنه لا إعادة عليه ؛ بل الصحيم الذي عليه أكثر العلماء 
أنه إن كان قد صلى فى الوقت م أمى بحسب الإمكان فلا إعادة عليه ٠‏ 
سواء كان العذر نادراً أو معتاداً ؛ فإن الله لم بوجب على العبد الصلاة 
العينة مرتين . إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب ١‏ أو فعل محرم . 
فأما إذا فعل الواجب تحسب الإمكان ٠‏ فل دامر تن #ولة أعن ال 
أحداً أن يصلى الصلاة ويعيدها : بل حيث أعره بالإعادة لم يأمره بذلك 
ابتداء . كن صلى بلا وضوء ناسياً . فإن هذا لم يكن مأموراً بتلك 
الصلاة . بل اعتقاد أنه مأمور خطأ منه .. وإفا أمرء الله أن بصلي 
الطهارة ١‏ فإذا صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة ٠‏ كا أعى الى صل الله 
عليه وس الذي نوضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد 
الوضوء والصلاة . وا أمى المسي وال ساف ا نتضف: الضالاة ديوع اسن 
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المصل خف الصف وحده 0 لعيد الصلاج 8 


فأا نلو هع "اانه مداو النقارقدم؟ ازا الشقال القتلفة اهن 
اجتناب النجاسة . أو عن ! كال الركوع . والسجود ٠‏ أو عن قراءة 
الفاحة . ونحو هؤلاء من يكون عاجزاً عن 00 . فإن هذا 
يفعل ماقدر عليه . ولا إعادة عليه :م قال تعالى : ( كاسما 
آسْتَطعَمٌ ) وم قال النى صلى الله عليه وسم :» 06 نوا 


همنه ما استطعتم «( 


روسل 

عن لل إذا كانت بعيدة عن الام (» وحصل لما جنابة 50 
من الغيكة َّ الف دن البرد . هل لما 5 تيمم ولصلى واد 
أراد زوجها الجاع . ونخاف من البرد عليه وعليها . هل له أن يتيمم ؟ 
أو يغتسل مع القدرة . وتتيمم هي ؟ أم يترك الماع . فإذا حامعها 
وأرادت الدخول إلى الحام للتطبر ٠‏ هل تتيمم ومجمع بين الصلاتين ؟ 
أو تصلى في المام بالفسل ؟ وهل لما إذا طبرت من الحيض ولم تغتسل 
أن تليمم ويجامعها زوجها أم لا ؟ وهل يحتاج التيمم للجنابة إلى وضوء 


ام دمن ستائل بي العادات لآريان الشرؤرات 
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أم لا : وإذا احتاج هل يقدم الوضوء . أم التيمم ؟ وهل 2 اليم 
لكل صلاة ؟ أم يصلي الصلوات يتيمم 0 10' 
لزان يعي او الكو الل عم كوو عي ا الال ارو حول 
تيمم وتصلى ؟ وهل تقضى صلاة اليوم الذي طبرت فيه ؟ 
أو اللدلة ؟ 


ون اناه حر ا او قير وعصه هل سج على العصابة 37 بليمم 


عن إله صوء لجرو : وبعص الأعما تعجر عن سأر الماء عليه مسب 


اجرح أو الكسر . وهل يترك الماع فى هذه الخالة . أو يفعله ويتيمم 
ولو ع أن مدة المداواة تطول فيطول تممه ؟ وهل لا ا منع الزوج 
من الماع إذا كانت 0 على الغسل ؟ أم تطيعه وتتيمم ؟ ومن وجد 
| مام عدا متى وصل إليه خرج الوفت هل عم أم يدهب إلبه ولو 
خرج الوقت ؟ ومن خاف فوات اجماعة إذا تطبر بالماء هل يتيمم ليحصل 
على الماعة . أم لا ؟ وهن معه رفقة يريدون المع فهل الأفضل له المع 
معهم لتحصيل اجماعة ؟ أم يصلي وحده فى الوقت ؟ وقد يكون هو 
إمامهم . فأعا أفضل في حقه عا . أم الصلاة وحده فى وقت كل 
صلاة ؟ ومن كان له صناعة يعملها هو وصناع آخر . ويشق عليه الصلاة 
فى وقتها . وييطل المناع هل مجمع ننن الغالانين + وكذلك. إذَا كان 
فى حراثة وزراعة ويشق عليه طلب اماء هل يتيمم ولصلي ؛ ومن يتيمم 


للق 


هل بقرأ القران فى غير الصلاة ؟ وبصلي ورده بالليل ؟ وهل لمرأة 
النب أو المائض أن تقرا على ولدها الصغير ؟ ومن لم. جد رابا هل 
يتيمم على البساط أو الحصير إذا كان فيها غبار ؟. 


فأحاب الحد ند برك البالمتق !لبق أضاكه تيتابة من احتلام أء 
حماع . حلال أو حرام . فعليه أن يغتسل ويصلي . فإن تعذر عليه 
الاغتسال لعدم لاد أى اتوي لقال مل أن كو ملسا له 
الاغتسال فى عرضه ماو كه شرا ازدا وى اقة فقيل مدان 
عرض بصداع أو زكام أو زلة ٠‏ فإنه يتيمم ويصلى ٠‏ سواء كان رجلا 
اونافراء ولين لك اعتويفن الطلاة عن او بيدا »و لد مرا أ 
تمنع زوجها من الجاع . بل له أن يجامعها . فإن قدرت على الاغتسال 


وكذلك الرجل إن قدر على الاعتسال وإلا تيمم ٠‏ وله أن تجامعها 
قبل دخول الام . فإن قدرت على أن تغتسل وتصلي خارج امام فعلت . 
وإن خافت أ تفوها الصلاة استترت قى امام وصلت . ولا تفوت 
الصلاة . والمع بين الصلاتين بطبارة كملة بالماء خير من أن يفرق 
بين الملاتين بالتيمم ٠ك‏ أمي التى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الستحاضة أن جمع بين الصلانين بغسل واحد . وجعل ذلك ا سن 
التفريق بوضوه . 


غ١‎ 


وألضا فاجع بين الصلاتين مسروع لحاجة دنبوية . فلآن يكون 
مشسروعا لتكبيل الصلاة أولى . والمامع بين الصلاتين مصل فى الوقت . 
والنى صل الله عليه وسلم ‏ جمع بين الظهر والعصر بعرفة في 
وقت الظبر ؛ لأجل تكميل الوقوف واتصاله ؛ وإلا فقد كان عكنه أن 
بزل فيعلي ٠‏ لمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف . فاجع لتكبيل 
الملاة أولى . 


وأيضا فإنه جمع بالدينة للمطر. وهو نفسه صلى الله عليه وس لم 
يكن ينضرر بالطر ٠‏ بل حمع لتحصيل الصلاة فى اجماعة ٠‏ واجمع لتحصيل 
المجاعة خير من التفريق والانفراد. واجّمع بين الصلاتين خير من الصلاة 
فى المام ٠‏ فإن أعطان الإبل والجام نهى النى صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة فبها ٠‏ واجمع مشمروع . بل قد قال النى صلى الله عليه وسم : 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها » ثم 
إنه لما نام عن الصلاة اتتقل. وقال : « هذا واد حضرنا فيه الشيطان. 
فحن الغلة عن الوقت: المأمور .به لكوق العنة عير فيا الشيطان::, 
وتلك المقعة تكره الصلاة فنها ونحوز ؛ لكن يستحب الاتتقال عنها. وقد 
نص على ذلك أحمد بن حنبل وعيره . 


والْمام وأعطان الإابل مسكن الشباطين ؛ ولهذا حرم الصلاة فها . 
والمع مشروع للمصاحة الراجحة . فإذا مع اثلا يصلى فى أما كن 
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الشياطين . كان قد أحسن . والمرأة إذا لم كن عكنها المع بطهارة 
لماء معت بطهارة التيمم . فإن الصلاة بالتيمم فى الوقت المشروع خير 
من التفريق ومن الصلاة في الأما كن المبي عنها . وإذا أمكن الرجل 
و الرأة أن رت وشما فعلا ٠‏ فإن اقتصرا عل التيمم أجز أها فى إحدى 
الو افق الطليات.: 


ومذهب أبي حنيفة ومالك لا مجمع بين طبارة الماء وطهارة التمم 
انين الأصل. والندل حت بل إما هذا وإنا :هذا ..ومذهب القافى 
وأحمد : بل يغتسل بالاء ما أمكنه ٠‏ ويتيمم للحاق ع إذا توما و 
فسواء قدم هذا أو هذا . لكن تقد الوضوء أحسن . وبجوز أن 
يصلى الصاوات بتيمم واحد . م يجوز يبوضوه واحد . وغسل وأحد . 
فى أظهر قولي العاماء . وهو مذهب أنى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
لقول اللي صلى الله عليه وسل : « الصعيد الطيب طبور المسم وأو 
ا بحد الماء عشر سئين . فإذا وجدت الماء فامسه بشرتك فإن 


والرأة إداطوكا من ليطن فإن قذرت عل الاغتبال وال نمت 
وات + فإن طبرت فى آخر البار لت الطير والعصر .ون .طبرت 
اح الل :مله امقر والتهاء رولا حقضى" اعد ماصلاه بالتيمم . 
وإذا كان ارح مكشوفا وأمكن مسحه بالماء فهو خير من التيمم . 


م 


وكذلك إذا كان معصوباً أو كسر عظمه فوضع عليه جبيرة سح ذلك 
بالماء خير من التيمم . والمريض والجريح والمكسور إذا أصابته جنابة 
جاع وغيره واماء بضره يتيمم ويصلي . أو بمسم على الجبيرة ويغسل 
0178 بدية 8 كه ويصل 1 


وليس لمراة ان عنع زوجبها اجماع . ب 


ل 


على الاغتسال . وإلا تيممت وصلت . وإذا طبرت من الحيض لم يجامعها 


جامعها 3 فإن فدرت 


إلا بعد الاغتسال ٠وإلا‏ تيممت ووطها زوجها . وبتيمم الواطن حيث 
بليمم للصلاد 


وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجر . كنه إذا اغتسل أن 
يصلي حتى تطلع الشمس : لكون الماء بعيداً ٠‏ أو الجام مفلوقة . أو 
لكرئة فقيراً ولسين معة أ امام . فإنه حم ولصلى فى الوفت . 
ولا تؤخر الع اكة 2 حيّى يفوت الومت . ونا إذا استيقظ وقد ضاق 
الوفت عن الاغتسال ٠‏ فإن كات الماء 5005 فهدا يغتسل ولصل بعك 
طلوع "العنى عنذ ١‏ كي اللنار وإ الوقتت فى تحقهامن سين استقط. 
خلاف القظان وإن الوفت ف حهه من دين طلوع الفجر : 


ولا بد هن الصلاة فى وقتها ء ولا يجوز تأذبرها عن الوقت لأحد 
أصلا . لا بعذر . ولا بغير عذر . لكن بصل فى الوقت بحسب الإمكان 
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فيصل المريض نحسب حاله فى الوقت . كا قال الى صلى اله عليه وسلم 
لعمران بع + صين : « صل قائا . فإن لم تستطع فقاعدا ٠‏ فإن لم تستطع 
0 جنب » فيصلى في الوفت قاعدا . ولا يصلى بعد خروج الوفت 

قا وكذلك العراة + كالدين اتكسرت بهم السفينة إصلون فى الوقت 
غزراة ولا وعرو ا "مدان اللاج ديه الوفك 


وكدلك من أشتييت م عليه القلة . 0 فى الوقت الاجتهاد ٠‏ 


وكذلك من كان عليه حاننة ق ؛بدئة 0 كوف ل كه ازالاعي 
تفوت الصللاة 3 فيصلىي 2 الوفت . ولا يفوت الصلاة ليصلي طاهرا . 


وكذلك من حدس فى مكان نجس . أو كان فى حمام ٠‏ أو غير 
ذلك مما نبى عن الصلاة فيه . ولا عكنه الخروج منه حتى تفوت الصلاة 
فإنه بصلى في الوقت . ولا يفوت الصلاة ليصلي فى غيره . فالصلاة فى 
الوقت فرض تحسب الإمكان ٠‏ والاستطاعة . وإن كانت صلاة ناقصة 
حتى الخائف يصلى صلاة الموف فى الوقت بحسب الإمكان . ولا يفوتها 
ليصلي صلاة أمن بعد خروج الوقت. حتى في حال المقاتلة بصلي ويقاتل 
ولا يفوت الصلاة بعل بلا قتال ٠‏ فالصلاة المفروضة فى الوقت وإن 
كافعة تاقفنة كن تاق :ويك الطلاة بعد الوقت براق ' تانج كامزةة: 


م 


بل الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا تقل من صاحها . ولا إسقط 
عنه إثم التفوبت الحرم . ولو قضاها باتفاق المسامين . 


وأما إذا خاف فوات الخنازة أو اليد . أو الجمة . ففي التيمم 
اع . والأظهر أنه يصليها بالتيمم . ولا يفوتها ٠‏ وكذلك إذا لم عكنه 


صلاة الماعة الواجمة إلا بالتيمم . فإنه يصليها بالتيمم . 


ومذهب أمد في إحدى الروايتين أنه جوز النيمم للجنازة . 
مع أنه لا مختلف قوله فى أنه يجوز أن يعيدها بوضوء ٠‏ فليست العلة 
على مذهه تعذر الإعادة : مخلاف أي حنيفة فإنه نما علل ذلك بتعذر 
الإعادة » وفرق بين الخنازة ء وبين العيد والمعة . وأحمد لا يعلل .ذلك 
فكيف والجعة لا تعاد ! وإنما تصلى ظبرا . ولسست صلاة الظبر كالعة . 


وكذلك إذا لم عكنه صلاة الجعة الواجبة إلا بالتيمم . فإنه يصليها 
بالتيمم . واجمع بين الصلاتين حيث بشرع فى الصلاة في وقتهبا لس 
عفوت ٠‏ ولا يشترط للقصر ولا للجمع نية عند أكثر العاماء ٠‏ وهو 
مذهب مالك و أبى حثيفة ٠‏ و هوحن القولين فى مذهب أهد ؛ بل 


عليه يبدل كلامه 2 وعو الخصوص عنة 3 


ع 


والقول الآخر : اختيار بعض أسحابه . وهو قول الشافعي . 


واجمع بين الصلاتين يجوز لعذر ٠‏ فالمسافر إذا جد به السير جمع 
بين الظهر والعصر . وبين المغرب والعشاء . والمسافرون إذا غلب علييم 
الإمام لا ينام ٠‏ فصلاته بهم إماماً حامعاً بين الصلاتين خير من صلاته 


وحده غير جامع : 


واطراث: إذا خاف إن: طلث اماه يرق طاله 1 أو يتبال عله 
الذي محتاج إليه صلى بالتيمم دواة أمكتمة أن يجمع بين الصلاتين 
بوضوء فبو خير من أن يفرق بدا ٠‏ وكذلك سار الأعذار الذين يباح 
لهم التيمم : إذا أمكنهم المع بنها بطهارة الماء فبو خير من التفريق 
بنهها بطهارة التيمم . واجمع بين الصلاتين لمن له عذر كالطر والريح 
الشديدة الباردة ؛ ولمن به سلس البول . والستحاظة : فصلامهم 
بطهارة .كاملة جع بين الصلاتين انين هن صلا هم بطبارة ناقصة 
مفرقا بنها . 

والربض أبضاً له أن مم بين الصلاتين . لا سيا إذا كان 5 
المجع صلاته أ كل . إما لكال طهارته . وإما لإمكان القيام ٠‏ ولو 
كانت الصلاتان سواء . لكن إذا فرق بنها زاد عرضه . فله 


المجع بنها . 


/سعمء 


وقال أحمد بن حتبل : يجوز المع إذا كان لشغل . قال القاضي 
أبو على : الشغل الذي يسيم ترك اجمعة واجماعة . وقال الشيخ موفق 
الدين بن قدأمة المقدسى 3 مدا عن هؤلاء ِ وهو المرنض ٠‏ ومدن له 
قرنت ناف مونه 3 ومن يداقع أحداً من الأخثين 3 ومن ا خضيره 
طعام وبه حاجة إليه ٠‏ ومن مخاف من سلطان يأخذه ٠‏ أو غريم يلازمه 
ولا شىء معه يعطية 3 والمسافر إذا اف فوات القافلة 2 ومن حاف 
ضررا فى ماله ٠‏ ومن .رجو وجوده . ومن يخاف من غلبة النعاس 
بق فوته "الواقيك بورد قافن و الصف اريف م كلت فى الليلة 
المظامة إذا كان قبها وحل . فبؤلاء يعذرون وإن تركوا الجعة والماعة ٠‏ 
كنذا كا إن قدامة قَّ غ2 ختصر المحداية 30 فإنه مم لهم لمم بين 
الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد بن حنبل . والقاضى أبو يعلى . 


والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم : مثل 
أن كن اناه يدا كفل ضلاة : وإذاذهوا'إلةيوتطروا طن 
بعض العمل الذي يحتاجون إليه . فليم أن بصلوا فى الوقت الشترك 
فيجمعوا بين الصلانين . وأحسن من ذلك أن يتوخروا الظمر إلى قريب 
العصر فجمعوها ويصاوها مع العصر . وإن كان ذلك حمعاً فى آخر وقت 
الظمر . وأول وقت العصر . ويجوز مع بعد الماء أن يتيمم ويصلى في 
الوقت الخاص . واجمع بطبارة الماء أفضل . واعمد لله وحده . 


4وغ 


صمل 

كل من حاز له الصلاة بالتيمم : 6 ليه ٠‏ أو محدث ٠‏ حاز له 
أن يقرأ القرآن خارج الصلاة » وعمس المصحف . ويصلي بالتيمم النافلة ٠‏ 
والفريضة . ويرقي بالقران وغير ذلك . فإن الصلاة أعظم من القراءة ٠‏ 
فن صلى بالتيمم كانت قراءته بالتيمم أولى ٠‏ والقراءة خارج الصلاة أوسع 
منها فى الصلاة . فإن الحدث بقرؤه خارج الصلاة . وكل ما يفعله بطهارة 
الماء في الوضوء والغسل . يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماء ٠‏ أو خاف 
الضرر باستعاله . 


وإذا أمكن المنب الوضوء دون الفسل . فتوضأ وتيمم عن الغسل 
حاز ٠‏ وإن تيمم وم يتوضأ ففيه قولان . قبل : يجزيه عن الغسل . 
وهو قول مالك وأبى حنيفة . وقبل : لا يجزيه . وهو قول الشافعي . 
وأحمد نْ شل . 

وإذا تيمم بالتراب الذى بحت حصير بيه حاز . وكذلك إذا كان 
هناك غبار لاصق سعض الأشياء وتيمم ذلك التزات: اللاضق عاذ :وام 
قراءة لنت والخائض للقران فللعلاء نه ثلانة أقوال: : 
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قل اود هذا وفدا وهو دهن أن طنة والعيون تمي 


مذهب الشافعى واحمد 5 


وقيل : لا يجوز للجنب . ومجوز للحائض . إما مطلقا ٠‏ أو إذا 
خافت النسيان . وهو مذهب مالك . وقول في مذهب أحمد وغيره . 
فإن قراءة الحائض القرآن لم ينبت عن النى ملى الله عليه وسم فيه 
شيء غير الحديث المروي عن إماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن 
نافم عن ابن عمر « لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيثا » 


رواه ابو داود وغيره .وهو حديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث . 


وإجماعيل بن عياش ما برويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة ؛ بخلاف 
روايته عن الشاميين . ولم برو هذا عن نافع أحد من الثقات . ومعلوم 
أن النساء كن يحضن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسيم 
ول يكن ينهاهن عن قراءة القرآن . كا لم يكن بنهاهن عن الذ كر والدعاء 
بل أمن الحيض أن تخرجن يوم العيد.. فيكيرن بتكبير |اسامين . وأ 
الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت : تلى وهي حائض ؛: 
وكذلك عزدلفة و : وغير ذلك من المشاعر . 


وأمأ الب فم تأرو أذ شرت :ا عتم ل قال انراز أن 
يقضى شيئا من الناسك : لأن النب ككنه أن يتطبر فلا عذر له فى 
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ترك الطبارة ‏ مخلاف الحائض فإن حدتها قاتم لا عمكنها مع ذلك التطبر . 
ولهذا ذكر العاماء ليس لالجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى 
يطبر ٠‏ وإن كانت الطهبارة لست شرطا فى ذلك . لكن المقصود أن 
الشارع أمس الحائض أمر | ياب أو استحباب بذ كر الله ودعائه مع وكراهة 
ذلك للجنب . 


فم أن الخائض رخص لما فها لا .رخص للجنب فيه ؛ لأجل 
العذر . وإن كانت عدتها أغلظ . فكذلك قراءة القرآن ل ينها 
الشارع عن ذلك . 


وإن قبل : إنه نهى الب . لأن المنب عكنه أن يتطبر » وبقرأ . 
مخلاف الحائض : تيقى حائضا أياما فيفوتها قراءة القران » تفوبت عنادة 
حتاج إليها مع عجزها عن الطبارة ‏ وليست القراءة كالصلاة . فإن الصلاة 
يشترط لها الطهارة مع الحدث الأ كبر . والأصغر . والقراءة يجوز مع 
الحدث الأصغر بالنص . واتفاق الأئّة . ٠‏ 


والصلاة يحب فبها استقبال القئلة واللداس . واجتناب النجاسة . 
والقراءة لا يجب فيها شيء من ذلك ٠‏ بل كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يضع رأسه فى حجر عائشة رضي الله عبا وهي حانْض . وهو حديث 
صحييم . وفي حبح مسلم أبضاً : يقول الله عن وجل للنى صلى الله 


د 


عليه وس تان ول فنك كارا لا شعه الأمن تاكاه فاته 
نكو القراءة قاما مبوقاقذا وواقام بوتقطهنا عورا فك 


روسل 

عن رجل ار فلحقته جنابة 3 ولا بقدر تطبر عمساء مسخن 3 

فأحاب : امد لله . إذا كان به رمد . فإنه يغسل ما استطاع من 
بدنه . وما بضرء لماه كالعين وما يقارءها ‏ ففيه قولان للعلماء : 


اعنم يقيمم ٠‏ وهو مذهب الشاقعى وأحمد 5 


والثابي : لين عليه تيمم ٠‏ وهو مذهب ل حشفة . وغالك 
لكن غسل أ كثر البدن الذي يمكن غسله واجب باتفاقهم . والله أعم ش 


روسل 


عق وجل ناش اخرائه واظو ف تغافنة .قبل '[ه اث بصسيو بالتطبير 


. , 


إلى أن يتضاحى الهار ؟ أم يتيمم ويصلي ؟ افتونا مأجورين 


1ع 


فأحاب : المد لله . لا يجوز له تأخير الصلاة حتى مخرج الوقت . 
بل عليه اذ فسن عل الإفتطال عامساوة أو عازن أن عسل ونمل فق 
الوقت . وإلا تيمم : فإن التيمم لخشية البرد حار باتفاق الأة ٠‏ وإذا 
صلى بالتيمم فلا إعادة عليه لكن إذا تمكن من الاغتسال اغتسل , 


وألله اعم .: 


روسل 

عن امرأة مها عرض في عينيها . وثقل في جسمهبا من الشحم . 
ولبس لها قدرة على الام : لأجل الضرورة ٠‏ وزوجها لم يدها تطبر . 
وهي تطلب الصلاة ٠‏ فهل جوز لما أن تضل جسمها الصحيح ؟ 
وتنيمم عن رأسها ؟ 


فأماب : نعم ٠‏ إذا لم تقدر على الاغتسال فى الماء البارد ؛ ولا الخار 
فعلها أن تصلىي فى الوقت بالتيمم . عند جاهير العاماء . لكن مذهب 
الشافعي وأحمد أنها تغسل ما عكن ١‏ وتتيمم للباقي . ومذهب أبى حنيفة 
ومالك إن غسات الأ كثر لم تتيمم ٠‏ وإن لم كن إلا غسل الأقل 
تيممت ٠‏ ولا عسل عليها . 
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وسل : 


عن وجل سافر 6 رفقة وهر إمامم :ثم الطتربى ,زو ديد 
ع 0 


قات + تهنها السالة عى ثلاث سبائل. : 


الأو 5 أن تيممه حائز . وصلانه حائزة . ولا غسل عليه . 
والحالة هذه . وهذا متفق عليه بين الأكة ٠‏ وقد حاء في ذلك حديث 
فى السنن « 0000 أنه فعل ذلك .هل عيت: :سول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فصلى بأصحابه بالتيمم في السفر . إن ذلك 
د 0ن الى صلى الله عليه وسلم » وكذلك هذا معروف عن ابن عباس . 


الثاننة : أنه هل يوم المتوضئين ؟ فالجبور على أنه يؤمهم ٠م‏ 
أنه لايؤمم . 
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الثلثة : في الإعادة ٠‏ فالأموم لا إعادة عليه . بالاتفاق .مم صحة 
صلاته . وأما الإمام أو غيره إذا صلى بالتيمم لخشية البرد . فقيل : 
يعد مطلقاً . كقول الشافعى . وقيل : بيد فى الحضر فقط . دون 
البق كقول للتخ وزو الشاعره أعدد وقييل: © لبعد جطلنا كقرل 
مالك . وأحمد في الرواية الأخرى . وهذا هو الصحيم ؛ لأنه قعل 
ما قدر عليه . فلا إعادة عليه ؛ ولهذا لم بخن النى صلى اله عليه 
وسلم عمرو بن العاص إعادة ٠‏ ولم يت فيه دليل شرعى يفرق بين 
الأعذار العتادة ٠‏ وغير العتادة . والله أعلم . 


وسْل 
عن رجل أصابته جنابة ٠‏ ولم يقدر على استعال الماء مسن شدة 
البرد ٠‏ أو الخوف والإنكار عليه . فبل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس 
الممحف وتمجد بلليل إماماً يجوز له ذلك أم لا ؟ وهل يعيد الصلاة 
أم لا ؟ وإلى 5 يجوز له التيمم ؟ 
فأحاب : إذا كان خائفاً من البرد إن اغتسل بالاء عرض ٠‏ 
"أو كان جناننا إن اعتسل أن زى عا هو رع مئه ٠.‏ وشصرر ذلك 
أو كان خاتفاً بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد الماء 
فإنه يتيمم ويصلي من المنابة والحدث الأصغر . 


5576 


وأما الإعادة : فقد تنازع العلماء فى التيمم لخشية البرد . هل يميد 
في السفر والحضر ؟ أو لابعيد فيها ؟ أو يعيد فى الحضر فقط ؟ على 
ثلقة أقوال ». والأته الكتاب والشتة أنه لا إعافة عليه حال ...ومح 
حازت له الصلاة حازت له القراءة . ومس الصحف . والمتيمم يؤم 
المفتسل عند حمهور العلماء . وهو مذهب الأبمة الأربعة إلا خمد بن 


الحسن . والله عر ٠‏ 


وسئل ركم الاء 

عن التيمم إذا كان 6 دده جراحة 3 0 وعسل وجبه ٠.‏ فبل 
يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين ؟ أم يكل وضوءه إلى آخره ؟ ثم 
بعد ذلك شيمم ؟ وإن ا ا 
الجراح . ويغسل جميع الصحيم ؟ أم يغسل ما ظبر منها . ويترك 
الشد عل عاله ؟ 

فأحاب : الجد لله . هذه المسألة فيها نزاع . ها قولانفي مذهب 
أحمد وعبره . والصحح أن له أن تؤخر التيمم دى يفرع من وصوئه 
بل هذا الذي ينغي أن يفعله إذا قبل: إنه يجمع بين الوضوء والتيمم ‏ 
فإن مذهب أبى حثيفة ومالك أنه لا يحتاج إلى تيمم . ولكن مذهب 


21 


الشافعى وأحمد أن مجمع ينهاء وإذا جبرها مسح علماتة بنراء كان يها 
على وضوء أو عير وطوء . 

وكذلك إذا شد علبها عصابة » ولا محتاج إلى تيمم فى ذلك . هذا 
أصم أقوال العاماء ٠‏ والله عر ش 


وسل 
عن رجل جنب . وهو في بنت ماط عادم فيه التراب ء مغلوق 
عليه الباب ء ولم يعم متى يكون الخروج منه ٠‏ فبل يترك الصلاة إلى 
إذا ا بقدر عل استعال الماء 3 ولا على التمسح بالصعيد ٠‏ فإنه 
يصلى بالا مأء 3 ولا لبتم عندد لبون : وهدا أصم القولين 58 وهل 
عليه الإعادة ل قو لين . 


أرما : أنه لا إعادة عليه . فإن الله يقول : ٠‏ (كْثَُا 


فأتوا هه نهنا استطعتم « و يأحس العبد بصلانين ١‏ وَإذا سي 9 


القراءة الواجبة . والله أعلم . 


غ2 


روسل 


وحمو من اسل الاء | 2 قَّ وقفت 1 2 3 سحن الماء 0 


5 


فأءاب : هذه المسألة فنها قولان للءاماء ٠‏ فالأ كثر : كأني حتيفة 
والشافعي وأحمد يأمرونه بطلب الماء . وإن صلى بعد طلوع الشمس . 
الك 0 أن يصلي للوقت ,تيمم ؛ لأن الوقت مقدم على غيره 
من واجبات الملاة . بدليل أنه إن استيقظ في الوقت وعم أند 
لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بيجماع المسامين ٠‏ ولا 
بصلى بعد خروج الوقت بالغسل . 


يِ 

وأما الأولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها ٠‏ وبين صورة 
النوال بأداقال + انا حولت بالفلؤة عفن الستفاظة » 6 “قال 
النى صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها » وإذا كان إنما أعى عبها بعد الانثاء فعليه فعلها محسب ما يمكن 


14 


من الاغتسال المعتاد ٠.‏ فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلافى الوقت 
الذي أعى الله بالصلاة فيه . والله أعم ْ 


وسل : 


عن رجل أجنب واستيقظ . وقد طلع الفجر. ثم أراد أن يغتسل 
غاف أن تطلم الشمس فتوضأ وصلى . وبعد الصلاة اغقسل . فهبل 
جزئع الصلاة أم 9 


: إذا أدركته النابة فعليه أن يغتسل وبصلي فى الوقت . 

0 1 أن يؤخر الفسل . فإن كان م إستيقظ إلا وقت طلوع 

الشمس . فأ كثر العلماء يقولون : يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس 

ولا يصلي جنباً ٠‏ وبعضهم قال : إصلي فى الوقت بالوضوء ٠‏ والتيمم . 
لكن الأول أصح . والله أعل . 

رسّل 
عن المنب إذا انه من نومه وهو فى ا مضر قبل خروج الوقت 
بقايل . هل بتيمم ويصلي فى الوقت ؟ أو يغتسل ويصلي بعد 
خروج الوقفت ؟ 


24 


فأماب رحه الله : اك بالددمم فى مثل هذه الصورة . 
م 5 املاس واله أعم 


وسئل بيع البرسامرم 
إذا دخأ ل وفت الصلاة وهو جنب 0 و حشى إن اشتغل شعل 
الطباوة فوته الوقت: : قبل بباح له التيمم ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه 
حاف إن طلله أن تفوته الصلاة . أو كان الوقت بارداً حاف إن 
سخنه أو ذهب إلى الام فاتت الصلاة ٠‏ فإنه يصلى بالتيمم في مذ 
اعرد ع وعقيون اللا 


وإن استقظ أخن الوفت وخاف أن تطبر طلعت الكنمين 3 وإنه 
اختلافاً . كإحدى الروابتين عن مالك . فإنه هنا إنا خوطب بالصلاة 
بعد استيقاظه . ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ . وكان ذلك 


وفتها فى حقه . 


كمف 


وسل 


عن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصاوا المعة فيها . فوجدوا 
الملاة قد أقيمت . وبعضهم على غير وضوء . او ذهب ليتوضأ فاتته 


الملاة ٠‏ فبل شيمم ؟ 


فأماب : هذه المسألة فها نزاع . والأظير أنهم إذا لم مكنم 
صلاة اجئعة إلا بالتيمم صلوا بالتيمم ٠‏ و ألله أعم . 


وسّل 
عن المسافر بصل إلى ماه ٠‏ وقد ضاق الوقت فإن تشاغل بتحصيله 
خرج الوقت . فهل له أن بصلي بالتيمم ؟ 
فأحاب : أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه 
بصلى بالتيمم على قول حمهور العلاء ٠‏ وكذلك لو كان هناك بر لكن 
ولا حفر حتى حرج الوقت . فإنه يصلي بالتيمم : 


ع١‎ 


وقد قال بعض الفقباء من أصحاب الشافعى وأحمد : إنه يغتسل 
ويصلي بعد خروج الوقت . لاشتغاله تحصيل القير ...وو هذا (سفتف 
لأن الس أمى أن بصلى فى الوقت بحسب الإمكان . فالمسافر إذا علم 
أنه لا جد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضاً عليه أن صلى بالتيمم في 
الوقت :ناتفداق الال اولسن: لدان عن العا عق فل إلى امنا 
وقد ضاق الوقت بحيث لا عكنه الاغتسال والصلاة حتى 
رم الوقت:.: 


بل إذا فعل ذلك كان عاصاً بالاتفاق . وحنئذ فإذا وصل إلى الماء 
وقد ضاق الوقت فغرضه إنما هو الصلاة بالتيمم في الوقت ٠‏ ولدس هو 
مأموراً مبذا الاستعال الذي يفوته معه الوقت . مخلاف المستيقظ آخر 
الوقت ٠‏ والماء حاضر فإن هذا مأمور أن يغتسل ويصلى ٠‏ ووقته من 
حين بستيقظ . لا من حين طلوع الفجر . بخلاف من كان يقظان عند 
طلوع الفجر . أو عند زوالها . إما مقها وإما مسافراً ٠‏ فإن الوقت في 


روسل 


عن التيمم : هل يجوز لأحد أن بصلي به السنن الراتية والفريضة 
وأن بقتصر عليه إلى أن يحدث ؟ أم لا ؟ 


"لا 


فأماب : نعم يجوز له فى أظبر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم .كم 
يصلي بالوضوء . فيصلل به الفرض والنفل . ويتيمم قبل الوقت . وهذا 
مدهب أبى حسفة . وأحمد فى إحدى الرواثتين عنه , ولا ينقض التيمم 
لها تقطن الرضويء مر القدرة بعل اتفال الماء جد الله أعر | 


وسل رم الاء 

عن الحاقن : أعا أفضل : تصلى بوضوء اك أو أن يحدث . 

فأحاب : صلاته التيمم بلا احتقان أفضل من صلاتة بالو ضوء مع 
الاحتقان . فإن هذه الصلاة مع الاعتقان مكروهة لمي عيضا وق 
صحتها روايتان . وأما صلاته بالتيمم فصحيحة . لاكراهة فيها بالاتفاق . 


والله أعم . 


زفق 


بات إزال الما 
فال سمي ابر سمرم قر سس الل ر وعم 
يهل 
وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد : 


مالك وأحمد 1 


والثاتى: الحواز ٠‏ كقول أبي حنيفة . وهو القول الثانى فى مذهب 
مالك ٠‏ وأحمد : 


والقول الثلك : فى مذهب أحد أن ذلك بجوز للحاجة 5٠‏ فى 
طبارة فم الحرة بربقها . وطهارة أفواء الصبيان بأرياقهم » وحو ذلك . 
والسنة قد حاءت بالأمى بالاء فى قوله لأسماء : « حتيه ٠‏ ثم أقرصيه 


غلا 


ثم اغسليه بالاء » وقوله في ! نية الجوس : « إرحضوها ثم اغسلوها 
بللاء » . وقوله في حديث الأعراني الذي بال فى المسجد : ه صبوا على 
بوله ذنوباً من ماء » فأمس بالإزالة بللاء فى قضايا معينة ٠‏ ولم يأمس أعراً 
غاما أن وال كل عاينة الافه 


وقد اذن فى إزالتها بغير الماء فى مواضع : 


(:مبا ) الاستجار المحارة .و ( ها ) قوله فى النعلين : « ثم 
ليدلكها بالتراب فإن التراب لما طبور »و (منها) قوله في الذيل : 
« يطبره ما بعده » و ( منها ) أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول 
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم . ثم لم يكونوا يغسلون ذلك . 
و( هنها ) قوله فى الهر : « إنهبا من الطوافين عليكم والطوافات » 
مع أن الهر في العادة بأ كل الفأر . ولم يكن هناك قناة ترد علييا 
تطبر بها أفواهها بللاء بل طبورها ريقها . و ( منها ) أن الخر النقلية 
فنيها ار اناق المببدين: 


وإذا كان كذلك فالراجح 0 ل 0 
بأى وجه كان زال حكمها . فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها . 
57لا موق" التتوال, الأطدمة والأشترية "فى إزالة البدالنة: انين اائمة بلا 
ف اذللك ميق فياه الأموال 622 دوذ الالنهناء يا + 


هع 


والذءئن قالوا لا .زول إلا باماء ١‏ منهم من قال : إن هذا تعد ؛ 
وليس الأمس كذلك ؛ فإن صاحب الشمرع أعى بالماء فى قضايا معينة 
لتعينه ؛ لأن إزالتها بالأشربة التى ينتفع بها المسامون إفساد لما . وإزالتها 
بالكاماذاك افع قدو .لل “لوهذ الانافنة و الأرضن الاي فاه 
من المعلوم أنه لو كان عندم ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرم بإفساده 
فكيف إذا لم يكن عندم . 


وهم من قال : إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات 
فلا يلحق غيره به ؛ وليس الأمى كذلك : بل الخل وماء الورد وغيرها 
يزيلان مافى الآنية من النجاسة . كالاء وأبلغ . والاستحالة له أبلغ فى 
الأزالة” مف الفول نالدع قن لاله الاء"قد رمو كما لوث الكاهة 
فيعنى عنه 5٠‏ قال الى صلى اله عليه وسل : « يكفيك الماء ولا 
يضرك أثره » وغير الاء يزيل الطعم واللون والريح . 

ومنهم من قال : كان القياس أن لا زول بالاء لتنجيسه باللاقاة . 
لكن رخص فى الماء للحاجة . فجعل الإزالة بالاء صورة استحسان . فلا 
بقاس عليها . وكلا المقدمتين باطلة . فليست إزالتها على خلاف القياس 
بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها . 

وقو م : إنه ينجس /اللاقاة تمنوع . ومن سامه فرق بين الوارد 


أفة 


والورود عليه . أو بين الحاري والواقف . ولو قيل : إنها على 
خلاف القياس فالصواب أن ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت علته ؛ 
إذ الاعتيار في القياس بالجامع والفارق . 


واعتار طبارة الث بطهبارة الحدث ضعيف ؛ فإِن طبارة الحدث 
من باب الأفعال الأمور مها : ولهذا لم تسقط بالنسيان والهل . 
واشتزط "فيا اللستت عو طون .و اباطوارة الك فيا مانن 
التروك فقصودها اجتناب الث ؛ وهذا لا بشترط فها فعل العد 
ولا قصده 3 ل و وال بالمطر التارل من السماء حصل المقصود 6 


دعن :اله اع الذاهب الأرمة وغرطف» 
2 ع ادرعة- وعوم 


رفخ "قالمة أضان "الطافنى وأحى: اتن فيلا البنة م قير 
قول شاذ مخالف للإاجماع السابق . مع مخالفته لأئة اللذاهب . وإنا قبل 
مثل هذا من ضيق الال فى المناظرة ٠‏ فإن المنازع لهم فى مسألة النية 
قاس طهارة الحدث على طهارة الحنث . فنعوا الحك فى الأصل . 
وهدا لسن لشىء : 


ولحهذا كان أصم قولي العاماء أنه إذا صلى بالنجاسة حاهلا أو ناسياً 
فلا إعادة عليه . كم هو مذهب مالك وأحمد فى أظبر الروايتين عنه ؛ 
لآن الل مل ألند عليه وسلم خلع نعليه فى الصلاة للأذى الذي كان 


ئفة 


فيها ٠‏ ولم يستأنف الصلاة . وكذلك فى الحديث الآخر لما وجد فى 
نوبه مجاسة أمرم بغسله ولم يعد الصلاة ؛ وذلك لأن من كان مقصودء 
اجتناب الحظور إذا فعله العد ئاسياً أو عخطتاً فلا إثم عليه .كم دل 
عليه اككتاب والسنة . قال تعالى : (وَلَتَرَعَِحكُح جاوما أخطأثم به ) 


وقال تعالى : (رَبَنَالَانْوَاحِذْنَإِنِ سسا أَوَلَخْطَأَنا ) قال الله تعالى : « قد 


قعات «( روآه معلا كحرحه . 


- 


وَهَذا كن أقوئ: الأقوال © أن ما قفله الع ناسا أو خطتا عن 
محظورات الصلاة والصام والم لا يطل العادة . كالكلام ناسياً . 
ل ال ا ا م 


و هده المشائل زاع وتفصل من هدا موصعهة : 


ونا المتضود هنا افيه عل أن التجاسة هق ياف رك المين ...غنه 
خبقد إذا زال اهيأاي طزيق كن عضل القصوة ::.ولكن. إن زال 
بفعل العيد ونسه اتن على ذلك 3 وإلا إذا عدمتك بغير قعله ولا نمه 


زالت المفسدة . ولم يكن له ثواب ٠‏ ولم يكن عليه عقاب . 


وسمل رصم الام 
عه كاله (التدامةاه كزماة المتوضسان الست بو اللسل انين 


لبف 


تصببه الريح والشمس . فيستحيل “راباً . فبل نجوز الصلاة عليه أم لا؟ 


فأحاب : وأما استحالة النجاسة : كرماد السرجين النجس . والزبل 
لعن تستعل تراباً ققد تقديف هدم الشأله :وقد < كزنا أن :فنا 
قولين فى مذهب مالك وأحمد : 

أعذها : أ ذلك طاهر . وهو قول أي حشفة . وأهل الظاهر 
وغيرم . وذكرنا أن هذا القول هو الراجح . 

فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة : ففن أحاب الشافعي وأحمد من 
بقول : إنها تطبر . وإن لم يقل بالاستحالة . فني هذه السألة مع 
« مسألة الاستحالة » ثلاثة أقوال . والصواب الطبارة في الميع . 
35 تقدم : 


وقال _حم الل : 
عضيل 


وأما طين الشوارع فبنى على أصل : وهو أن الأرض إذا أصابتها 
عاق م دهمت بالرد أو القوسى أو نحو ذلك ١‏ هل تطهر الأرض 0 


لحف 


على قولين للفقباء . وها قولان فى مذهب الشافمي وأحمد وغيرها : 


أحدها : أنها تطبر : وهو مذهب ألى حليفة. وغيره ؛ ولكن عند 
أني حنيفة يصلى عليها ولا يتيمم بها . والصحيح أنه يصلي علا 
ويتيمم مها . وهذا هو الصواب ؛ لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح 
عن ان عمر : « أن الكلاب كانت تقل وتدير وتبول فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا برشون شيئاً من ذلك » 
ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك . وهذا 
لا ينافى ماثنت في الصحيم من أنه أمرم أن يصبواعلى بول الأعرابى 
الذي بال فى المسجد ذنوباً من ماء . فإن هذا حصل به تعجيل تطبير 
الأرض ١‏ وهذا مقصود ؛ بحلاف ما إذا لم يصب اماء فيإن النجاسة نبق 
إلى ان تستحل . 


وأبضاً فني السنن أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أتى 
أحدك المسجد فلينظر فى نمليه » فإن وجد مها أذى فليدككها بالتراب 
فإن: "الراك لا طبور توق النلة أرقا :آنه فقل ف الراةة حير 
ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال : « يطبره مابعده» 
وقك نض أحك عل الأعد تعدا اديت اثاق ولص ف إحندى 
الروايتين عنه على الأخذ بالحديث الأول . وهو قول من بقول به من 
أصحاب مالك والشافعي وغيرها . فإذا كان الى صلى الله عليه وسلم 


١ 


تتديفل الات :يطبن اسفل التعل .. وأسقل الثناة + بونعاء. طيور ا 
فلأن يطبر نفسه بطريق الأولى . والأحرى . فالنجاسة إذا استحالت فى 
التراب فصارت تراباً لم ببق نجاسة . 


وأبضاً فقد تنازع العاماء فيا إذا استحالت حقيقة النجاسة . 
واتفقوا على أن الخر إذا انقلت بفعل الله بدون قصد صاحها . 
وصارت خلا ١‏ أنها تطبر . ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل 
والصحيم أنه إذا قصد تخليلها لا تطبر حال .م ثبت ذلك عن عمر 
ابن الطاب رضي الله عنه؛لما صم من نمي الى صلى الله عليه وسلم 
عن تخليلها ٠‏ ولآن حسها معصية . والطهارة نعمة ٠.‏ والعصية لا تكون 
سسا للنعمة . 


وتتازعوا فنا :إذا: ضارت اللجانة ملا تق الملاسة 4 أو_ضبارت 
رماداً . أو صارت المبتة والدم والصديد تراباً :كتراب القيرة . فهذا 
فه قولان فى مذهب مالك . وأحمد : أحدها: أن ذلك طاهر كذهب 
أي حنيفة . وأهل الظاهر . 


إذا لم ببق شيء من أثر النجاسة . لاطعمها ولا لونها ولا ربحها ؛ لأن 
الله أباح الطببات . وحرم الخبائث ٠‏ وذلك يتسع صفات الأعيان وحقائقها 


3 


ع 


فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت فى الطببات ٠‏ التى أباحها الله . 
و تدخل في الخبائث اتى حرمها الله ٠‏ وكذلك التراب والرماد وغير ذلك 
لا يدخل في نصوص التحريم . وإذا م تتناولما أدلة التحىم . لا لفظاً 
ولا معنى لم بجز القول بتنجيسه وبحرعه . فيكون طاهراً . وإذا كان 
هذا فى غير التراب . فالتراب أولى بذلك . 


وحينئذ فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثثر النجاسة فبو 
طاهر . وإن تيقن أن النجاسة فيه. فهذا بعنى عن بسيرء : فإن الصحابة 
رضوان الله علييم كان أحدم نخوض في الوحل . ثم يدخل 
لأسجد . فيصل ولا بغسل رجليه. وهذا معروف عن علي بن أبى طالب 
جرس الله عنه ‏ وغيره من الصحابة كا تقدم . وقد حكاء مالك عنهم مطلقاً ٠‏ 


«اسم 


وذكر أنه لوكان فى الطين عذرة مندثة لعني عن ذلك . وهكذا قال غيرء 
من العاماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرها أنه يعنى عن سير طين 


الشوارع 3 هم سن حاسته : والله أعم 5 


ىق 


و سل رخص الام: 


عن الخرة : إذا انقايت خلا ولم يعم لياه هل :له اضيا كلينا ؟ 
الفا ا إذا عم اما فلكي هل وا ذل تهنا اى معنا ةا 


فأحاب : أما التخليل ففيه بزاع . قيل يجوز مخليلها .م يحكى عن 
أنى حنيفة . وقيل : لا يجوز ؛ لكن إذا خللت طبرت ٠‏ ا يحكى عن 
مالك . وقبل جوز بقلها من الشمس إلى الظل . وكشف الغطاء 
عنها . ونحو ذلك ؛ دون أن يلتى فها شىء . كا هو وجه فى مذهب 
الشافغى وأحد . 1 


وقبل لا يجوز محال . كا يقوله من يقوله من أحاب الشافعي وأحمد . 
وهذا هو الصحيح ؛ فإنه قد ثنت عن الى صلى الله عليه وسام : 
« أنه سثل عن حمر ليتامى فأمى بإراقتها . فقيل له : إنهم فقراء . فقال : 
سيغنهم الله من فضله . فلا أمس بلراقتبا » ونبى عن مخليلها ٠‏ وجبت 
طاعئة قن ا مدت تن عله فيعني أن راق اطرة ولا حال هذا 
مع كونهم كانوا 5 ومع كون تلك الجرة كانت متخذة قبل التحريم . 
م كرو ماف 


و 


فإن شل 5 هذا ملسوخح لأنة كان قَّ اول الإسلام . فأمروا بذلك 
5 أعرروا سكين الآبه رشق الطروف لوا عي قل هذا عاظ 


من وجوه . 


أحدها : أن أعى الله ورسوله . لا ينسخ إلا بأمن الله ورسوله . 


ولم برد بعد هذا نص ينسخه . 


الثاني : أن الخلفاء الراشديئ بعد موته عملوا هذا . مم ثبت عن 
ع الحطاب ابقه ون 1 لا تأ كوا خل حمر . إلا حرا دا الله 
بفسادها 0 ولا جناح عل 0 أ لشكرىي من خل أهل الدمة . 
داع تن حم كل اخر الى قضد إفسادها »وياد فيما يدا :الله 
إفسادها م وبرعض فى اقتراء حل الى من أهل: الكتاي ٠‏ لمهم 
لا يفسدون حرم . وإما يتخال بغير اختيارمم . وفى قول حمر حجة على 
جميع الأقوال : 

الوجه الثالث أن يقال : الصحابة كانوا أطوع الناس لله ورسوله . 
ولهذا لما حرم علبهم الجر أراقوها . فإذا كانوا مع هذا قد مهواعن تخليلبا 
أمروا بإراقتها ٠‏ فن بعدمم من القرون أولى منهم بذلك . فإنهم أقل طاعة 


لله ورسوله مهم . 
بين ذلك أن عمر بن الطاب غلظ على الناس العقوبة فى شرب 


1: 


ار + نعى كانبيتق ها لأن ابل “زهان كنوا أقل اانجتانا حا من 
الفحاة ول ديلا رسول الله صلى الله عليه وسام . فكيف يكون زمان 
ليس فيه رسول الله على الله عليه وس ولا عمر بن الطاب 
رضي الله عنه ؟! لاريب أن أهله أقل اجتنابا للمحارم . فكيف تسد 
الذريعة عن أو لئك التقين . وتفتح لغيرمم . وم أقل تقوى منهم . 

وما مأ يروى : « خير خلج خل مرك » فهذا الكلام 1 يقله التى 
صلى الله عليه وس ٠‏ ومن نقله عنه فقد أخطأ . ولكن هو كلام جيم » 
فإن خل ار لايكون فيها ماء . ولكن امراد به الذي بدأ الله بقلبه . 
وألظا فك شر يفيل نين الو اذا فيو بقل كن 1 


وتددوفية اللا قن حل وداقة بوضع أولا فى النب شىء 
حمطه عق الاستعيل ولأ حرا . ولمدا شااعوا فى جره الخلؤل :حل 
يجب إراقتها ؟ على قولين فى مذهب أ حمد وعسيره : أظبرها وجوب 
إراقتها ٠‏ كغيرها ؛ فإنه ليس فى الصريمة خمرة محترمة . ولو كان لغبيء 
ا حرمة لكانت خخر اليتامى . التى اشتريت لهم قبل التحريم . 
وذلك أن الله أس يتاب لخر قفنلا مخوز اقتاؤها . ولا يكون فى 
بيت مس حمر أصلا.. وإنا وقعت الشبة في التخليل ؛ لأن بعض العلماء 
اعتقد أن التخليل إصلاح لها . كدياغ الحلد النجس . 


وبعضهم قال : اقتناؤها لا يجوز : لا لتخايل . ولا غيره . لكن 


مغ 


إذا صارت خلا فكيف تكون نيسة ؟! وبعضهم قال © إذا ألق فنيها 
سَىء سجس أو لا 0 95 لمعدست به ثانيا 3 حلاف م إذا 3 م يلق 7 1 


فيه الوحت التحسن: : 


وأما أهل القول الراج- فقالوا : قصد الخلل لتخليلها هو الموجب 
لتتحسبها . فإنه قد عبي عن اقتناتها . واعى بإرافتها .فإذا قصد الاخليل 
كن قله قبل خزها به وا يتما كر للب "تيد 3 الحبوان عو العين 
إذا كانت محرمة لم تصر محللة بالفعل المبى عنه ؛ لأن المعصية لاتكون 


دندا اللعمة والرهة : 


ولهذا لما كان الحيوان محرماً قبل التذ كية . ولا يباح إلا بالند 0 
فلو ذكاه تذكية محرمة مثل أن يذكيه فى غير الحلق واللة مع قد 
قله أولآ قصد"ة كن أى باع وتنا د خوسيا ل ونحو 
ذلك ل يسم . وكذلك الصيد إذا قتله الحرم لم بصر ذكياً . فالعين 
ا واحدة ون طاعزة شاكلا وال عدو تكوق . عتراما حيمة و ال 
تارة باعتمار الفاعل : كالفرق بين الكتابى والوثتى . وتارة باعتبار الفعل 
كالقرق بين «الذيتة بالحدد .وغوه ونازة: باعتنان الل .وغتوء كالفرق 
بين العق وغوه وتارة باقار :قصب الفاعسل كالفرق “ينما قضد 
تذكيته وما قصد قتله . حتى إنه عند مالك والشافعي وأحمد إذا ذ ى 
الحلال صيداً أبيم للحلال دون الحرم ٠‏ فيكو عاكلا طاغرا سق هذا 


431 


حراما نجساً فى حق هذا ٠‏ وانقلاب ار إلى الخل من هذا النوع مثل 
ماكان ذلك محظوراً . فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به حلالا. ولا 
طاهراً الم يصر لحم الحيوان حلالا طاهراً بتذكبة غير شرعية . 


وما ذكرناء عن مر بن الخطاب هو الذى يعتمك عليه فى هده 
المسألة . أنه مت عل أن صاحها قد قصد تخليلها لم تشتر منه ٠‏ وإذا لم 
بعلم ذلك حاز اشتراؤها منه ؛ لأن العادة أن صاحب الخر لا يرضى أن 
يخللها . والله أعم ش 


/امغ 


روسل 

عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة وحوها . ومانت 
فيه . هل ينجس أم لا ؟ وإدا قيل ينجس : فبل >وز أن يكاثر بغيره 
حتى يبلغ قلتين أم لا ؛. وإذا قبل مجوز المكائرة : هل يجوز إلقاء 
الطاهر على النجس ٠‏ أو بالعكس . أولا فرق ؟ وإذا لم جز المكائرة 
وقيل بنجاسته هل لهم طريق فى الانتفاع به مثل الاستصباح عه ا 
غسله إذا قيل يطبر بالفسل أم لا ؟ وإذا كانت الياه النجسة البسيرة 
ار للكت اه تطبر سال الاقداف مكار ام لز 


فأحاب : المد لله . أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقمت فيها 
عايسة © قبل اين ون كانك كيرة فوق القلتين أكون المناء 
فلا تتجس مطلقاً إلا بالتغير ؟ أولا ينجس الكثير إلا بالتغير كا إذا بلغت 
قلتين . فيه عن أحمد ثلاث روايات : 


إحداهن أنها تتجس ء ولو مع الكثرة . وهو قول الشافعي وغيره. 
والقائنلة: : أنبيما كالشاء + 'بزواء كاقت “مائة "أو سين جائشة: 
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وهو قول طائفة من السلف والخلف : كاين مسعود . وابن عباس . 

والزعري . وف تور ء وغيرم اعد 0 5 ثور نقله أأروذي عن 
أن قورت.وفع ذلك لأهد فقال : إن أسا تو قينا يللاف د كر 
ذلك الخلال فى امعه عن المروذي . 0 ذكر أصحاب أي حنيفة أن 
حك امائعات عندم حك اماه . ومذههم فى امائعات معروف فيه . فإذا 
الغ يط عرف الا ور عه قينا عجر طرف للحن ل 
تنجس ٠‏ كالاء عندم . وأما أبو ثور فإنه يقول : بالمكس . بالقلتين 
كالقافس .+ والقرل انبا كالاء بذك قولا تدهعت الك وقييد 
ذكر أصحابه عنه فى يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير روايتين . 
وروي عن أنى نافع من المالكية فى المباب التى بالشام لازيت موت فيه 
الساوقء أن كلقا اشير التيع قال عولد الذيك كاماف .د ونا 
إن الاجشون فى الزيت وغيره تقع فيه الميتة .وم تغير أوصافه . وكان 
كثيراً لم ينجس ؛ مخلاف موتها فبه. ففرق بين موتها فيه ٠‏ ووقوعها 
فيه ٠‏ ومذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر أن المائعات لا تتنجس 
بوقوع النجاسة إلا السمن . إذا وقعت فيه فأرة ٠‏ كا يقولون إن الماء لا 

نجس إلا إذا بال فيه بائل . 


والثالثة : يفرق بين المائع الماني . ككل الخر ٠‏ وغير الماثى ككل 
الشياء فتلعيق: الأول اناه عون الي ش 


1 


وفى اخّلة للعاماء في المائعات تلاثة أقوال : 


اعنها + آنا كالافه 


الثاني : أنها أولى بعدم التنجى من الماء لأنها طعام وإدام . 
فإتلافها قه فساد ونا أشد إحالة للنحاسة من ٠‏ الماء 3 : صسانة 


والثالك : أن الماء أولى بعدم التتجس مما لأنه طبور . وقد بسطنا 
الكلام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع ؛ وذ كرنا حجة من قال : 
بالتتجيس . وأنهم احتجوا بقول الى صلى الله عليه وسلم : « إنكان 
حامداً فألقوها وما حولها . وكلوا سمنك . وإن كان مائعاً فلا تقربوه » 
واه أبن :داوق ووه #اووةا عه عن اديفم وطيق العايق 
والتزمذي وأبو حاتم الرازي والدار قطني وغيرم فيه ٠‏ وأهم ثرا أنه 
غلط فيه معمر على الزهرى : 

قال أبو داود : ( باب فى الفأرة تقع فى السمن ) حدثنا مسدد حدثنا 
سفيان حدثنا الموود قم عن عنيد الله بن عمك الله عن إنعناس عن ميمونة أن قأراة 
وقعت فى سمن فأخبر البى صلى الله عليه وسلم فقال : « ألقوها وماحوها 
وكلوه . وقال تنا امد بن صالم والحسين بن على 3 واللفظ للحسين 


2 


لز اهف الززاق قال اننا معن عن الهرى عق سفي 3 لتيب 
عن أبى هربرة قال : « قال رسول الله على الله عليه وسلم إذا وقعت 
الفأر ة في السمن ان كان حامداً فألقو ها وما حولما . وإن كان متنا 
قل" تقربوه 1 قال امسن قال عباك الرزاق رعا حدث به معمر عن 
الزهرىي عن عسك الله بن عيك الله عن ابن عساس عن منمونة عن النى صلى 
الله عليه وسلم : 

قال ابو داود قال احمد بن صالح : قال عند الرزاق : قال اخيرنا 
عيك الرحمن بن مردويه: عن معمر . عن الزهرى عن عسيك الله بن عند 
الله عن ابن عباس»عن مممونة 1٠‏ عن النى صلى الله عليه م عل حديث 


الزهرى عن سعيد بن المسيب . وقال أبو عسى الترمذي فى جامعه : 
2 يأب مأ حاء 6 الفأرة وت ف العتمن « 


حدثنا سعيد بن عند الرحمن وأبو عمار قالا: حدثئنا سفيان عن 
الزهري عن عنيد الله بن عبد اللهءن ابن عباس عن ميمونة « أن فأرة وقعت 
فى سمن فانت فسئل عنها النى صلى الله عليه وسلم فقال : ألقوها 
وهااعوها ولوش و قال أو عقت هذا يدف عبن تم اوقد 
و هذا الحديث عن سد الله بن عد أللهعن ابن عباس أن النى صل الله عليه 


وسلم سئّل ول يذكروا فيه عن ميمونة . وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح . 


١ 


وروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسب عن أن هريرة عن 
9 صلى الله عليه وسلٍ حوه وهو حديث غير محفوظ . قال سممت 
ره إقامل ستول ديك سير عن ادعو كن شفية: 2 المسيت 
0 هريرة عن اللبى صلى الله عليه وس فى هذا خطأ . قال : 


والصحيمح حديث الزهرى عن عميد الله عن إن عباس عن ميمونة : 


3-3 


قلت : وحديث معمر هذا الذي خطأه اللخاري . وقال الترمذى 
أنه ع غير محفوظ . هو الذى قال فيه [ ن كان حامداً فألقوها وما حوطاء 
ل مائعاً فلا تقربوه .م روا أبو داود وغيره . وكذلك الإمام 
اعد واذى اللاسدق تند ووب نهد لعف الرز اق انشجورا 
كن خروية عا ون العم اذوه كان بطتارية اق مسي 2 
اضطرب في متنه ٠‏ وخالف فيه الحفاظ الثقات الذن رووه بغير اللفظ 
الذي رواه معمر ٠‏ ومعمر كان معروفا بالغلط . وأما الزهرى فلا يعرف 
منه غلط . فلهذا بين البخاري من كلام الزهري ما دل على خطأ معمر 
فى هذا الحديث . قال اللخاري فى صححه : 


لناب" ذا فقت الغارة ل الية االطامه أو لدان 


ثنا الميدي ثنا سفيان ثنا الزهري اخيرنى عنيك الله بن عند الله بن 


ها + 5 ع ب 5 
عشة أنه م أن ععاس نحدث عن مسمونة : أن فارة وفعت فى جمن 


4 


قا فسئل النى صلى الله عليه وسلم عنبا ‏ فقال : « ألقوها وما 
ا المسضيق 5 هريرة قال ما ممت ازعري اتولة !آلا ادن ميد ' 


ععنة ميك 00 : 


ينا عندان ثن عند الله يعني ابن المنا و 00 يونس ين الزهري 
اه مسقل يق الطانة فببوت: 3 الذيك: أو (الفمنة: وعد 
حابد أو عن امديب الفارزة أو غنوه تقال »ابلق حي أن وتتول: الله 
صلى ألله عليه وسلم اعمس بفارة مانت فى سمن قاع كا قرب مها فطرح 
ثم أكل 4 دهن حديث عسد الله بن عند الله نم روآه مد ديق 
مالك 5 رواه من طريق ان عننة . 


وهذا الحديث رواه الناس عن الزهرى ٠.‏ 5 رواه ابن عيشة إسنده 
ولفظه . وأما معمر فاضطرب فيه فى سنده ولفظه . فرواه تارة عن ابن 
السب عن أنى هريرة . وقال فيه وإن كان -امداً فألقوها وما حولها . 
وإن كان مائعا فلا تقربوه . وقبل عنه : وإن كان مائعا فاستصحوا به. 
وامططرب عل معمر قندة:.. وظن 'طائفة هبق العلام أن تيك تعمر 
محفوظ فعملوا به . ومن يثلله همد بن بحبى الذهلي فها جمعه من 
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والائع 2 كان أحد تخصيح ايدان بأحاديث 9 سين أه ذا معلولة 3 
"كاكتجا جه رفوه لا ندر قي معصة . وكفارته كفارة عين » م تبين له 
بعك ذلك أنه معلول فاستدل بغبره ٠‏ 


وأما البخاري والترمذي وغيرها فعللوا حديث معمر وبدوا غلطه. 
والصواب معهم . فذكر البخاري هنا عن ابن عبننة : أنه قال : سمته 
من الزهري مراراً لا برويه إلا عن عبيد الله بن عبد الله ٠.‏ وليس فى 
لفظه إلا قوله : « ألقوها وما حولما وكلوه » وكذلك رواه مالك وغيره 
وذكرامن حديك بون أن الزعرتى .سثل. عن الدابة توت فى السمن 
الحامد وغيره فأفتى بأن الى صلى الله عليه وسلم أعى بفارة مانت فى 
عن فأمى بما قرب مها فطرح . فهذه فتيا الزهري فى الجامد وغير 
الحائد... فكت كرق افمتووق< .هذا المدية: الفرزق ابيا وهل 
بحن على استواء حك النوعين بالحديث ٠‏ ورواه بالمعنى ؟! 


والزهرى أحفظ أهل زمانه حتى يقال : إنه لا يعرف له غلط في 
حديث . ولا نسان . مع أنه لم بسكن فى زمانه أكثر حديا 
منه . وبقال : إنه حفظ على الأمة تسعين سنة لم يأت مها غيره . وقد 
5-8 عنه. سلييان بن عند الملك كتانا من حفظه . ثم استعاده منه بعد 
عام ٠‏ فم بخط منه حرفا . فلو لم يكن فى الحديث إلانسيان الزهري 
اد قفي لكان السك مقطا قال أن قاف عدن الم 
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بالرحال مع 5ه الدلاتن ع ماف معن موقكه النق اهل الدرفية 
بالحديث على أن معمرا كثير الفلط على الزهري . قال الإمام أحمد رضي 
الله عنه فيا حدثه به همد بن جعفر غندر عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن أبنه أن غلان بن سامة سم و ننه كان لستوة . فقال أحد : 
هكذا حدث به معمر بالبصرة ٠‏ وحدتهم باليصرة من حفظه . وحدث 
به باليمن عن الزهري بالاستقامة . 


وقال أبو حاتم الرازي ما حدث به معمر بن راشد بالصرة ففيه 
أغاليط . وهو صالح الحديث . وأ كثر الرواة الذين رووا هذا الحديث 
عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة م البصريون . كعبد الواحد بن 
زياد ء وعبد الأملى بن عد الأعملى الشامي ٠.‏ والاضطراب في 
امن ظاهر . 


فإن هذا يقول : « إن كان ذائياً أو مائعاً لم يؤكل » وهذا 
تقول وان كان ناتما قلا تتنينا نفب واتعميهوا اوبهذا يقولن 
« فلا تقربوه » وهذايةول : « فس مها أن تؤخد وما <ولها فتطرح » 


فأطلق الجواب . ولم يذ كر التفصيل . 


وهذا يبين أنه لم روه من كتاب بلفظ مضبوط . وإكا رواه حسب 


ظ ما ظنه من المعنى فغلط ٠‏ ويتقدير ححة هذا اللفظ وهو قوله : « وإن 
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كان مائعاً فلا تقربوء » فَإئما يدل على نجاسة القليل الذي وقعت فيه 
النجاسة كالسمن المسئول عنه . فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل 
سمن فوق قلتين بقع فيه فأرة . حتى يقال فيه : نرك الاستفصال . 
في حكابة الخال ٠‏ مع قيام الاحتال ٠‏ ينزل منزلة العموم في المقال . بل السمن 
الذي يكون عند أهل الدبنة فى أوعيتهم يكون فى الفالب قليلا فلو 
صم الحديث لم يدل إلا على مجاسة القليل . فإن المائعات الكثيرة إذا 
وفعت فيها مجاسة فلا يدل على مجاستها لا نص صحيح ولا ضعيف ولا 
إجماع ولا فياس صحيم . 


وحمدة من ينجسه بظن أن النجاسة إذا وقعت فى ماء 5 مائع 
سرت فيه كله فنحسته 8 وقد عرف فساد هدا 3 وأنه لم يقل أحد دن 
المسامين بطرده . فإن طرده يوجب نجاسة البحر ٠‏ بل الذن قالوا ؛ 
هذا الأصل الفاسد : منهم من استثتى مالا يتحرك أحد طرفيه بتحرك 
الآخر . وهنهم من استتئى في بعض النجاسات مالا كن أزحه ٠‏ ومنهم 
من استثتى ما فوق القلتين ٠‏ وعلل بعضهم امسق كفشقة' التنجسن 
وبعصصيم بعدم وصول النجاسة إلى | لكثير ٠‏ ويعصهم بتعدر 
التطبير . وهذه العلل موجودة فى الكثير من الأدهان : فإنه قد 
يكون فى الحب العظيم قناطير مقنطرة من الزيت . ولا عكهم صيائته 
عن الواقع . والدور والحوانيت مملوءة مما لا يمكن صيانته كالسكر وغيره 
فالعسر والرج بتنجيس هذا عظيم جداً . 


31 


لهذا لم برد بتنجيس الكثير أثر عن الى صلى الله عليه وسلم 
ولاعن أصحابه . واختلف كلام أحمد ره الله فى تتجس الكثير . وأما 
القليل فإنه ظن صحة حديث معمر فأخذ به . وقد اطلع غيره على العلة 
القادحة فيه ولو اطلع عليها للم يقل به ؛ ولهذا نظار كأن يأخذ محديث 
ثم يتين له ضعفه فيترك الأخذ به . وقد يترك الأخذ به قبل أن 
تين صحته . فإذا تبين له صحته أخذ به . وهذه طريقة أهل العم 
والدين رضي الله عنم . 

ولظنه صحته عدل إليه عما رآه من آثار الصحابة رضي الله عنهم 
أحممين . فروى صالح بن أحمد فى مسائله عن أيه أحمد بن حتبل : 
ثنا أبي . ثنا إسماعيل . ثنا عمارة بن أبي حفصة . عن عكرمة : أن ابن عباس 
سئل عن فأرة مانت فى سمن قال : تؤخذ الفآرة وما حولما . قلت : 
ا مولانا فإن أترها كان في السمن كله ء قال : عضضت بهن أبيك . 
إعا كان أرها اسمن وهى حمة. وإعاماتت حدث وجدت . شا أى : 
| ثنا وكيع . ثنا النضر بن عربي ٠‏ عن عكرمة ٠‏ قال : حاء رجل إلى ابن 
عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ فقال ابن عباس : خذه 
وما حوله فألقه وكله . قلت : أليس حال في المر كله ؟ قال : إنه حال 
وفبه الروح ٠‏ فاستقر حدث مات . وروى الخلال عن صالح قال : ثنا أبى ثنا 
وكيع . ثنا سفيان . عن حمران بن أعين . عن أبى حرب بن أبي 
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احرف الاق مع قال كلاد سساو عن ارق و قي د 


فقال : إكا حرم من الميتة لها ودمها . 


قلت : فهذء فتاوى ابن عباس وابن مسعود والزهري ٠‏ مع أن 
إن عباس هو رأوي حديث ميمونة ٠‏ ثم إن قول معمر في الحديث الضعيف 
فلا تقربوه متروك عند عامة السلف والخلف من الصحابة والتابعين 
والأعة ' فإن حمهورمم نجوزون الاستصباح به ٠‏ وكثير مهم جوز ببعه؛ 
أى تظيترة ٠‏ وهذا عالت لقوله + فللا تترموه :+ 


ومن نصر هذا القول يقول قول النى صلى الله عليه وس : « الماء 
طبور لا بنئجسه شيء » احتراز عن الوب والبدن والإناء . وحو ذلك 
مما يتتجس ٠‏ والمفهوم لا عموم له ٠‏ وذلك لا يقتضى أن كل ما ليس عاء 
يتنجس ٠‏ فإن المواء ونحوه لا بتتجس . وليس عاء . م أن قوله : إن 
الاء لا جنب . احتراز عن البدن فإنه يجنب . ولا يقتضى ذلك أن 
كل ما ليس عاء جنب ؛ ولكن خص الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان 
حكة افإن يفطن أذ واجه اغتسلت فجاء الى صلى الله عليه وسم لمتوضا نوها 
فأخبرته أنها كانت جنا . فقال : ” إن الماء لا جنب » مع أن الثوب لا يجنب 
والأرض لا يجنب . و بخصيص الاء بالذ كر لمفارقة اللدن . لا لمفارقة 
كل شىء . وكذلك قلوا : له أتتوضاً من بر بضاعة ؟ وهي بثر يلق 
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فنها اليض ولحوم الكلاب والنئن . فقال : « اماء طهور لا ينجسه 
شىء » فق عنه النجاسة للحاجة إلى بيان ذلك .م ننى عنه الخنابة 
الحاجة إلى سان ذلك . والله سبحانه قد أباح لنا الطبيات وحرم علينا 
الحمائث . والنجاسات من المائث ٠‏ فالماء إذا تغير بالنجاسة حرم 
اتقباله :+ لأن ذلك متيال اليف 


وهذا منى على أصل : وهو أن الماء الكثير إذا وقمت فيه 
النجاسة . فبل مقتضى القياس تنجسه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حدث 
يقوم الدليل على تطبيره ٠‏ أو مقتضى القباس طهارته إلى أن تظهر فيه 
النجاسة الخبيثة التى حرم انو الما الفقيا رس اكات أحمد وغيرم فى 
هذا الأصل قولان : 


أنه كول فق قزل #الأمل النوانة + .وهذا قول: أحنات 
أي حشسفة 3 ومن وافقهم من أصحاب الشافعي 3 وأحمد 3 ساء عل 9 
اختلاط الخلال بالحرام يوجب حريعها حميعاً 

9 إن أحاب أبىي حنيفة طردوا ذلك فيا إذا كان الماء يتحرك 
تعد طرفه تحر الطرف 7الآ عن .قلا لآن: التجانة “تنه إذا 
بلغته الحركة و مكنم طرده فها زاد على ذلك . وإلا لزم تتجيس 
البحر . والبحر لا ينجسه شىء بالنص والإجماع . ولم يطردوا ذلك فيما 
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إذا كان الماء عسقاً ومساحته قليلة . ثم إذا تنجس اماء : فالقياس عندم 
يقتضى أن لا بطبر بعزح . فيجب طم الآبار المتنجسة ٠‏ وطرد هذا 
القباين: نتن" الم كلتمن + 


وآها بأبو حققة و اداية فقالوا : بالتطبير بالتزح استحساناً . إما 


بنزح الثر كلها إذا كبر الحيوان . أو تفسخ . وإما بح بعضها إذا 


وكذلك اكات العاف . و أعنى قار | يطبحا سافواق: الفانين.: 
لآن ذلك يكوون فى الفلوات: والفدوان الى لا مكن ضاتا عن اللجاسة 
فجعلوا طبارة ذلك رخصة لأجل الحاجة على خلاف القاس . وكذلك 
فق البق اكات اد ة إن الول والتذرة الرزطية لا تسن مها إلا 
ما أمكن نزحه . ترك طرد القياس ؛ لأن ما يتعذر تزحه يتعذر تطبيره . 


فجعل تعدر التطهير ا عا من التجين ١‏ 


فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين مبهذا الأصل : تنين أنه 
لم يطرده أحد من الفقباء ٠‏ وأن كلهم خالفوا فيه القياس رخصة. وأباحوا 
نا خالطة التجاسات مق الماء لأحل' أظانيةة اخافة:: 


وآمة القول التان بو قول من يقول القبائى أن الالففص اللدخم 


يتغير ٠‏ كم قاله من قاله من فقهاء الحجاز والعراق . وفقهاء الحديث . وغيرم 
كلك وأصحابه . ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد . وهذه طريقة 
القاضي أبى يعلى ' 0 ٠‏ مع قوله : إن القليل ينجس 
بالملاقاة ٠‏ وأما ابن عقبل وابن النى وابن المظفر وابن الْوزي وأبو 
نصر وغيرمم من أصحاب أحمد قتصروا هذا أنه لا نجس إلا بالتغير . 
كالرواية الموافقة لأهل المدبنة . وهو قول أنى الحاسن الرويالى ٠‏ و 

من أصحاب الشافعى . 


وقال الغزالي : وددت أن مدهب الشافعي 0 المساه كان 5 مدهب 
مالك . وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول وال 1 سكل ع الما 
إذا وفعت قبه نحاسة فغيرت طعمة 53 أونه 5 و بحس ؟ِ واحديث 
الأروي قَّ ذلك وهو قوله :2 الماء طبور لا شحسه شىء إلا ما عير 
ا طلس أو ريحه » ضعيف ؟ فأجاب 8 د أله حرم اللميتة 3 والدم ؛ وم 
اي زير ء فإذا ظبر فى الماء طعم الدم أو اليتة. أو لم الختزير . 
كان المستعمل لذلك مستعملا لهذه الْمائث . ولو كان القياس. عنده 
التحريم مطلقاً لم محص صورة التحريم باستعمال النجاسة . 


وفى اجملة فهذا القول هو الصواب . وذلك أن الله حرم الخائث 
التى هي الدم واليتة وهم الخنزير . وتحو ذلك . فإذا وقمت هذه في 
لماء أو غيره واستهلكت لم ببق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير 
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أصلا . 6 أن الر إذا استبلكت فى المائع م يكن الشارب لما شاريا 
لالز كواخرة'إذا استعالت تسيا وضاردت الو كانت طاهرة بانفاق 
العافاء ف هذا عل كوك سن يقول إن التحاسة إذ1 التعالت طبرت 
أقوى . كا هو مذهب أنىي حنيفة . وأهل الظاهر . وأحد القولين فى 
يدهن مالك و أغط .:فإن أهلاك التجاسة ملحا ووهادا وحنو :ذلك 
فو كانقااتها ناد دفاة نوق بق أن الكل يناذا أن ملفا ركان 
أو ماء أو هواء ٠‏ ونحو ذلك . والله تعالى قد أباح لنا الطببات . 

وهذه الأدهان والأللان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من 
الطبيات والنيئة قد استبلكت واستحالت فبها . فكيف يحرم الطب 
الذي أباحه الله تعالى . ومن الذى قال : إنه إذا خالطه الحمدث واستيلك 
قدا بو اتجال قاد عززم 8 لمن عل ذلك كليل ادق كتجات: بولامن 
سنة ولا إجماع ولا قباس ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وس فى حديث 
بر بضاعة لا ذكر له أنها يلق فيها الحيض وطوم الكلاب والنتن 
فقال : « الماء طبور لا ينجسه شىء » وقال فى حديث القاتين : « إذا 
بلغ الماء قلتيين لم حمل الث » وفى اللفظ الآخر : « لم بنجسه ثى٠»‏ 
ؤذاف أو بد كدو و 

فقوله : « لم حمل الث » بين أن تنجسه بأن بحمل الث . 
أي بأن يكون الحبث فيه مولا . وذلك بين أنه مع استحالة الحبث 


لا نجس الاء . 


سل 
وإذا عرف أصل هذه المسألة : الحم إذا ثبت بعلة زال بزوالها 
كار لما كان الموجب لتحربها ونجاستها هي الشدة المطربة فإذا زالت 
بفعل الله طبرت ؛ يلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي على الصحيم . م 
قال عمر , ولخادي الله عنه : « 0 خل حمر إلا ا 


الكتاب مالم يعم أنهم تعمدوا فسادها . 


وذلك لأن اقتناء الخر محرم . فتى قصد باقتناتها التخليل كان قد 
فعل محرما . والفعل الحرم 0 سبباً للحل . والإاحة ٠‏ وأما إذا 
اقتناها لشسرمها واستعالها حمر فهو لا بريد تخليلها . وإذا جعلها الله خلا 
كان معاقة له بنقيض قصده . فلا يكون فى حلبا وطبارتها مفسدة . 


وأما سائر النجاسات فبجوز التعمد لإفسادها ؛ لأن إفسادها لس 
عحرم . م لا حد شارما ؛ لأن النفوس لا نخاف عليهيا يقاربتها 
الحناوو ايفن مقاريية ان غ1 ندا وو اجون أن تدبغ 


جلود المتة ٠‏ وجوزوا أيضًا إحالة النجاسة بالثار وغيرها ٠‏ والماء 
لنجاسته سسان : 


أاء 
١‏ أحدها : متفق عليه » والآخر مختلف فيه . 


فزال التغير كان طاهراً . كالثوب المضم الدم إذا غسل عاد طاهراً . 


والثاتى : القلة : فإذاكان الماء قليلا ووقعت فيه مجاسة فنى نجاسته 
قولان للعاماء : ذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايات أ لبن 
ما دون القلتين . وأحد فى الروابة المشبورة عنه نستتى الول والعذرة 
للائنة فشكل ما امك ونيد مما بوقرع ذلقا'قينة ومدهي أى 
جدة كدي نالوماتف لبه 61 :وؤتفي: أهل الدكة و تداق 
الروابة الثلثة أنه لا ينجس . ولو ل يبلغ قلنين : واختار هذا القول 
بعض الشافعة كإحدى الروايات . وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب 
الشافعي كا نصر الأولى طائفة كثيرة من أسحاب أحمد . لكن طائفة من 
أصحاب مالك قالوا : إن قليل الماء بنجس بقليل النجاسة . ولم تحدوا 
ذلك بقلتين . وحمبور أهل المدينة أطلقوا القول . فبؤلاء لا بنجسون 
كن لذ القن ومن دوق نين 7 لاز :بو للائناك كادف الرتوانين عن 
أحمد . وقال بهذا القول الذي هو رواية عن أحمد قال في امائعات 
كذلك ٠م‏ قاله الزهرى وغيره . فبؤلاء لا ينجسون شييئًاً من المائعات 


ين 


إلا بالتغير كم ل البخارى في مبحه ؛ لكن عل الشبون عن أحمد 
اعشار القلئين في الماء . 


وكذلك فى المائعات إذا سويت به . فنقول : إذا وقع فى المائع القليل 

جاسة قصب عليه مائع كثير فكون جميع طاهراً . إذا لم يكن متغيراً . 

واذ ضني عليةابناء قليل يفون الفنين 6 اجيع 0 فوق القلتين ففي 
ذلك وجبان فى مذهب أحد : 


أحدما : وهو مذهب الشافعي فى الماء أن الميع طاهر 


والورجة التاق + أافنة لا كوق -طاهرا عق كرون لضاف كرا 
والكاثرة المعتبرة أن يصب الطاهر على النجس . ولو صب النجس على 
الطاهر الكثير كان كم لو صب الاء النجس على ماء كثير طاهر أيضاء 
وذلك مطبر له إذا لم يكن متغيراً ٠‏ وإن صب القليل الذي لاقته النجاسة 
على قليل لم نلاقه النجاسة ‏ وكان الميع كثيراً فوق القلتين ‏ كان 
كالاء القليل إذا ضم إلى القليل ١‏ وفى ذلك الوجبان المتقدمان . 


وهذا القول الذي ذ كرناه من أن المائعات كالاء أولى بعدم التنجس 
من الماء هو الأظبر فى الأدلة الشرعية . بل لو نجس القليل من اماء 
لم يازم تنجدس الأشربة والأطعمة . ولهذا أس مالك بإراقة ما ولغ فيه 


0 


الكلب من الماء القليل كا حاء في الحديث ولم يأمى بإراقة ما ولغ فيه الكلب 


من الأطعمة والأشربة . واستعظم إراقة الطعام والقمراب عثل ذلك . 


5 
وذلك لأن الماء لاتمن له فى العادة . بحلاف أشربة المسامين وأطعمتهم 
فإن فى نحاستها من المشقة والحرج والضيق ءالا مخفى على الناس ٠‏ وقد 
تقدم أن حميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج فى هذا الباب . فإذا لم ينجسوا 
الماه الكثير رفما للحرج . فكيف ينجسون نظيره من الأطعمة 
والأشربة ؟ والحرج فى هذا أشق ٠‏ واعل أ كثر المائعات الكثيرة لا تكاد 

خاو خجاسة : 


وإن قبل : الماء يدقع النحاسة عن عبره 2 فعن نفسه ارلواخرف: 
خلاف المائعات . 


شل .2 المواب عن ذلك من وحوه . 


أحدها : أن الماء إكا دفعها عن غيره لأنه زيلها عن ذلك امحل . 
وتنتقل معه فلا ببق على الحل نجاسة . وأما إذا وقمت فيه فإما كان 
طاهرا ود لدو الآ لكر آذاليا غة نشينة :لهذا يقل أحات 
أبى حنيفة : إن المائعات كلماء فى الإزالة ٠‏ وهي كالماء فى التنجيس ٠‏ وإذا 
كن ذلك م يازم من كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا 
كانت فيه . ونظير الماء الذى فيه النجاسة الغسالة النفصلة عن المحل . 


مين 


وتيك مين قن :طرارة الخل انوقما مه ظيا ره الخل ثازنة اريف هل 


هى طاهرة . او مطيرة او خضة 0 : 


وأنو حنيفة نظر إلى هذا المنى فقال : ال ماء ينجس يوقوعها فيه . 
وإن كان 2زيلها عن غيره لما ذكرنا . فإذا كانت النصوص وقول اجمبور 
على أنها لاتتجس بمجرد الوقوع مع الكثرة .كم دل عليه قول الى 
صل ألله عليه وس :2غ الماء طبور لا شحسه شئْ (ى وقوله : ,2 إذا بلغ 
اللاء قلتين لم حمل الخكت فإنه إذا كان طبو ا بطبر به غيره عم 3 
لا نجس االلاقاة . إذ لو يجس بها لكان إذا صب عليه النجاسة ينجس 
علاقاتها , غينئذ لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ٠‏ لكن إن بقيت عين النجاسة 
رسك رو إن امتهعاله الجه- 

فدل ذلك على أن استحالة النجاسة علاقانه لها فيه لا ينجس ٠‏ وإن لم 
تكن قد زالت كا زالت عن الحل . فإن من قال إنه يدفعها عن نفسه 
كا يزيلها عن غيره فقد خالف امشاهدة . وهذا المعنى يوجد في سار 
لمائعات من الأشرية وغيرها . 

الوجه الثانى؛ أن يقال : غاية هذا أن يقتضى أنه عكن إزالة النجاسة 
بلمائع ٠‏ وهدا اد القولين فى مدهب أحمد و مالك . م هو مذهب 
أبي حنيفة وغيره . وأحمد جمله لازما لمن قال : إن المائع لا ينجس 


17ع.0 


علاقاة النجاسة . وقال : يلزم على هذا أن نزال به النجاسة ٠‏ وهذا لأنه 
إذا دفعها عن نفسه دفعها عن غيره كا ذكروه فى الماء . فيلزم جواز 
إزالته بكل مائع طاهر مزيل للعين قلاع للأثر على هذا القول . وهذا 
هو القياس فنقول به على هذا التقدير . وإن كان لا يازم من دفعها 
عن نفسه دفعها عن غير ٠‏ لكون الإحالة أقوى من الإزالة فيازم من قال : 
انه حو إزالة النتحاسة فين الماء بم المائعات أن تكوق: المائغات كالماه.. 
فإذاكان الصحيم فى الاء أنه لاينجس إلا بالتغير إما مطلقا . وما مسع 
الكثرة ‏ فكذلك الصواب في المائعات . 


وفى اجْملة النسوية بين الماء والمائعات تمكن على التقديرين . وهذا مقتضى 
لعن والقنائن فى تناز الةالتكايناف وق مدا له عالاقاعنا (لائعات 
اللوغين اللله.: 


ومن تدبر الأصول النصوصة الجمع عليها . والمعاتى الشمرعية المعتيرة 
6 الأحكام الغمرعية تبين له أن هذا فو أصووت الأقوال. + قإن حخاسنة 
الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقسة . وكون 
9 النجاسة ببتى فى مواردها بعد إزالة النجاسة عائع كك غير مائع بعيد 
عن الأصول . وموجب القياس . 

ومن كان فقيها خبيراً بماخذ الأحكام القمرعية وأزال عنه ال حوى . 


604 


تنين له ذلك ٠‏ ولكن إذاكان فى استمالما فساد فإنه يبى عن ذلك : 

كا يبى عن ذ بح الخيل التى مجاهد عليها , والإيل التى بحس عليها . 
والقر التى بحرث عليها . وحو ذلك . لما فى ذلك من الحاجة إلبها لا 
لأجل الحنث .كم ثبت فى الصحبح عن الى صلى الله عليه وسلِ « لما 
كان فى بعض أسفاره مع أحابه فنفدت أزوادم فاستأذنوه فى بحر الظهر 
فأذن لهم . ثم أتى عمر فسأله أن مجمع الأزواد فيدعو الله بالبركة فيها 
وبق الظبر . ففعل ذلك , فنهيه لهم عن بحر الظبر كان لحاجتهم إليه 
للركوب ؛ لا لأن الإبل محرمة . فبكذا ينهى فيا يحتاج إليه ا 

والأشربة عن إزالة النجاسة مها ٠‏ ك) نبى عن الاستتجاء غاله حرمة من 

طعام الإنس والمن وعلف دواب الإنس وان . ولم يكن ذلك لكون 
هذه الأعيان لا كن الاستتجاء مها . بل لطرمتها ٠‏ فالقول في المائعات 
كالقولفى الحامدات . 


لوبت ا“القدة آذ تال عاذ :للاتنات” التحاسة إل :«طعيجا افو 
من إحالة الماء ٠‏ وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تفير المائعات . فإذا 
كان اماء لا ينجس با وقع فيه من النجاسة لاستحالتها إلى طبيعته . 
فالمائعات اولى واحرى . 

الوجه الرابع : أن النجاسة إذا لم يكن لما في الماء والمائع طعم ولا 
لون ولا ريح فلا نسم أن تقال نعانقه أغلذ + فى "ار المقلية: :أو 


0 


أبلخ 5 وطرد ذلك ف 0 صور الاستحالة 5 فيان وو عللى 3 
المستحيل من النجاسات طاهر كأ هو المعروف عن الخنفية والظاهرية ٠‏ 


وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد. ووجه فى مدهب الشافعي . 


الوجه الخامس : أن دقع لمائعات للنجاسة عن نفسها كدفع الماء لا 
بختص بالاء ٠‏ بل هذا الك ثابت فى التراب وغيره ؛ فإن العاماء اختلفوا 
فى النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة 


هل تطبر الأرض على قولين : 


أحدها : تطبر ٠‏ وهو مذهب أبى حتيفة : وأحد القولين فى مذهب 
الشافعي وأحمد . وهو الصحيح في الدليل . فإنه ثبت عن ابن حمر رضي 
اله عنبما أنه قال : « كانت الكلاب تقل وتدير وول فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسام ولم يكونوا يرشون شيا من ذلك ». 
وفى السنن أنه قال : « إذا أنى أحد؟ المسجد فلينظر في نعليه . فإن 
كاق: :في أدى قلتدلكيا فى :اراب فاون االززات هيا طيون هن وكان 
الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره خوضون فى الوحل ثم يدخلون 
يصلون بالناس ٠‏ ولا يغسلون أقداممم . 


وأوكد من هذا قوله صلى الله عليه وسل فى ذيول النساء ٠‏ إذا 
أصابت ارم طاهرة بعد ا خثة : « تلك يلك » وقوله . « يطبره 


606٠١ 


م بعده َ« وهدا هو أحد القولين 6 مدهب أحمد وعبره 3 وقد نص 
عليه أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد الشالاجي التى شرحبها إبراهيم بن 
شرب اللوونان. وشويق آحل الئل هذا لآن الول مسر 
ناؤنائينا: لاتكا قش تناف لأسن لقاب وغل الاتقيان» :قإذا ذان 
الشارع قد جعل المامدات نزيل النجاسة عن غيرها . لأجل الحاجة . 
6 لاود جد معدن اللامف يورا عل أن ذلك وصف 
لا بختص الماء . 


وإذا كاف الطامداف. لاتعيى فنا اتشحال :اليينا عن «التساسة ٠.‏ 
فالائعات أولى وأحرى لأن إالتها أشد وأسرع . ولسط هذه المسائل 
وما يتعلق مها مواضع غير هدأ ١:‏ 

وأما من قال إن الدهن ينجس عا بيقع فيه: ففي جواز الاستصباح 
به قولان فى مذهب مالك والشافعي وأحمد . أظبرها : جواز الاستصباح 
ق مذهت مالك والعافتى وأحن : 

احدهما : يطبر الغسل م اختاره ان رع 3 وأبو الخطاب 'وان 
شعان 3 وعيرم . وهو المشبور من مذهب الشافعي وغبره . 

والثاتى : لا يطبر بالفسل ٠‏ وعليه أكثريم . وهذا النزاع يجري فى 


م5١‎ 


الدهن التغير بالنجاسة . فيإنه يجس بلا ريب ١‏ فني جواز الاستصباح به 
هذا النزاع . وكذلك فى غسله هذا النزاع . 


وأما بيعه فالشهور أنه لا يجوز ببعه . لامن مسلٍ ولا من كافر . 
وهو المشهور فى مذهب الشافعي وغيره . وعن أحمد أنه يجوز ببعه من 
كافر . إذا أعلم بنجاسته .5 روى عن أنى موسى الأشعري . وقد خرج 
قول له يجواز ببعه منهم من خرجه على جواز الاستصاح به . م فعل 
أنو الحطاب وغيره وهو ضعيف ؛ لأن أحمد وغيره من الأئة فرقوا بها . 

ومهم من خرج جواز ببعه على جواز تطهيره ؛ لأنه إذا حاز تطبيرء 
شنار 7الثرزي: امسن ...و الإناء السسن وذلك' حوة نيه وقانا. و كذالك 
أصحاب الشافعي لحم فى جواز ببعه إذا قالوا : يجواز تطبيره . وجبان ٠‏ 
ومنهم من قال بجوز بيعه مطلقاً ٠‏ والله أعلم . 


و فال سبع اب سمرم رصم الا 


وأنا الماتماات + كازيسة و اللمنق + بواغروها فق ادها ككل 
واللان وعيرها 3 إذا وقعمت فيه بحاسة مثل الفاوة الممئة 3 وتنا مهن 
النجاسات . فنى ذلك قولان للعاماء . 


يدنك 


انها" أن 9 ذلك حك الماء ٠‏ وهذا قول الزهري وغيره 
من السلف . وهو إحدى الرواتّين عن أححد . ود رواية عن 
مالك فى بعض المواضع . وهذا هو أصل قول أبي حنيفة ٠‏ حيث قاس 
الملء على المائعات . 

والثانى : أن المائعات تنجس بوقوع النجاسة فها . بمخلاف الاء 
قل يرق ون الله وكوه د بهذا سعيع القاس برهو او 
الأخرى عن مالك وأحمد . 


وفيها قول ثالث : هو رواية عن أحمد ٠‏ وهو الفرق بين 
ل 50 


وعلى القول الأول إذا كان الزيت كثيراً مثل أن يكون قلتين 
فإنه لا نجس إلا بالتغير كما نص على ذلك أحمد فى كلب ولغ فى زيت 
5 فقال : لا ينجس . وإن كان المائع قليلا اننى على النزاع المتقدم 
قلذاء القلرل..: قن #قان > [ف القليل لآ :تحن إلا لدي قال.* 
ذلك قْ الؤيت وغبره 3 وبذلك أفى الزهري لما سكل عن الفأرة 58 
غيرها من الدواب . توت في سمن أو غيره من الأدهان . فقال : 
تلقى ونا كزب ننه ويؤكل...: سواء كان قللا أى كثيرا :..وسواء كن 
عامداً أو مائعاً . وقد ذكر ذلك السخاري عنه فى صحبحه لممنى سنذكره 


إن شاء الله 


ذم 


ومن قال : إن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسة ٠‏ قال : 
إنه كالاء فانه يطبر بالمكاثرة كم يطبر الماء بالمكائرة . فإذا صب عليه 
زيت كثير طهر ابيع أوالقزليان: الاتسنات "لا مع 6 اتسين 
الماء هو القول الراجح ٠‏ بل هي أولى بعدم التتجيس من الاء . وذلك 
لأن الله أحل لنا الطببات . وحرم عليئا الخمائث ٠‏ والأطعمة والأشربة 
هن الأدهان والألمان والزيت والخلول . والأطعمة المائعة ‏ هي 
من الطببات التى أحلها الله لناء فإذا لم يظبر فيها صفة الحبث : 
ااظتمااتد ولا لوا ابو له و ماروالا قري فق أجوائة: + كانك.. عل 
اماق الطيت:. فالا مجوؤ أن حمل د الحندث الحرمة مع أن 
صفاتها صفات الطب لا صفات الحمائث ٠‏ فإن الفرق بين الطببات 
والحائث بالصفات المميزة بنها . 


ولأجل تلك الصفات حرم هذا . وأحل هذا . وإذا كان هذا 
الحب وفع قه فطرة دم 5 فطرة جر 3 وقد استحالاكت واللمن باق 
على صفته . والزيت اق على صفته ٠‏ لم يكن لتحريم ذلك وجه . فإن 
تلك قد استهبلكت واستحالت ٠‏ ولم يرق لما حقيقة من الأحكام يترتب 
عليها ثيء من أحكام الدم والخمر . وإما كانت أولى بالطهارة من الماء 
لأن الشارع رخص فى إراقة الاء وإنلافه حبث لم يرخص في إنلاف 
المائعات كالاستنجاء » فانه يستتجى اماه دون هذه ء وكذلك إزالة سائر 
النجاسات ,اماه . 
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وأما استمال المائعات فى ذلك فلا يصح : سواء قيل تزول النجاسة أولا 
تو جوتنا لين لمن الطنامدة رن لاد راق زذا بولك اه 
الكلب ٠‏ ولا تراق آنية الطعام والشراب . 


وأيضاً ؤإن الماء أسرع تغيراً بالنجاسة من الملح . والنجاسة أشد 
استحالة فى غير الماء مها في الماء ٠‏ فالائعات أبعد عن قبول التنجيس 
عدا وشرفا هين الذاك م ليف الا تددن انان امات اول أن 


لا نجس . 


وأيطأ فقد ثنت فى م البخاري وغيره عن الى صلى الله عليه 
وس أنه سكل فق بفأرة بوقمك فى تقو ققال #4 القوها ويا حرماء 
كو 3 » . فأحامهم النى صلى الله عليه وسلم جواباً عاماً مطلقاً 
بأن يلقوها وما حولها ٠‏ وأن يأ كلوا سمنهم . ولم يستفصلهم هل كان 
مائعاً أو حامداً . وترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال 
ينزل منزلة العموم في المقال . مع أن الغالب على سمن الحجاز أن 
يحكون ذائأ . وقد قبل : إنه لا يكون إلا ذائاً . والغاالب على 
السمن أنه لا يلغ القلتين . مع أنه لم لستفصل هل كان قليلاً أو كثيراً . 


فإن قبل : فقد روى فى الحديث «إن كان حامداً فألقوها وما 
حولما وكلوا معنكم . وإن كان مارعاً فللا تقربوه »٠روآه‏ أبو داود وغيره . 
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قبل : هذه الزيادة هي التى اعتمد عليا من فرق بين المائم 
والجامد ٠‏ واعتقدوا أنها ثابتة من كلام النى صلى الله عليه وسم وكاتوا 
في ذلك مجحتهدين قائلين بملغ علمهم واجتهادم . وقد ضعف حمد بن يحبى 
الذهلى حديث الزهري . وحم هذه الزيادة ؛ لكن قد تبين لغيرمم أن 
هذه الزيادة وقعت. خط في الحديث . لست من كلام النى صلى الله 
عليه وسلم . 


وهذا هو الذى تنين :الا ولفيزنا .وق حازمون أن نه الوياذة 
ليست من كلام الى صلى الله عليه وسلٍ . فاذلك رجعنا عن الإفتاء 
بها بعد أن كنا نفتى ها أولا . فيان الرجوع إلى الحق خير من الهادي 
فى الباطل . والمخاري والترمذى رحمة الله عليهها وغيرها من أعة الحديث 
قديتوا انا آنا الله نوا ف هقينا تعلط ف دروا عد لاق التهرفق» وكاة 
شير كتنن الغاظ .والأثات ند كنات الوهرئ: - كلقا ونولسن:: 
وان عمنة خالفوه فى ذلك . وهو نفسه اضطربت روايته في هدا 
الذي إساداً وكا #حتدعق نف ىن المست هن أ غرترة رولا 
طرقه أنه قال :« إن كان مائعاً فاستصحوا به . وفي بعضطها فلا تقربوه » . 


والبخاري بين غاطه فى هذا . بأن ذكر فى صحيحه عن .ونس 
عن الزهري نفسه أنه سثّل عن فارة وقعت فى سمن فقال : إن كان 


للك 


حامداً أو مائعاً قليلا أو كثيراً تلتى وما قرب منها ويؤكل . لأن النى 
صلى الله عليه وسلم سل عن فأرة وقمت فى سمن ٠‏ فقال : « ألقرها 
وما حولها وكلوا سمكم » فالزهري الذي مدار الحديث عليه ٠‏ قد أفتى 
فى المائع والمامد بأن تلت الفأرة وما قرب منها ٠‏ ويؤكل . واستدل بهذا 
المديث كم رواه عنه حمهور أصحابه . فتين أن من ذكر عنه الفرق 
بين اللوعين فقد غلط . 

وأيضاً فالججود واميعان أعى لا ينضط . بل بقع الاشتباه في كثير 
من الأطعمة . هل تلحق بالحامد أو المائع . والشارع لا يفصل بين 
الخلال والمرام إلا بفصل مبين لااشتباء فيه . كم قال تعالى: (وَمَا 
حكات الْلِضِلَوَمَابسَدَإِد هَدَ هه حَقٌ برح لَه ِئَايَتَقُورتَ ) . والغرمات مما 
يتقون ٠‏ فلا بد أن ببين لمم الحرمات بيانا فاصلا بنها وبين الخلال . 
وقد قال تعالى : ( وَمَدَعَصَّلَ لَك مَاحَرَمْعَليَكُمْ ) . 

وأيضا فإذاكانت الخ التى هي أم الخنائث إذا انقلبت بنفسها حات 
باتفاق المسامين . فغيرها من النجاسات أولى أن تطبر بالانقلاب . وإذا 
قدر أن قطرة حمر وقعت في خل مسلٍ بشن تازه فاتشحااف كانت 
أولى بالطهارة . 

فإ قبل 2 الى 11 ضيف الاستدالة اريت بالاكاة و ضاذف 
غيرها ؟ والخجر إذا قصد تخليلها لم تطبر . 
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قبل فى المواب عن الأول : أن حميسع النجاسات بحست بالاستحالة . 
فإن الإنسان يأ كل الطعام ويشرب الشراب وهي طاهرة ٠‏ ثم تستحيل 


وكذلك الموان يكون طاهراً فإذا مات احتست فيه الفضلات . 
وصار حاله بعد الموت خلاف اله في الحاة فينجس . ولهذا بطبر الحلد 
بعد الدباغ عند الجهور سواء قيل : إن الدباغ كالمياة » أو قبل إنه 
كالذكاة ؛ فإن فى ذلك قولين مشهورين للعاماء ٠‏ والسئة تدل على أن 
الدباغ كالذكاة . 


حديك لقضة :متيل اى اذه والالاره ني فال لت ١‏ القفية 
بلفعل الحرم . 

وسل 

عق الرجول تافر ف العتباء ورصية يلل الطر والسدادة ومين 
مقادم الدواب ورحالها وغير ذلك ما يشق الاحتراز منه على المسافر - 
ويغزل منازل متنجسة بفرش عليها فرشه وغير ذلك . مما بعلم هن اخوال 
المسافر . فبل يعتى عن ذلك ؟ وإذا عنى عنه . قبل إذا حضر فى بلدته 
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يجب عليه غسل ما لامس ثيابه وفرشه وفراءه ؟ وهي مرشسطة بتلك 
اللقاود . وآلة الدواب لا تخلو من النجاسات ٠‏ وقد تكون فى بعض 
الأوقات المقاود رطة من بول أو بلل ٠‏ وعسكها بيده . ويلمس ببده 
ثيابه ٠‏ وقد تكون في الصيف يده عرقانة . فبل يعثى عن جميع ذلك 
وإن عفى عنه فى السفر هل يكون عفواً له فى الحضر . أم يجب غسل 
ما ذكر ؟ فيان الكثير من الناس لا يفسلون . والأقل من الناس 
يعتنون بالفسل ؟ وهل كان الصحابة يفسلون من ذلك ٠‏ أم يتجاوزون ؟ 
وهل يكون الفسل من ذلك بخلاف السنة ؟ والغرض متابعة الصحابة 
وما كانوا عليه 


وق الرجل إذا مس ثوبه القصاب 5 ركه وعليه شىء من الدسم 
غسل ما أصابه منه . فبل هو فى ذلك مصدب ؟أو هذا وسواس ؟ وى 
الرجل أبضا يصلى إلى حانبه قصاب فى المسجد فيقول مكان هذا القصاب 
غير طاهر ؛ لأن القصابين لا بتحرزون من النجاسة فى أبدانهم وثيامهم 
وإذا صالغه قصاب غسل يده ؟ وكذلك إذا مسه الطواف باللحم غسل 
ما أصابه منه . فبل هو مخطئ ؟ وما الحم فى ذلك ؟ وما الذيكانت 
عليه الصحابة . 


وفى الرجل يأ كل الم 0 جرت العادة بأن عمالها لانساون 
اللحم ٠‏ فبل يحرم أ كلها أو بكره ؟ لكون القصابين يذحون بسكين 
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ويسلخون ها من غير غسل ؟ وإذا عفى عنه في الأ كل : فهل يعفى 
عن الرجل يأ كل من ذلك ويصبب ثوبه وبدنه من ذلك ولا يغسله 
وللراداها لو جرئ محضيرة الصحابة أو فل + أفتوقا مأجوزين ؟ 


فأحاب : أما مقاود اليل ورباطها فطاهر باتفاق الأة » لأن الخيل 
طاهرة بالانفاق . ولكن الخير فيها خلاف : هل هي طاهرة أو نجسة ؟ 
أو مشكوك فيها ؟ والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر . إذ 
قد بينا أن شعر الكلب طاهر ٠‏ فشعر الخار أولى ٠.‏ وإنما الشبهة في 
ريق الخار هل يلحق بريق الكلب ٠‏ أو بريق الخيل . وأما مقاودها 
وبراذعها فحكوم بطبارتها . وغاية ما فيا أنه قد يصيم-ا بول 
الدواب وروا . 


وبول ابغل واتمار فيه نزاع بين العلاء . مهم من يقول : هو 
طاهر ؛ ومْهم من ينجسه ١‏ وم الجمبور وهو مذهب الأة الأربعة ؛ 
ككن هل بعفى عن يسيرء ؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد . فإذا 
عفى عن يسير بوله وروثه »كان ما يصيب المقاود وغيرها معفواً عنه ٠‏ 
وهذا مع تيقن النجاسة . 


وأما مع الشك فالأصل فى ذلك الطهارة ٠‏ والاحتياط في ذلك 
وسواس ؛ فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهراً ونجوز أن 


0 


يكون بحسا ا يستحب له التجنب على الصحيح ٠‏ ولا الاحتياط ؛ فا 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ عى هو وصاحب له عيزاب فقطر 
عل طايه بوث ما "قال سامية نيا اعت از اف دماء لل طاهو أو 
بحس ؟ فقال عمر : يا صاحب اليزاب لا تخبره . فيإن هذا لسن عليه . 


وعلى القول بالعفو . فإذا فرش في الخانات وغيرها على روث امير 
٠ 0‏ فإنه بعنى من يسير ذلك . وأما روث الخيل فالصحيح أنه 
٠‏ فلا يحتاج إلى عفو ١‏ ولا يجب د من ذلك إذا دخل 
. له رطبة من ماء أو غير ذلك . فانه لا بضره 
من المقاود . وغسل المقاود بدعة لم بنقل ذلك عن الصحابة ‏ رضوان الله 
عللهم ‏ بل كانوا رقوتا: وامتن الله عليهم بذلك فى قوله تعالى : 
( َلْْيَلَوَائِمَلَوَالَحَمرَِرَكَبْوُهَا ) وكان للنى صلى الله عليه وس 
بغلة يركنها . وروي عه : أنه ركب امار . وما نقل أنه أمى خدام 
الدواب أن حترزوامن ذلك . ش 


صل 


وثوب القصاب وبدنه محكوم بطهارته ٠‏ وإن كان عليه دسم ٠.‏ وغسل 


اليبدن من ذلك وسوسة وبدعة 3 ومكانه كن المسحد وعبره طاهر 
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وغاية ما بصيب القصاب أن الدم يصبسه أحياناً ٠‏ فالني عاسه إذالم يكن 
عليه دم لا يضره . ولو أصابه دم بسير اعفى عنه ؛ لأن الدم البسير 
معفو عنه . ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسم . فإن الدسم طاهر 
لا نجاسة فيه . وبسير الدم معفو عنه . وغسل دده من مصافحة القصاب 
أو الطواف وسوسة وتنطع مخالف للسنة . 


وقد 1 المغارى أن حمر بن الخطاب ا من جرة ورا 
نصرانية ٠‏ وقد كان اللبى صلى الله عليه وسلم بقبل زبسة الحسن 
وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابنته . فإذا سجد وضعها . وإذا قام 
خباء ومئل هذا كن :فى الآثار بين ضعة الأس: قى ذلك 

أكل الشوى والصسريس حار سواء عسل اللحم أو لم يغسل ؛ بل 
غسل لم الذبيحة بدعة . ها زال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
عبد الى صلى الله عليه ويل يأخذون اللحم فيطبخونه وبأ كلونه بغير 
غسله ٠‏ وكانوا يرون الدم فى القدر خطوطاً ؛ وذلك أن الله إنما حرم 
عليهم الدم المسفوح أي المصوب المهراق ٠‏ فأما ما ببتى فى العروق فل بحرمه. 
ولكن حرم عليهم أن بتنعوا العروق كا تفعل الهود الذين بظم منهم 


فدهك 


وسكين القصاب يذبح بها ويسلخ . فلا حتاج إلى غسل ٠‏ فإن 
غسل السكاكين التى يذبس مها بدعة . وكذلك غسل السيوف . وإثا 
كان السلف عسحون ذلك مسحاً ؛ ولهذا حاز في أحد قولي العلماء 
فى الأجسام الصقيلة كالسيف والرآة إذا أصامها نجاسة أن تمسم ولا تفسل 
وهذا فما لا يعفى عنه . 


فأما ما تعين عدم نجسه فلا يحتاج إلى غسل ولا مسح ٠‏ واليسير 
يعفى عنه . وما عفى عنه فالجل والشى بلاريب ؛ فإ نكل ماءاز أ كله 
حاز مباشرته فى الصلاة وغيرها . ولدس كل ما حازت مباشرته فى الصلاة 
وغيرها از أ كله .كالسموم المضرة ١‏ فإنه لا يجوز أ كلها . ولو 
باشرها وإن كانت طاهرة يجوز مباشرتما فى الصلاة . 

وذلك لأن الله تعالى حرم علينا الخبائث ٠‏ وأباح لنا الطببات . 
والحدث بضر . والطيب بنفع . وما ضر فى مباشرة الظاهر كانت 
مضرته بمازجة الأبدان إذا أ كل أقوى وأقوى . وليس كل ما ضر 
المازجة والخالطة يضر بالماشرة والملامسة : ولهذا كان ما عثى عنه فى 
الل كدم اجرح والدماميل وما يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو ذلك . 
فهذا إذا وقم في ماء أو مائع فقيل إنه ينجسه . وإكا يعفى عنه 
في المائعات . كا تقدم من أن الله إنما حرم الدم المسفوح ٠‏ وقد كان 


رفك 


احالف وموك الله صلى الله عليه وسل ددخل أحدم إصبعه فى خيشومه فيلوث 
أصابعه بالدم فيمضي فى صلاته . وكذلك كانت أيدهم تصيب الدماميل 
والجراح ول ينقل عنهم آمهم كانوا يتحرجون من مباشرة المائعات حتى 
يغسلوا أيدهم : 


ع 


وقد ثنت أنهم كانوا بضعون اللحم بالقدر فببقى الدم في الماء خطوطاً 
وهذا لا أعر بين العلماء خلافاً في العفو عنه ٠‏ وأنه لا ينجس باتفاقهم 
وحينئذ فأي فرق بين كون الدم فى مرق القدر . أو مائع آخر : 
وكونه في السكين أو غيرها . وال أعم ء! 

وسئل 

عن رجل عيدة سنون فنطار رمك بالدمشقي وفعت فبه فأرة ف 
بر واحدة قبل نجس بدلك أم اموه عو نريفة اح امنتفالة أم لا؟ 
اقتونا هاجو 

قليك : الواماه لآ تتفي ذلك ول عو مفئة واضتالة: إذا 
لم بتغير في إحدى الروابتين عن أحمد ٠‏ وحم امائعات عنده حك الماء 


فى إحدى الروايتين: فلا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغير . لكن نلقى 
النجاسة وما حولها . وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم الماء طائفة 
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من العاماء : كالزهري ٠‏ والبخاري صاحب الصحيح ١‏ 


وقد ذكر ذلك روابة عن مالك . وهو أيضاً مذهب ألى حتيفة, 
فانه سوى بين الماء والمائعات علاقاة اللجاسة ٠‏ وني إزالة اللجاسة ؛ 
وهو رواية عن أحد في الإزالة ٠‏ لحكن أبو حنيفة رأى 
مجرد الوصول منجساً ٠‏ وحمهور الأتمة خالفوانى ذلك فل بروا الوصول 
يي ٠‏ مع الكررة, 


وتنازعوا فى القليل . 


إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الحيث إذا وقع فى 
الطيب أفسده . ومنهم من قال ما يفسده إذا كان قد ظهر أثره » فأما 
إذا استبلك فيه واستحال فلا وجه لإفساده .م لو انقلت امرة خلاً 
بغير قصد آدعي فإنها طاهرة حلال بانفاق الأئة . لكن مذهبه في الماء 
معروف ٠‏ وعلى هذا أدلة قد بسطناها فى غير هذا الموضع . ولا دليل 
على نجاسته لا في كتاب الله ولا سنة رسوله . 


وعمدة الذين نجسوه . احتجاجيم حديث رواء أبو داود وغسيره 
عن الى صلى الله عليه وسلم « أنه سل عن فأرة وقعت فى سمن فقال: 
إن كان امداً فألقوها وما حولها . وكلوا سمنكم . وإن كان مائعا فلا 


ه00 


تقربوه » وهذا الحديث إنما يدل لو دل على مجاسة السمن الذي وقع 
فيه الفأرة: فكيف والحديث ضعيف ؛ بل باطل غلط فيه معمر على الزهرى 
غلطا معروفا عند النقاد الهابذة . كما ذكره الترمذي عن الخاري . 


ومن اعتقد من الفقباء أنه هلى شرط الصحيم . فلم يعلم العلة 
الباطنة فيه التى توجب العلم ببطلانه . فإن علم العلل من خواص علم 
أئة الحديث . وهذا بين اللخاري في صحصحه ما بوجب فساد هذه 
الرواية ٠‏ وأن الحديث الصحيح هو على طبارته أدل منه على 
النجاسة فقال : 

بات إذا وقفتك الفارة ق المي : الحافت: أ الذانف 6 


حدثنا عمدان قال حدثنا عبد الله بعنى ابن الممارك عن «ونس عن 
الزهري : أنه سل عن الدابة التى تموت فى الزيت أو السمن وهو امد . 
أو غير امد الفأرة أو غيرها قال : « باغنا أن رسول الله صلى الله عليه 0 
اه وات و 
لي يكل امه ررم يعن : فأرة وقمت في من فقال 378 
وما حولها وكلوه » فذكر البخاري عن ابن شباب الزهري أعلم الأمة 
بالسنة فى زمانه أنه أفتى في الزيت والسمن الخامد وغير الجامد إذا 
مانت فيه الفأرة أنها نطرح وما قرب منها . 
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واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيد الله بن صد الله عن ابن 
ان :3 أن الى صلى الله عليه وسل سكل عن 'فآرة: وقعت فى من 
فقال : ألقرها وما حولها وكلوه » ولم يقل النى صلى الله عليه وسلم : 
إن كان مائعاً فلا تقربوه ؛ بل هذا باطل . فذ كر البخاري رضي الله 
عنه هذا لسين أن من ذكر عن الزهري أنه روى فى هذا ا 
هذا التفصيل فقد غلط عليه . فإنه أحاب بالعموم ٠‏ فى الخامد والذائب ٠»‏ 
مستدلا بهذا الحديث بعينه . لا سها والسمن بالحجاز يكون ذائياً 


أكثر مما يكون <امداً ؛ بل قبل : إنه لا يكون بالحجاز حامداً محال . 


فإطلاق النى صل الله عليه وسلٍ الجواب من غير تفصيل وجب 
العموم . إذ السؤال كللعاد في الجواب . فكأنه قال : إذا وقعت الفأرة 
فى السمن فألقوها وما حولها وكلوا سمتم . وثرك الاستفصال فى حكاية 
الخال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم فى المقال . هذا إذا كان 
لمعن بالحجاز 505 حامداً وََكون ذائاً ٠‏ فأما إن كان وجود الخامد 
نادراً أو معدوماً كان الحديث نص فى أن السمن الذائب إذا وقمت 
فيه الفأرة فإنها تلق وما حولما ويؤكل . وبذلك أحاب الزهري فإن 
منحنه أن آلاء لا ينجس قليله ولااكثيره إلا بالتغير ٠‏ وقد ذكر 
الخاري في أوائل الصحيم : النسوية بين الماء والائعات . 


وقد بسطنا الكلام فى هذه السألة ودلائلها » وكلام العلماء فيها 


يفك 


فى غير هذا الوضع . كيف وفى تنجيس مثل ذلك ونحرعه من فساد 
الأطعمة العظيمة . وإتلاف الأموال العظيمة القدر .مالاتأتى عله 
الشربعة المامعة للمحاسن كلها . والله سبحانه إما حرم علينا الخبائث 
تنزماً لنا عن المضار . وأباح لنا الطيبات كلها لم يحرم علينا شيئثاً من 
الطببات . ما حرم على أهل الاق تارب حداك سلجا ود 
استقراً الشريعة فى مواردها ومصادرها واشتّالها على مقا العاد فى 
الممدأ والمعاد تبين له من ذلك ما مهديه الله إلمه ( وَمنَلصَم مواقا 
نور ) وألله سحانه أعم درواخه له هده وملا عل 


جمد وآله وصحه وس مانا قرا 


وسثل 

عي" اقمع إذا كان ف يكل عو قنك ف عاضةة 4 متيل الفاه 
ولغ الكلب فى الزيت أو اللبن فا الك فيه ؟ 

فأماب ‏ رحه الله إذا كان أكثر من القلنين فهو طاهر 
عند جهور العاماء : كلك . والشافعي . وأحمد . وغيربم . وإن كان 
دون القتين قفيه قولان فى مذعن اد وغرة:+ ومذهت: الدنين 
وكثير من أهل الحديث أنه طاهر ٠‏ كإحدى الروايتين من أحمد . 
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وهو اختيار طائفة من أصحابه : كابن عقيل ٠‏ وغيره ٠‏ وكذلك المائع 
إذا وقمت فيه حاسة ول تغيره فيه زاع معروف ٠‏ وقد بسط فى 

والأظهر أنه إذا لم بكن للنجاسة فيه أثر. بل استبلكت فيه ولم 
تغير له لون ولا طعما ولا رمحا فإنه لا ينجس ٠‏ والله سبحانة أعلم . 


وسثل 

جما إذا ولغ الكلب فى اللبن . ومخض اللبن . وظهر فيه زبدة : 
فبل نحل تطبير الزبدة ؟ أفتونا مأجورين . 

فأحاب : الابن وغيره «ن المائعات هل يتنجس علاقاة النجاسة . 
أو حكنه حك الماء . هذا فبه قولان للعاماء . وها روايتان عن أحمد. 
وكذلك مالك له في النجاسة الواقمة فى الطعام الحكثير هل تنجسه 
ففِه قولان . 

وأما ولوغ الكلب في الطعام . فلا ينجسه عند مالك . فبذا على 
أحد قولي العلماء لم ينجس ٠‏ وعلى القول الآخر بنجس . وهو مذهب 
أبى حتيفة وأحمد فى المشبور عن أحابه . لكن عند هؤلاء هل يطبر 
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الدهن الغسل ؟ فيه قولان فى مذهب الشافعى وأحمد . وها قولان فى 
مدهب مالك أبضاً 7 


فن قال إن الأدهان تطبر بالفسل . قال بطهارته بالغسل . وإلا 
فلا ٠‏ والله أعر : 

روسل 

عن الكلب إذا ولغ فى اللبن أو غيره ما الذني بيجب فى ذلك ؟ 

فأحاب 57 فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه طاهر حتى ريقه » وهذا هو مذهب مالك . 


وااثاني : ين حي سدور ه 0 وهدا هو فدهن الشافعي 3 واإحدى 


والتتاليك : شعره طاهر 3 وريقه ا 3 وهذا هو مدهب أن 
حنيفة وأحمد فى إحدى الروابتين عنه ٠‏ وهذا أصم الأقوال . فإذا 
أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك ٠‏ وإذا ولغ 2 


ِ 


اله أريق الا 
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وإن ولغ في اللبن ونحوه قن العلاء من يقول يؤكل ذلك الطعام . 
كقول مالك وغيره ٠‏ ومنهم من يقول يراق ؟لذهب أي حنيفة 
والشافعي وأحمد ٠‏ فأما إن كان اللبن كثيراً فالصحيح الا حكن 
3 تقدم . 


و سل سدع اي سمدم م الا 


عن الجن الإفرجي ٍ والجوخ هل ها مكروهان ٠‏ أو قال أحد 
من الأمة من يعتمد قوله إنها مجسان . وإن المين يدهن بدهن 
الخزر ٠‏ وكذلك الموخ . 

فأماب المد لله . أما الجين المحلوب من بلاد الإفريج ٠‏ فالذين 
'كرهوه ذكروا لذلك سسين : 

أحدما أنه يوضع بنه شحم الْتزير إذا حمل فى السفن 

والثانى : أنهم لا يذ كون ما تصئع منه الإنفحة ٠‏ بل يضمربون 
رأس اللقر ولا يذ كونه . 

فاما: الوجة الأول © ففاتة أن "توش ظافر. المنين فى كط 
المين ٠‏ أو غسل طبر ء فإن ذلك ثبت فى المحيم « أن النى صلى 


لان 


الله عليه وس سثل عن فأرة وقمت فى سمن فقال : ألقوها وما حولما 
وكلوا سمتك » فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب بجاسة حميعه , 
فكيف تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن توجب مجاسة باطنه ؟! ومع 
هذا فإها يجب إزالة ظاهره إذا تبقن إصابة النجاسة له . وأما مع 
الك فلا بحب ذلك . 


وأما الوجه الثانى : فقد م أنه لس كل ما يعقرونه من الأتعام 
يتركون ذ كاته . بل قد قبل : إنهم إغا يفعلون هذا بالبقر ٠‏ وقيل إنهم 
يفعلون ذلك حتى سقط . ١‏ 
ذياتهم . بل إذا اختلط الحرام بالملال فى عدد لا ينحصر : كاختلاط 
أخته بأهل بلد . واختلاط الميتة والغصوب بأعل بلدة . لم بوجب ذلك 
حرم ما فى البلد »كا إذا اختلطت الأخت بالأجنبية ٠‏ والذ كى بالميت 
فبذا القدر المذ كور لا وجب بحرم ذياتهم الجهولة الحال . وبتقدير 
أن كوق البق مفنتونا و أنفحة ملة + فبنه العالة يسنا كولان 
مشبوران للعاماء : 


ع 


أحدما : أن ذلك مباح طاهر . كا هو قول أبى حنيفة وأحمد في 


إحدى الروايتين . 


والثاتى : أنه حرام مجس : كقول مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحد في 


فد 


الروابة الأخرى ٠‏ والحلاف مشهور فى لبن اليتة وإنفحتها : هل هو 
طاهر ؟ أم نجس ؟ والمطبرون احتجوا بأن الصحابة أكلوا جين الجوس 
مع كون ذباتحهم ممنة 2 ومن خالفهم نازهم كا هو مذكور فى 


وأما الجوخ فقد حك بعض الناس أنهم يدهنونه بشحم الختزير ٠‏ 
وقال بعضهم : إنه ليس يفعل هذا به كله . فإذا وقع الشك فى عموم 
جاسة الموخ لم حك بنجاسة عينه ٠‏ لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبهاء 
إذ العين طاهرة ٠‏ ومتى شك فى مجاستها فالأصل الطبارة ٠‏ ولو تبقنا 
ولا تعاسة ها شككنا قى تتسة + ولكن إذا تقة التجبابة : أو قضك 
قاصد إزالة الشك فغسل الحوخة يطبرها . فإن ذلك صوف أصاءه 
دهن نجس . وإصابة البول والدم لثوب القطن والحكتان أشد وهو 


به الصق . 


وقد قال الى صلى الله عليه وس : «لمن أصاب دم الحيض ثومها 
حتيه ء ثم أقرصيه ثم اغسليه بللاء ‏ وفى رواية ‏ ولا بضرك أثره» 


وألله اعم . 


وكوف 


00 
وسل 
عن عرلض طبخ له دواء ٠‏ فوجد فيه زبل الفأر ؟ 
فأماب : هده المسألة فببا زاع معروف دين العلياء 2 هل يعفى عن 


أنه يعفى عن بسيره , فيؤكل ما ذكر . وهذا أظبر القولين والله أعل . 


وقال _حم الر : 


أما بعد : فقد كنا فى مجلس التفقه في الدين ٠‏ والنظر فى مدارك 
الأحكام الشروعة تصورراً وتقريراً وتأصلا وتفصيلا . فوقع الكلام في 
شرح القول فى حم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة ٠‏ وى 
أرواث الهائم الماحة : أهي طاهرة ؟ أم نجسة ؟ على وجه أحب أحابنا 
تقيبده ٠‏ وما يقاربه من زيادة ونقصان . فكتبت لهم في ذلك فأقول 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


هذا ميني على أصل . وفصلين . أما الأصل : 
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فاع أن الأصل في ميم الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها 
وتنارن أوصافها أن تكون حلالا مطلقاً للآدمبين ٠‏ وأن تكون طاهرة 
لا بحرم عليهم ملابستها ومباشمرتها . ومماستها . وهذءكلة امعةء ومقالة 
عامة . وقضية فاضلة عظيمة المنفعة . واسعة البركة . يفزع إليا حماة 
الشريعة . فيا لا حصى من الأعمال . و-وادث الناس . وقد دل عليها 
أدلة عشرة ‏ مما حضرى ذكره من الشريعة ‏ وهي : كتاب الله . 
وسئة رسوله , واتباع سبل المؤمنين المنظومة فى قوله تعالى : ( أَطِيئُوا 
يعوا لول وأو ار متك ) وقوله : ( إِنََاولمامَهُ 
رت ).مالك القناين + والاعتدار + ومشاه 


الرأي ٠‏ والاستبصار . 
العنك الأول + الكتات نوهو هده اك 


الآبة الأولى قوله تعالى : ( هُوَ الى حَقَككُم مَاقالَْرْضِْبَجِيعًا ) 
والخطاب ليع الناس ٠‏ لافتتاح الكلام بقوله : ( ييا لنَاسَاعَيدُوأ 
َيَكْمٌ) ووجه الدلالة أنه أخبر ٠‏ أنه خلق حميع مافى الأرض للشاس 
مضافا إلبهم باللام . واللام حرف الإضافة . وهي توجب اختصاص المضاف 
بالضاف إليه . واستحقاقه إياه من الوجه الذي بصلح له . وهذا المنى 
يعم موارد استعالها . كقولهم : امال لزيد . والسسرج للدابة ٠‏ وما أشبه 
ذلك فيج ب إذاً أن يكون الناس مملكين تمكنين يع مافى الأرض»ء 
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فطلا من الله ونعمة . وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الحبائث ؛ 
ل فنها من الإفساد لمم في معاشهم ٠‏ أومعادم ١‏ قبيق الباقي مباحا 
كوجب الآبة ' 

الآبة الثانة : قوله تعالى : ( وَمَاليْأَلَاتأْسحوامِمَا دكرَاَسْمْاسَه عليه 
َك ضسَلَ لك مَاحرََعَلكْمإلَامَاآَطْظروَ نو ) 
دلت الآبة من وجيين : 


أحدما : أنه ويخهم وعنفيم على ترك الأكل نما ذكر اسم الله 
عليه قبل أن بحله باسمه الخاص ٠‏ فلو لم تكن الأشباء مطلقة مباحة لم 
يلحقهم ذم ولا توبيخ . إذ لو كان حك خرولا + آر كنف عطورة 
يكن ذلك . 

الوجه الثانى : أنه قال : ( وَمَدصَّلَلَمْم مَاحَرَّمَعَليِكمْ ) والتفصيل 
النسين » فبين أنه بين الحرمات . فا لم لين محرعه لدس بمحرم . وم 
لبس بمحرم فبو حلالء إذ ليس إلا حلال أو حرام . 

الآية الثالثة قوله تعالى : (وِسَحَرَلَْمَاقِالسَموتوْمَافِ الْأرضِ 
كانه ) وإذا كان ما فى الأرض مسخراً أنا حاز استمتاعنا به 
3 تقدم . 


قن 


2 مه 


الآبة الرابعة : قوله تعالى : ( مُللَّهأَجِدٌ ف مَآأوح[َإِلمَحَبَمَاعلَطاعِ 


سه 


عقف انك مبة أؤ3ما َسَفُوءًا ) الآية شام جد جرعه لبس 


بمحرم . ومالم بحرم فهو حل . ومثل هذه الآبة قوله (ِسََاحَرَّمعَلِيصَكُمْ 
لْمَيِنَدَوَاَلدَم وَلَحْمَالْخِرٍ ) الآية؛ لأن حرف : ( إما) بوجب 
حصر الأول فى الثانى ؛ فيجب انحصار الحرمات فما ذَكر . وقد دل 


الكتاب على هذا الأصل الحيط في مواضع أخر . 
الضف الثانى : السئة والذي حضرنى منها حديئان : 


الحديث الأول : فى الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن أعظم السلمين جرما من 
سأل عن شىء لم بحرم . فحرم من أجل مسألته » . دل ذلك على أن 
الأشياء لاتحرم إلا بتحر.م خاص ٠‏ لقوله لم بحرم. ودل أن التحريم قد 
يكون لأجل السألة . فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة . 
وخق المقضوة + 

الثاني : روى أبو داود فى سننه عن سلان الفارسي قال : سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسمم عن شيء من السمن والجين والفراء 
فقال : « الخلال ما أحل الله فى كتابه » والحرام ما حرم الله فى كتابه. وما 
سكت عنه فيو ما عفاه و:. فته دليلان: : 
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أحدما : أنه أفتى بالإطلاق فيه . 


الثانى قوله : «« وما سكت عنه فبو ثما عفا عنه» نص فى أن ماسكت 
عنه فلا إثم عليه فيه . وتسميته هذا عفواً كأنه والله أعر لأ التسلل 
هو الإذن في التناول بخطاب خاص ٠‏ والتحريم المنع من التناول كذلك * 
والسكوت عنه لم يؤذن خطاب مخصه . ولم عنع منه ٠‏ فيرجم إلى الأصل . 
وهو أن لاعقاب إلا بعد الإرسال ٠‏ وإذالم يكن فيه عقاب لم يكن محرما . 
وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل . 


الصنف اثالث : اتناع سبيل المؤمنين. وشهادة شهداء الله في أرضه 
الذين م عدول الآمرين بالعروف الناهين عن انكر . المعصومين هن 
اجماعهم على ضلالة . المفروض اتناءهم . وذلك أتى لست أعلم خلاف 
أحد من العاماء السالفين : في أن مالم بجع دليل بتحرعه فبو مطلق 
غير محجور . وقد نص على ذلك كثير من تكلم فى أصول الفقه وفروعه » 
وأحسب بعضهم ذكر فى ذلك الإجماع بقينا أو ظنا كاليقين . 

فإن قبل : كيف يكون فى ذلك إجماع . وقد عامت اختلاف الناس 
فى الأعيان قبل مجيء الرسل ٠‏ وإزال الكتب . هل الأصل فيها الحظر 
أو الإباحة ؟ أو لايدرى ما الحم فيها ؟ أو أنه لاحك لها أصلا ؟ 
واستصحاب الخال دليل متبع ٠وأنه‏ قد ذهب بعض من صنف في أصول 
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الفقه من أحابنا وغيرمم على أن حك الأعيان الثابت لما قبل الشمرع 
مستصحب بعد الشمرع . وأن من قال : بأن الأصل فى الأعيان الحظر 


استصحب هذا الحم حتى يقوم دليل الحل ؟؟. 


فأقول هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين . من 
له قدم . وذلك أنه قد ئنت أنها بعد جيء الرسل على الإطلاق . وقد 
زال حك ذلك الأصل بالأدلة السمعية التى ذكرتها . ولست أنكر أن 
بعض من لم بحط علا بمدارك الأحكام . ولم يوت تميزاً فى مظان الاشتباه : 
ربا سحب ذيل ماقبل الشمرع على مابعده ٠‏ إلا أن هذا غلط قبيح لو 
ننه له لتنه مثل الغلط فى الحساب لاعمتك حريم الإجماع . ولا يشم 
سنن الاتباع . 


ولقد اختلف الناس فى تلك المسألة : هل هى حارة أم ممتنعة ؟ لأن 
الأرض ا( سل هق نى عسل 3 إذ كان آدم حا 7 حسدب 
اختلافهم فى جواز خاو الأقطار عن حم مشروع . وإن كان الصواب 
عندنا جوازه 1 


ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة ٠‏ إلى غير ذلك من الكلام 
الني بين لك أن لاعمل مها ٠‏ وأنها نظر محض ليس فيه عمل . 
كالكلام فى مبدإ اللغات وشبه ذلك ٠‏ على أن الحق الذي لا راد له 
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أن قبل الصسرع لا نحليل ولا حرم ٠‏ فإذاً لا حرم بستصحب ويستدام: 
فبت الآن كذلك . والمقصود خلوها عن الاثم والعقوبات . 


وأما مسلك الاعار بالأشاء والنظائر واجتهاد الرأي فى الأصول 
الح وامع قو وجوه اكنرة نلمه عل بعضها 3 


أحدها : أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فا للإنسان 
متاعا ومنفعة . ومنها ما قد يططر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم 
على مجرد استمتاعه مبذه الأشاء وهو المطلوب . 


وتات ناشلع نوالة عد ضر افكابكه متلفينة لبمار بمالضن 
على نحليله . وهذا الوصف قد دل على تعلق الحك به النص وهو قوله 
(دَيخِلٌ لَه لطبت وَيحرَمْحََتِهِمٌ آلْحَتِيتَ ) . فكل مانفع فهو طيب ؛ 
وكل ماضر فبو خبيث . والناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع 
يناسب التحليل ٠‏ والضرر يناسب ب التحريم والدوران ٠‏ فإن التحريم 
بدور مع اسان وكا فى اليتة والدم وحم النزير وذوات الأناب 
والخالب والمر وغيرها مما بضر بأنفس الناس د الأنعام 
والألان وغيرها . 


وَثَالقنا + أن هنم الأعسساء إما أن كن لما عب اول كر 
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والأول قتوات دو لكان باطل بالانفاق: :دو ذا كان لحا تحب> فاوخوت 
والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية ؛ ل ببق إلا الحل . 
والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستناطاً . ل ببق إلا الحل وهو المطلوب . 


إذا 'ثقت: هذا الأصل فتقول, + الأصضمل ق الأعسان الطنارة 
لدلاثة 3 جه . 


أحدها : أن الطاهر ما حل ملابسته وساشرته وحمله فى الصلاة . 
والنجس خلافه . وأكثر الأدلة السالفة بجمع جميع وجوه الاتتفاع 
الأعاء 15 كاز يوشريا ولنينا وسيا رقن :الله. "ترس كول الطيارة 
فى الل ٠‏ وهو المطلوب ٠‏ والوجبان الآخران نافلة . 


اقاى اذ انيه" أذ الأعيل هراد [ كا وتينا فادن كو 
الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى . وذلك لأن الطعام يخالط 
الدن وقائفه ريقف عه كهين ماده ورا القدة اوإذا كن يفنا 
ضَان البدن بخيينا فيستوجب النار ؛ ولهذا قال النى صلى الله عليه وسل : 
«كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به » . والمنة طيبة لا يدخلها 
إلاطيب . وأما ما يماس البدن وبباشره فيؤثر أيضاً في البدن من ظاهر 
كتاس العاف في ابكاقاتوق ناته التضلة بأبدانا"+ كن تانوهنا 
دون تأثير الخالط المازج : فإذا ثبت حل مخالطة العيء وممازجته ل 
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ملابسته ومباشرته أولى . وهذا قاطم 0 0 ذلك أن كل 
عنم مماشر ته وملالسته حرم مخالطته و زجنه ِ ل كن . فكل 
نجس محرم الأ كل . ولس كل مسرم 6 _- . وهذا فى 
غاية التحقيق . 


الوجه الثالث : أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان 

الطرارة وان النجاسات محصأة مستقصاة. وما خرج عن الضط والحخصر 

فبو طاهر . كا يقولونه فيا بنقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا بحل 

كةو عه ذلك ونه اماي القارلات.. ناخد إطاناق فنا ضور 
الحانب الآخر مطلق مرسل والله تعالى الحادى للصواب . 


الفصل ارزول 


القول فى طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التى لم بحرم 
وعل دلشهدة أداة : 


الدليل الأول : أن الأصل المامع طبارة حميع الأعبان حتى تتبين 
مجاستها . فكل مالم بين لنا أنه نجس فبو طاهر . وهذه الأعيان لم 
وان النا عاسقهعا تفي جلاغرة آنا الركن الأول حفن الدلل فقن اثنت 
بالبراهين الساهرة 7 القاهرة . وأما الثابى فنقول : إن الإنى على 
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ريق © لق ضر و حيط نات كفلتا نان المدياء لسن "قنها ينان + 
ولا قران طالعان ٠‏ وأنه ليس لا إلا قبلة واحدة . وأن حمداً لانى 
بعده ؛ بل عامنا أنه لا إله إلا الله ٠‏ وأن ما لس بين اللوحين لس 
بقرآان ٠‏ وأنه م يفرض إلا صوم شهر رمضان . وعل الإنسان أنه ليس 
فى" درام قبل © ولانغير ١‏ وأنه لم بطعم. وأنه البارحة لم يم ١‏ وغير 
ذلك مما يطول عده . فهذا كله ني مستيقن بين خطأ من يطلق قوله 
لا تقل الشهادة على الل . 

الثاني : مالا بستيقن نفيه وعده . ثم منه ما يغاب على القلب ٠‏ 
ويقوى فى الرأى ٠‏ ومنه مالا يكون كذلك . فإذا رأينا حكاً منوطاً بشني 
من الصنف الثاتى فالمطلوب أن ترى الى ويغاب على قلوينا . 

والاستدلال بالاستصحاب وبعدم المخصص وعدم الوجب مل الكلام 
على مجازه هو من هذا القسم . فإذا حثنا وسبرنا عما يدل على جاسة 
هذه الأعبان والناس يتكلمون فها منذ مآت من السنين فم تجد فيها 
إلا أدلة معروفة . شهدنا شهادة حازمة في هذا المقام بحسب عامنا أن لا 
دليل إلا ذلك . 


فنقول الاستدلال مهذا الدليل إها بتم بفس ما استدل به على النجاسة » 


() بياض في الأصل . () كذا بالأصل 
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ونقض ذلك. وقد احتسج لذلك بمسلكين : أتري ونظرى : 


أما الأثري : لحديث ابن عباس الخُرج فى الصحيحين « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمس بقبرين فقال : « إنهما ليعذيان . وما 
بعذيان في كير . أما أحدما فكان لا انان فق السول حت وروى 
لا يستيزه ‏ » والبول اسم جنس على باللام ٠‏ فيوجب العموم . 
كالإنسان فى قوله : (إِنَالإِسنَكتشَْرٍ * إِلَاالَدنََامَماْ) ‏ فإن 
لمرتضى أن أسماء الأجناس تقتضى من العموم ما تقتضيه أسماء البوع . 
لنت أقول + اطنس: النى .يقصل »بين واحده. وكثيرة الحاء + كالتير-: 
والبر ٠‏ والشجر . فإن حك تلك حك انوع بلا ريب . وإما أقول : 
اسم الجنس المفرد الدال على الشىء ٠‏ وعلى ما أشبه : كانسان ورجل . 


وفرس ٠‏ ولوب . وش ه ذلك . 
وإذا كان لني صلى الله عليه وسلم قد أخر: بالعذاب: مرخ .جنس 
البول . وجب الاحتراز والتزه من جنس البول . فيجمع ذلك أبوال 


جميع الدواب . والخبوان الناطق . والييم ٠‏ ما يؤكل وما لا يؤكل . 


فيدخل بول الأنعام في هذا العموم . وهو المقصود . 
الرأي 3 وارلضاه بعص دن كاسن . وجعله مفزعا وموئلا . 


تاك 


السلك الثاني النظرى : وهو من ثلائة أوجه : 


( أحدها) : القباس على اللول الحرم فنقول: بول ٠‏ وروث ٠‏ فكان 
نجساكسارٌ الأبوال . فبحتاج هذا القياس أن ببين أن مناط الحم 
ف الأصل خو أنه بول وروث + .وقد :حل اهل «ذلك: تذيهات. اللحوض 
كل قوله :2 أنقو ا الؤلع.وقؤلة15 كان هو إشرائلل إذاأصيتاب 


ثوب أحدم البول قرضه بالقراض » . 


ولناشة أرحتا :إن الول: والروت سعدف مي در لاله 
اللفوس . على حد يوجب الباينة . وهذا يناسب التحريم . حملا للناس 
على مكارم الأخلاق . ومحاسن الأحوال . وقد شهد له بالاعشار تنجس 
أرواث الْمائث . 


( الثاني ) أن نقول : إذا غصنا ويحتنا عن الحد الفاصل بين 
الحلنات: والطبارات :»)با اشتعال فى أيبذان البوان هق اغدتا 
فا صار جزءاً فبو طبب الغذاء . وما فضل فبو خيثه . ولهذا يسمى 
رجمعاً . كأنه أخذ ثم رجع أي رد . فا كان من الخحبائث يخرج من 
الحانت الأسقل:: كالغاتط والول. وللى والديوالودئ:: فيو جين 
وما خرج من الخانب الأعلى : كالدمع والزيق و الضاق و لاط بوعانة 
الرأس ٠‏ فهو طاهر . وما “ردد كبلغم العدة قفيه تردد . 
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وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن . وأسفله . قد حاء 
عن سعيد بن المسيب ونحوه . وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق . 
الذى 5 بفقه كل الفقه ٠‏ حتى زعم زاحمون أنه تعد محض وأنلاء . 
وكبيز بين من يطيع وبين من بعصي . 

وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده . حتى يضم إلبه أشياء 
أعو 1 شرق" نتن قرق: يان .با" النتبال ف هفده طون كاوق الو 
وما استحال من فعدتة كللين . ْ 


وإذا قف ذلك :فين الأوال «والأزوات نا شتصل. .فى عدن 
الحيوان . وينصع طيبه . ومخرج خبيئه من جبة دبره وأسفله . ويكون 
يجسا . فإن فرق بطيب لحم الأ كول . وخدث لحم الحرم . فيقال : 
طيب الحيوان وشرفه وكرمه لا بوجب طهارة روئه. فإن الإنسان إها حرم 
نمه كرامة له وشرفا . ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال . 


ألا ترى أنك نقولون : إن مفارقة الحماة لا تنجسه ٠‏ وإن ما أبين 
منه وهو حي فهو طاهر أيضاً . كا حاء في الأثر . وإن لم يؤكل لمه . 
فلو كان | ا الحيوان موجياً لطبارة روثه . لكان الإنسان في 
ذلك القدح المعلى . وهذا سر المسألة ولبامها . 

الوجه الثاللت :+ أنه فق النترجة الشفل .مق الاستخات: والطيقة 
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النازلة من الاستقذار .كا شهد به أنفس الئاس . وده طبائعهم 
وأخلاقهم . حتى لا تكاد جد أحداً بنزله منزلة در الحيوان ونسله . 
ولس لنا إلا طاهر . أو نجس . وإذا فارق الطبارات دخل فى 
النجاسات ٠‏ والغالب عليه أحكام النجاسات . من مباعدته ومجاننته . فلا 
يكون طاهراً ؛ لأن العين إذا نجاذيتها الأصول لحقت بأكثرها شهاً : 
وهو متردد بين اللبن وبين غيرء من البول . وهو بهذا أشبه . 


ونقو: هنذا أنه قال تعال 2 وى يطو يم بك ودر انالا ) 
قد ثت أن الدم بحس . فكذلك الفرث لنظهر القدرة 
والرحمة فى إخراج طيب من بين خبثين . ويبين هذا حميعه أنه يوافق 
غيره من البول فى خلقه ولونه وريحه وطعمه . فكيف يفرق بدها مع 
هذه الجوامع التى تكاد جل حقيقة أحدها حقيقة الآخر . 


فالوجه الأول : قياس التمثيل وتعليق الك بالشترك المدلول عليه . 
والثاني : قباس التعليل بتتقيح مناط الحم وضط أصل كلي . 


والثااك 1 التفريق به وبين جنس الطاهرات فللا نيجوز إدخاله 
فيها » فهده أنواع القياس . أصل ووصل وفصل . 
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والثابي : هو الأصل والقاعدة . والضابط الذي يدخل قيه . 
والثالك : الفصل ببنه وبين غيره من الطاهرات» وهو قباس العكس 


فالحواب عن هده الحجبم والله المسنتعاتن : 


اما اتلك الأول فصي عدا روي : 


انها اد اللام فى البول للتعريف ٠‏ فتفيد ما كان معروفا عند 
النخاطين . فإن كان المعروف واحداً معبوداً فبو المراد ٠‏ ومالم يكن 
م عبد بواحد أفادت المنس . إما جمبعه على المرتضى ٠‏ أو مطلقه على 
رأي بعض الناس . ورعا كانت كذلك . وقد نص أهل المعرفة باللسان 
والنظر في دلالات الخطاب أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم 
يكن 9 شيء روه انا إذا كان 9 شىء معبود مثل قوله تعالى : 
( مَرْمَلئإِلوْعوَنَرَسْولًا * مَعَصَىؤِرَعَو اليسولَ ) صار معهوداً 
سعدم 1 ٠‏ وقوله : ( الوأ دآ السُول يكم ) هو معين . 
لأنه معهود بتقدم معرفته وعامه . فإنه لاايكون لتعريف جنس ذلك 
الاسم حتى ينظر فيه . هل يفيد تعريف حموم الجنس ٠‏ أو مطلق الجنس 
المسالك . 


فافهم هدا فإنه من محاسن 


فإن الحقائق ثلاثة : عامة » وخاصة . ومطلقة . 
فإذا قلت الإنسان قد تريد جميع لأسن م وقتيق ريت طق 
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الجنس ٠‏ وقد “ربد شيا بعينه من النس . 


فأما المنس العام كموق نتنوام القرين طيبا 
ومعرفة وتصورا . 

وأما الخاص ٠‏ من الخنس : «ثل زيد وعمرو. فوجوده هو حيث 
حل . وهو الذي يقال له وجود في الأعيان ٠.‏ وفى خارج الأذهان وقد 
تفور مكذاق القلك ناض تيد ا: 


وأما الجنس المطلق مثل الإنسان ارد عن عموم وخصوص ؛ الذي يقال 
له نفس الحقيقة . ومطلق الحفس فهذا كا لا يتقيد فى نفسه .لا يتقيد بمحله . إلا 
أنه لا يدرك إلا بالقلوب . فتجعل محلا له مبذا الاعشار . ورا جعل 
موجودا فى الأعمان ,اعتنار أن فى كل إنسان حظاً من مطلق الإنسانية 
فالموجود فى العين المعينة من النوع حظها وقسطها . 

فإذا تين هذا . فقوله : فإنه كان لا إستئزه من البول ٠.‏ بان 
للبول المهود . وهو الذي كان نصبده ٠‏ وهو بول نفسه . يدل على 


أحدها : ماروى « فإنه كان لا يستيرىء من البول » والاستيراء 
لا يكون إلا من بول نفسه ؛ لأنه طلب براءة الذكر . كاستبراء الرحم 


من الولد : 
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الثاني : أن اللام تعاقب الإضافة . فقوله : « من المول » كقوله : 


من بوله . وهذا مثل قوله : ( مُفََحَدَطَالبوبُ ) أي ابوامها. 


اللالقورة الفاقق يرؤف هد اديع من وحس ين ا 
لا يستثر من بوله ٠‏ وهذدا يفسسر تلك الرواية . 

ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر : عن منصور روى الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس ٠‏ ومعلوم أن الحدث لا مجمع بين هذين 
افر ذامل والظاهر عدم تكرر قول الى صل الله عليه وس 
فعلم أنهم رووه بلنى . ولم بين أي اللفظين هو الأصل . 


م إن كان النى صلى الله عليه وسلم قد قال اللفظين . ٠‏ مع 
أن معى احيما جوز 2 حون موافقاً لعنى إلا خر 3 ونحوز أن يكون 
مخالفاً . فالظاهر الموافقة . ببين هذا أن الحديث في حكاية حال لام 


التى صلى الله عاء له وسلم بقر بن ٠‏ ومعلوم اماقم واحدة . 


الرابع : أنه إخبار عن شخص بعيئه أن البول كان يصببه . ولا 


السميار مله ١‏ ومعلوم ان الذى حجرت العادة ده بول ثفسة . 


الشامين:+ أن البق قال :"الول كله من نوقال "ألا لأسن 
0 اننم . قمر أن الول الطزق عدم تعن بول الإنسان:: 
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السادس : أن هذا هو الفهوم للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس 
والتمريح . فإنه لا يفهم من قوله : فإنه كان لا بستتر من السول إلا 
بول نفسه . ولو قيل : إنه لم يخطر لأأكثر اللاس على بللهم جميع 


الأبوال : من بول بعير 0 وشأة ونور لكان صدقا 3 


السابع : أنه يكق بأن يقال : إذا احتمل أن بريد بول نفسه ؛ 
لأنه العبود ٠‏ وأن بريد جميع جنس الول ١لم‏ يجز حمله على أحدها 
الا بدليل ٠‏ فيقف الاستدلال . وهذا لعمري تنزل ٠‏ وإلا قالني قدمنا 
صل هستةق :هوق أنه يجب حمله على البول امعهود . وهو نوع من 
انواع البول . وهو بول نفسه الذي يصيبه غالبا . ويترشرش على 
أغخاذه وسوقه . ورا استهان بإنقائه . ولم يك الاستنجاء منه ٠‏ فأما 
بول عيره من الآدميين فإن حكنه وإن ساوى 9 بول نفسه . فلدس 
ذلك من نفس هذه الكلمة ٠‏ بل لاستوامها فى الحق.قة ٠‏ والاستواء فى 
الحقبقة بوجب الاستواء فى الحج . 


م اوعس م« 


للق اند هذا لكان نسي بول غازء در ولو أعقيا :ةا لافة 
ذلك . والنى صل الله عليه وسلم إنا أخبر عن أمى موجود غالب فى 
هذا الحديث . وهو قوله : « اتقوا الول فإن عامةعذاب القبر منه» 
فك كرزتوالة هذاف القن عو قو ال كام هدي العا تمن 


لحك 


الوجه الثاني : أنه لو كان عاماً فى حميع الأبوال ٠‏ فسوف نذا كر 
من الأدلة الخاصة على طبارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا 
الاسم العام . ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام 
فالعمل بالخاص أولى ؛ لأن ثرك العمل به إبطال له وإهدار : والعمل 
به ترك لبعض معاتي العام . وليس استعال العام وإرادة الخاص ببدع 
فى الكلام ٠‏ بل هو غالب كثير . 


ولودسلطا" التفاتض هل اللسا رع دن تهنا" الوعدت نان ف أدلقا مذ 
الوجوه الموجمة للتقدم والترجمم وجوها أخرى ن الك والعمل . 
وغ ذالع قاسنيتة إن ضاء الله مال 


ومن تجيب ما اعتمد عليه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم : 
51 غذات القبر من الول :و القول فيه كالقوق فيا تقدم . مع 
أنا نع إصابة الإنسان بول غيره قليل ادر . وا الكثير إصابته بول 
نفسه ١‏ ولوكان أراد أن يدرج بوله في المنس الذي بكثر وقوع 
العذاب بنوع منه لكان عنزلة قوله أ كثر عذاب القبر من النجاسات . 


واعتمد أبظاً على قوله صل الله عليه وسه : « لا يصلى 
أحدعم نحضيرة طمام ولا وهو بدافمه الأخئان » يعني 
البول والنجو . وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول وجو أخث 


كوه 


والأخث حرام نجس . وهذا فى غابة السقوط ؛ فإن اللفظ ليس فيه 
مول لغير ما يدافع أصلا . 


وقوله : « إن الاسم بشمل النس كله . فيقال له : وما الجنس 
العام كل لوو ؟ أم بول الإنسان وبجوه ؟ وقد عم أن الذي 
يداف كل شخص من جنس الذي يدافع غيره ٠‏ فأماما لا يدافع أصلا 
فلا مدخل له فى الحديث فبذه عمدة الخالف . 


وأما المسلك النظرى : فالحواب عنه من طريقين : حمل. ومفصل . 

أما المفصل فالجواب عن الوجه الأول من وجبين : 

أحدما : لا نسم أن الفلة اف الامل :انول ودوك وها د تزه 
من نه الفؤض ٠»:‏ ققد شالف اللوات أن 'الراديهنا بول الانسان + 


ونا اد كرو فق التناسة«قتقول: :اليل ؟ إناان يكون منن التعات 
اللفتى :واستقذارها. أو :يقر مخدود.من: الاستحات: والاستقدان .. 


فإن كان الأول : وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر . فيجب 
جاسة الخاط والصاق والنخامة ؛ بل نجاسة الى الذي حاء الأثر بلماطته 
من الثياب ؛ بل را نفرت النفوس عن بعض هذه الأشياء أشد من 
نفورها عن أرواث المأ كول من الهائّم . مثل مخطة المجذوم إذا اختلطت 


وم 


الطعام . ومخامة اللشيخ الكبير إذا وضعت في الششراب . وريما كان 
ذلك مدعاة لعض الأنفس إلى أن يذرعه الوَّء . 


وإن كان التطيل: قفو موقت هدر الاستفداد © فيذا فنك بكرن 
عنا لكن 8ه بد شق جيتان اله الفاليلبنيق: القدى رح الابشكاك 
الموجب للتتجيس ٠‏ وبين ما لا بوجب . ولم بين ذلك ٠‏ ولعل هذه 
الأعيان مما ينقض بان استقذارها الحد المعتير . 


ثم إن التقديرات فى الأسباب والأحكام إنا تعلل من جبة استقذارها 
عن الشرع فى الأعى الغالب . فنقول : متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه 
مما غاظ استخبائه ٠‏ ومتى لم حكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يغاظ استخبائه 
فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من العلة . فُتى استرينا فى الحكم 
فنحن فى العلة أشد استرابة . فبطل هذا . وأما الشاهد بالاّار ف 
أنه قي طن الاستعات نقد اجات الفديد و تقار اللظة: 


وثاننها أ نقول :لم لا بجوز و لكون العلة فى الأصل يه بول 
ما يؤكل حمه ؟ وهذه علة مطردة بالإجماع منا ومن الخالفين . (0© ني هذه 
المسألة ٠‏ والانتكاس إن لم يكن واجباً فقد حصل الغرضء وإ نكان شرطاً 
في العلل فنقول فيه ما قلوا فى اطراد العلة وأولى ٠‏ حيث خولفوا فيه 


: ساض بالأصل‎ )١( 


00 


وعدم الانمكاس أيسر من عدم الاطراد . 


وإذا افترق الصنفان فى اللحم والعظم واللبن والشعر فلم لا يجوز 
افتراقها فى الروث والبول . وهذه المناسبة أبين ؛ فإن كل واحد من 
هذه الأجزاء هو بعض من أبعاض الهيمة . أو متولد مها ء فيلحق 
ئرها قباساً لبعض القىء على حملته . 
فإن قبل : هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهر. وكذلك 
عار أمواهه وفضلاته ومع هذا فروثه وبوله من أخث الأخاث 3 
صل الفرق فيه بين البول وغيره . 


فنقول : اعر أن الإنسان فارق غيره من الحيوان فى هذا الباب 
طرداً وعكساً . فقباس الهاتم بعضها ببعض وجعلها فى حيز يباين حيز 
الإنسان . وجمل الإنسان في حيز هو الواجب ٠.‏ ألا ترى أنه لا ينجس 
بالموت على الختار . وهي تنجس بالموت . ثم بوله أشد من بولما ؟ ! 

ألا ترى أن نحرعه مفارق لتحريم غيره من الحبوان ٠‏ لكرم نوعه 
وحرمته . حتى بحرم الكافر وغيره . وحتى لا بحل أن يدبغ جلده ٠‏ 
مع أن بوله أشد وأغاظ . فبذا وغيره يدل على أن بول الإنسان 
فارق سائر فضلاته . أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتها . إما لعموم 


0066 


ملابسته حتى لا يستخف به ٠‏ أو لغير ذلك ما الله أعم نهل أفة 
يقال فى عذرة الإنسان وبوله من الحمث والنئن والقذر ما لدس فى عامة 
الأبوال والارواث . وف الجلة فإلحاق الابوال باللحوم فى الطهارة والنجاسة 


احمن يها من عه #واائد أعمر . 


وأما اليضة لقان تتقول للك اميل فى الآدميين مسم . والذي 
حاء عن السلف إنما حاء فيهم من الاستحالة فى أبدانهم ٠‏ وخروجه من 
الشق الأعلى أو الأسفل ٠‏ فن أن بقال كذلك. سار الحيوان + وقد 
مضت الإشارة إلى الفرق ؟! ْم مخالفو م عنعونهم 2 الأحكام 6 
الهائم ٠‏ فيقولون : قد ثبت أن ما خسث له ححث أبنه ومنيه ؛ خلاف 
الادمي ٠‏ فبطلت هذء القاعدة فى الاستحالة ؛ بل قد يقولون : إن حميع 
الفضلات الرطة من الهاتم حكنها سواء . ها طاب مه طاب لبنه وبوله 
ورونه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه . وما خبث مه خبث لبنه وريقه وبوله 
وروثه ومنيه وعرقه ودمعه . وهذا قول بقوله أحمد فى المشهور عنه . 
وقد قاله غيره . 

وبالملة فاللبن والني بشهد لهم ,الفرق بين الإنسان والحيوان شهادة 
قاطعة . وباستواء الفضلات من الحوان ضربا من الشهادة ؛ فعلى هذا 
يقال للإنسان يفرق بين ما مخرج من أعلاه وأسفله لما الله أعر 5 
فإنه منتصب القامة مجاسته كلها فى أعاليه . ومعدته التى هي محل استحالة 


061 


الطعام والغسراب في الشق الأسفل . وأما اللدي ونحوه فهو فى الشق 
الأمل «ولشى كذلك البيمة »افإن شترعينا فى لكاتب اوش ينا 
وفبه اللبن الطبب ٠‏ ولا مطمع فى إثبات الأحكام عثل هذه الحزورات 


وأما الوجه الثالك : شُداره على الفصل بنه وبين غيره من الطاهرات . 
فإن فصل بنوع الاستقذار بطل جميع المستقذرات الى ربا كانت أشد 
استقدارا منه . وإن فصل بقدر خاص فلا د من توقيته . وفد مضى 
تقرير هذا . 

وأما الحواب العام ن أوجه ثلاثة : 

أعدها + أن هذا قات فى دتقابة: الانان اللصوصة” + برهيو كدان 


ا 


الذبن قلوا : ( تايناريا وكل افاج كزين ( 
ولذلك طبرت السنة هذا وس هذا . 


وأعذي نوي :40 بل الى فيه عل 56 0 قائل يقول هذا بده 
محض ٠‏ وابتلاء صرف ٠‏ فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق 
() بياض بالأصل . 


لاوه 


وإما قائل يقول : دقت علينا علله وأسبابه ٠‏ وخفيت علينا مسالكه 
ومذاهه ٠‏ وقد بعث الله إلينا رسولا يزكينا ويعامنا الكتاب والحكة 
بمئه إلينا وحن لا نعل شيثاً . فلا نصنع ما رأيناه إصنع . والسنة لا تضرب 
لها الأمئال . ولا تعارض بآراء الرحال ٠‏ والدين ليس بالرأي ويجب 
أن بتهم الرأي على الدبن ٠‏ والقبلى فى مثل هذا الباب متنع بانفاق 
أولي الأللاب . 


الثالث : أن يقال : هذا كله مداره على النسوية بين بول ما يؤكل له 
وبول ما لا يؤكل لم . وهو جمع بين شيئين مفترقين ٠‏ إن ربح اللحرم خييثة . 
وأما ريح المباح نه مااقد بستطاب : مثل أرواث الظباء . وغيرها . ومالم 
يستطب منه فليس ربحهكريح غيره . وكذلك خلقه غالبا فإنه بشتمل على أشياء 
من الماح . وهذا لأن الكلام فى حقيقة المسألة . وسنعود إليه إن شاء 
الله فى آخرها . 


الدليل الثاتى : الحديث المستفيض أخرجه أصحاب الصحيح وغيرم 
حديك أتن بن .مالك"8 أن ناسنا من عكل أو عرزينة :قدفوا 'الدينة 
فاجتووها فم لهم النى صلى الله عليه وسلم بلقاح وأعرمم أن يعسربوا من 
أبواهها وألبائها ٠‏ فلما صحوا قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانكاقوا القوة 6ه ود 5 'اطدت ‏ فؤيجه الحبة أنه أذن لهم 5 
الأبوال . ولا بد أن بصيب أفواههم وأديهم وثيامهم وآننتهم ١‏ فإذا كانت 


موه 


يجسة وجب تطبير أفواههم وأيدهم وثياهم للصلاة . وتطبير أنتهم . جب 
بيان ذلك لهم ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا جوز - 
عنم ل فل اعدو له وت لي إماطة ما أصائهم 

فدل على أنه غير جس ٠‏ ومن البين أن لو كانت أبوال الا ال 
اللاى لأوشك أن يشتد تغلظه فى ذلك . 


ومن قال : إعهم كانوا يعامون يا بجسة ٠‏ وام كانوا يعامون 
وجوب التطبير من النجحاسات 3 فقد ابوك غاية الإبعاد 3 وك لشىء قد 
يستيقن بطلانه لوجوه : 


عدن أن الشمريعة أول هرمت كانت أخفى ٠‏ ونعد 
التشار الإسلام وتناقل العم وإفشائه صارت أدى وأظبر ٠‏ وإذا كنا 
إلى اليوم لم بستين لنا مجاستها بل أكثر الناس على طهارنها ٠‏ وعامة 
التاسين عليه . بل قد قال أبو طالب وغيره : إن السلف ما كانوا 
ينجسونها . ولا يتقونها . وقال أبو بكر ابن النذر : وعليه اعتاد أ كثر 
التأخرين فى نقل الاجماع والخلاف . وقد ذكر طهارة الأبوال من 
عامة السلف . ثم قال : قال الشافعى : الأبوال كلبا نجس . قال : 
ولا نع أحدا قال قبل الشافعى إن أبوال الانعام وأبعارها نجس . 


( قلت ) وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة. فقال : 
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اغسل ما أصابك منه . وعن الزهرى فيا يصب الراعى من أبوال 
الإبل قال : ينضح . وعن حماد بن أبى سليان في بول الشاة والعير 
يفسل . ومذهب ألى حنيفة جاسة ذلك على تفصيل لهم فيه . فلعل 
الى أرادم ان المتسدن القول توجوب اجتاب: قلبل الول :والروث 
وقيوذ» فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف . ولعل ابن عن حزن 
بغسله كا يغسل الثوب من الخاط والصاق والمى ونحو ذلك . وقد ثبت 
عن أنى موسى الأشعري أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء 
أمامة بنروقال هنا وشناسواتى وغ انين بن مالك لا بأس ببول 

ولمض اعرف عن الحتق الفنيناءة لفل تباستيا ميل القول 
طبار ميا . إلا هد كن عن بن عمر إن كان أراد النجاسة فن أبن 
يكون ذلك معلوما لأولئك ؟! 

( وثانيها ) : أنه لو كان مجساً فوجوب التطبر من النجاسة لبس من 
الأمور اللبنة ‏ قد أنحكرء فى الثياب طائفة من الابعين وغيربم . فن 

( وثالبا ) : أن هذا لو كان فا بين ظبراني الصحاية يجب 
أن بعامه أولئك ؛ لأنهم حديئو العهد بالجاهلية والكفر . فقد كانوا 
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يجبلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتها . وكذلك غيرها من 
الغرائع الظاهرة ٠‏ لهلهم يشرط خني فى أمس خني أولى وأحرى . 
لاسا والقوم لم يتفقهوا فى الدين أدتى تفقه . ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا 
أهل المر والمكمة ؛ بل حين أساموا وأصابهم الاستبخام أعرم بالبداوة 
فياليبت شعري من أبن لهم العر بهذا الأمن الى ؟! 


( ورابعها) : أن البى صلى الله عليه وسلملم يكن فى تعليمه وإرشاده 
وا كلا لاتعليم إلى غيره ؛ بل يبين لكل واحد مايحتاج إليه . وذلك 
معلوم لمن أحسن المعرفة بالسئن الماضية . 


كوتاشيا كانه ليس العر تجاننة هكلم الدرواث ا بع يق العم 
بنجاسة بول الإنسان الذى قد عامه العذارى فى حجالهن وخدورهن . 
ثم قد حذر منه للمباجرين والأنصار الذين أو توا العم والإيمان .فصار 
الاغمراب المفاة أعل بالأمور الحفية من المهاجرين والأنمار بالأمور 
الظاهرة . فهذا م ترى . ظ 

( وسادسها ) : أنه فرق بين الأنوال والألنان وأخرجها مخرجاً واحداً 
والقران بين الشيئين إن لم «وجب استواءها. فلا بد أن يورث شبةء 
فاو م يكن السبان واجياً لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجية للتمبيز 
بنها إن كان التمبيز ك0 
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5 الحديث دلالة أخرى فمبا تنازع ٠‏ وهو 5 أباح هم شرها ٠‏ 
ولو كانت محرمة نجسة لم يبح الهم شربها ٠‏ وأست اعم 1 في جواز 
التداوي بأنوال الإبل . ما حاءت السنة ؛ لكن اختلفوا فى حر مناطه 
فقل : هو أنها مباحة على الإطلاق . لاتداوي وغير التداوي . وقيل : 
بل هي محرمة . وإنها أباحها للتداوي . وقبل : هي مم ذلك نجسة . 
والاستدلال مهدا الوجه يحتاج إلى كن 0 2٠‏ وهو أن التداوىي 


أحدها : 0 الأدلة الدالة على الود 6 مثل قوله :( حُرَمَتٌ عَلَيَكُمْ 
امسن + كل ذي ناب من السباع حرام . نما لختروا ميرو لساب 
َالاَركمُرجَسُ ) عامة فى حال التداوي وغير التداوى . قن فرق بنها فقد 
فرق بين ما جمع الله بدنه وخص العموم ؛ وذلك غير حائز . 


فإن قبل : فقد أباحها للضرورة ٠‏ والتداوي مضطر فتباح له ؛ أو 
انا نقيس إاحتها للمريض على إباحتها لاجائع مجامع الحاجة إليها . 

يؤيد ذلك أن المأرض اسقط الفرائض من القيام فى الصلاة ٠‏ 
والصيام فى شهر رمطان ٠‏ والاتتقال من الطهارة بللساء إلى الطبارة 
بالصعيد . فكذلك ييم الحارم ؛ لأن الفرائض والخارم من واد واحد . 

فين ذلك أنه انق الله واللناين . اتدل الدع نتوين 


؟لىه 


قد حاءت السنة لياحة اتخاذ الأنف من الذهب . وربط الأسنان به . 
ورخص لازبير وعبد الرحمن فى لياس الخرير من حكة كانت بها ء 
فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة الحظورات حين الاحتياج . 
والاقتقار إليها . 


قلت :اما إباحتها للضرورة خُق ؛ ولس التداوى بضرورة لوجوه : 


اعدها” أن كرااضن نظن أ وخ فى شنون ساد 
تداو . لا سيا فى أهل الور والقرى ٠‏ والسا كين فى نواحي الأرض 
بشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة فى أبدانهم الرافعة للمرض 
وفها يسمره لحم من نوع حركة وعمل ٠‏ أو دعوة مستجالة ٠‏ أو رقية 
نافعة ٠‏ أو قوة للقلب ٠‏ وحسن التوكل . إلى غير ذلك من الأسباب 
الكثيرة غير الدواء . وأما الأ كل فبو ضروري ولم يجعل الله أبدان 
الحبوان تقوم إلا بالغذاء ٠‏ فلو لم يكن يأ كل لمات ٠‏ فثبت هذا أن 
التداوي ليس من الضرورة فى شىء . 

وثانها' > أن > كن اعت الفتريورةا و احنت: .ا قال معدو قم 
اضطر إلى اليتة فم يأ “كن قات دذعن الثار ع واتداوق: غينءواحب 
ومن نازع فيه : خصمته السنة في امرأة السوداء التى خيرها الى صلى 
لله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الْنة ٠‏ وبين الدعاء 


نلوك 


بالعافية . فاختارت البلاء والإنة . ولو كان رفع المرض واجباً لم بكن 
للتخبير موصع ٠‏ كدقع الموع 3 وف دعائه لأني بالجى 3 وي اختباره 
الى لأهل قباء. وفى دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون . وفي نميه 
عن الفرار من الطاعون . 


وخصمه حال أننياء الله المتلين الصابرين على البلاء . حين لم 
يتعاطوا الأسباب الدافعة له : مثل أنوب عليه السلام ٠‏ وغيره . 


وخصمه حال السلف الصالح ؛: فإن أنا بكر الصديق رضى الله عنه 
حين قلوا له : ألا ندعو لك الطيب ؟ قال : قد رآنى . قلوا :ها 
قال 'لك# قال إل قصال 1 أريت. + :وكل هعدا وغوه روى عن 
الرييع بن خيثم الت امنيب الذي هو أفضل الكوفيين . أوكأفضلهم 
وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المادى الهدي . وخلق كثير 


ولست أعلم سالفاً أوجب التداوي . وإنا كان كثير من أهل 
الفضل وامعرفة يفضل تركه تفضلاً واختياراً ؛ لما اختار الله ورضى به. 
وتسلما له وهدا المنصوص عن أحمد وإن كان من أحاره من بوجبه . 
ومنهم من بستحبه ٠‏ وبرجحه . كطريقة كثير من السلف استمساكا ما 
خلقه الله من الأساب ٠‏ وجعله من سلته في عناده . 
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وثالقنا + أن النواك لا »حل وى فرعن الأعراطن 
لا بظن دفعه للمرض ؛ إذ لو اطرد ذلك ل يمت أحد . حلاف دفع 
الطعام للمسغبة والحاعة ٠‏ فإنه مستيقن بحكم سنة الله فى عباده وخلقه . 

ورابعها : أن المرض يكون له أدوبة شتى ٠‏ فإذا لم يندفع [ بحرم 
اتتقل إلى الحلل]:' ومحال أن لا بكون له فى الحلال شفاء أو دواء : 
والذي أَزْل الداء أزل لكل داء دواء إلا الموت . ولا يجوز أن يكون 
أدوية الأدواء فى القسم الحرم . وهو سبحانه الرؤوف الرحيم ٠‏ وإى 
هذا الإشارة الحديث امروى : « إن الله لم يجعل شفاء أمتى فها حرم 
عليها » بحلاف المسغبة فلا وإن اندفمت بأي طعام اتفق ٠‏ إلا أن 
الث إعا يساح عك فقّد عبره ٠‏ فإن صورتث مثل هذا ف الدواء 
فتلك صورة نادرة ؛ أن امرض أندر من الموع 5-6 ٠‏ وتعين 
الدواء العين وعدم غيره نادر . فلا ينتقض هذا . على أن في الأوجه 
السالفة غنى . 

وخامسها : وفبه فقه الاب : أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين 
إلى الطعام والغذاء ٠‏ لا تتدفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه 
فقد هدانا وعلما النوع الكاشف المسغبة المزيل للمخمصة . وأما 
امرض فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب : ظاهرة وباطنة ٠‏ روحانية 
وجسانية » فلم يتعين الدواء مزيلا . ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من 

) هكذا ورد ف المطبوع ولعل الصواب ( بالمحلل انتقل إلى انحرم‎ )١( 


لك 


أنواع الأجسام فى إزالة الداء المعين . ثم ذلك النوع العين مخنى على 
أكث الناس ٠‏ بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة . المزاولون منهم 
هذا الفن . أولوا الأفهام والعقول . يكون الرجل منهم قد أفنى كثيراً 
من مره ف معر فنّه ذلك 3 9 فى عليه فوع المرءض وحققته 3 و نحفى 
عليه دواؤء وشفاؤء ٠‏ ففارقت الأساب المزيلة للمرض الأسباب الزيلة 
للمخمصة في هذه الحقائق الينة وغيرها ٠‏ فكذلك افترقت أحكامها 
156 وبينذا زر اللوات ةن : الأقسة الذككوزة »:والقول 
الجامع فيا بسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضرنى الان . 


أما سقوط ما سقط من القبام والصبام ٠‏ والاغتسال ؛ فلا 


منفعة ذلك مستيقنة خلاف التداوي . 


وأيضاً فإن ترك الأمور به أبسر من فعل المهى عنه . قال النى 
صلى الله عليه وسلم : « إذا مهيتكم عن شيء فاجتنبوه ٠‏ وإذا أمرتكم 
بأ فأتوا منه ما استطعتم » فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل 
منهى عنه ٠‏ وفرق فى الأمور به بين المستطاع وغيره . وهذا يكاد 
يكون ديلا مستقلا فى السألة . 


وأبِضاً : فإن الواجبات من القيام والمعة والح تسقط بأنواع 
من المشقة التى لا تصلح لاستباحة شىء مسن الحظورات . وهذا 
بين بالتأمل 


لون 


وأما الحلية : فانما أبيح الذهب للأنف ٠‏ وربط الأسنان ؛ لأنه 
اقطرانث نوهو ءسنت الحاجة يقيناً كالاً كل فق الخدضة. 


وأما لبس الحرير : للحكة والجرب إن سام ذلك . فإن الخرير 
والذهب ليسا عرمين على الاطلاق . فإنها قد أبيحا لأحد صني 
الكلفين ٠‏ وأبيح للصنف الآخر بعضها . وأبيم التجارة فيها ؛ 
وإهداؤها للمشركين . فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة ٠‏ والحاجة إلى 
النداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء . لحلاف الحرمات من 
النجاسات . وأبيح أبضاً لحصول المصلحة بذلك في غالب الأعى . 


ثم الفرق بين الحرير والطعام : أن باب الطعام مخالف باب اللباس 
لأن تأثير الطعام ف الأبذاق' امن يان اباد عل بها "فلوسن 
فانحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التى هي المسغبة والخمصة . 
والحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضأ ٠‏ هكذا حاءت السئة . 
ولا جمع بين ما فرق الله بينه . والفرق بين الضرورات والحاحات معلوم 
في كثير من الشسرعيات ٠‏ وقد حصل المواب عن كل ما يعارض به فى 
هذه المسألة . 


الوجه الثاني : أخرج مسلم فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سكل عن الجر أكدادئ مهأ ؟ فقَال :2 أعها دأء 3 والسسية بدواء 


يفك 


فهذا نص في الع من التداوي الجر . رداً على من أباحه ٠‏ وسائر 
الحرمات مثلها قباساً ٠‏ خلافاً لمن فرق بنها . فإن قياس الحرم من 
الطعام أشه من الغراب بالغراب ؛ بل الخر قد كانت مباحة في بعض 
أيام الإسلام ٠‏ وقد أباح بعض المسلمين من نوعها القمرب دون الإسكار 
ولليتة والدم بخلاف ذلك . 


فإن قبل : الجر قد أخبر الى صلى الله عليه وسل أنهسا داء 
ولست بدواء . فلا جوز أن يقال : هي دواء بخلاف غيرها . وأبضاً 
فني إباحة النداوي ها إحازة اصطناعها واعتصارها . وذلك داع إلى ششريها 
ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة 
الأنفس لما . 


فأقول : أما قولك : لا يجوز أن يقال : هي دواء . فهو حق . 
وكذلك القول فى سائر الحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح 
« إن الله لم يجعل شفاسم في حرام » ثم أذ ريت هذا 8 ترف أن الله 
م خلق فباقوة 'ظيعة مخ البتخونة :وغيرها © جرت العافة فى الكفار 
والفساق أنه يندفع بها بعض الأدواء الباردة . )١(‏ كسار القوى والطبائع 
التى أودمها حميع الأدوية من الأجسام . أم تريد شيثاً آخر ؟ فإن 


. خرم بالأمل‎ )١( 


4ه 


رك الأول فبو باطل بالقضايا امجرية التى تواظات عليها الأمم 3 وجرت 
عند كثير من الناس مجرى الضروريات ٠‏ بل هو رد لما يشاهد ويعاين 
بل قد قبل : إنه رد للقرآن: لقوله تعالى : ( قُلْفِِهِمَا ب تك 
لِإِنّاس ) ولعل هذا في الخر أظهر من جميع اللقالات المعلومة من 
طيب الأندان . 


وإن أردت أن الى صلى الله عليه وسلم أخبر أنها داء للنفوس 
والقلوب والعقول ٠‏ وهي أم الخبائث , والنفس والقلب هو الملك الطلوب 
صلاحه وكاله . وإا البدن آلة له . وهو تابع له مطيع له طاعة الملائكة 
رمهاء فإذا صلم القلب صلم البدن كله ا ا 
فار هى داء ومرض للقلب مفسد له ٠‏ مضعضع لأفضل خواصه الذي هوالعقل 
والعم . وإذا فسد القلب فسد البد نكله 00 حاءت به السئة. قتصير داء للندن 
فخ هذا الوجه بواسطة كونها ذاه القلبة» وكذلك جيع الأمؤال: المتضوية 
والمسروقة فإنه ريما صلم عليها البدن وننت وسمن لكن يفسد عليها القاب 
فتفسد الندن بفساده . 1 


وأما الصلحة : التى فيها فإنها منفعة للبدن فقط. ونفعها متاع قليل . 
فبي وإن أصلحت شيئاً بسيراً فبي في جنب ما تفسده كلا إصلاح . 


وهذا بعينه معنى ذوله تعالى : ( ضهمَا نم كبر ومنفْع لِلنَّاس وَإِنْمَهُم 
مكب رين نَفْعوهَا ) فبذا لعمري شأن حميع الحرمات . فإن فيا من 
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القوة الخثة التى تور فى القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربى على 
مافها من منفعة قليلة تكون في السدن وحده فى الدنيا خاصة . 


على أنا وإن لم نعلم جبة الفسدة فى الحرمات ٠‏ فإنا نقطع أن فيا 
من المفاسد ما يربى على ما نظنه من المصالح . فافهم هذا فإن به بظبر 


فق لاله وسرها :, 


وم إفضاوه إلى اعتصارها فلس لشىء 3 لأنه كن اخندها من 
أهل الكتاب . على أنه يحرم اعتصارها١‏ وإما القول إذا كانت موجودة 


أن هذا منتقض بإطفاء الحرق مها » ودفع الغصة إذا لم يوجد غيرها . 


وأما اختصاصبا بالحد : فإن الحسن النصري يوجب الحد في الميتة 
أبضا ٠‏ والدم ولأم الختزير ٠‏ لكن الفرق أن في التفوس داعياً طبعباً وباعئا 
إزافنا إل أن + فصت رام قر وزاعن :ديزي أيطما التقاباة + 
ويكون مدعاة إلى قلة شرها . وليس كذلك غيرهاتما ليس في النفوس 
إليه كثير ميل . ولا عظيم طاب . 


الوجه الثالث : ماروى حسان بن مخارق قال : قالت أم سامة اشتكت 


بنت لي فنبذت لها فى كوز . فدخل النى صلى الله عليه وسم وهو يغلي » 
فقال : « ماهذا ؟ » فقلت : إن بنتى اشتكت فنذنا لها هذاء فقال : 
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« إن الله لم حمل شفامم فى حرام » رواه أبو حاثم بن حبان فى 
صحيحه ‏ وني رواية « إن لهل يجمل شفامم فيا حرم علي » وسححه 
بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في المسألة . 


الوجه الرابع : مارواه أبو داود في السنن أن رجلا وصف له 


ضفدع يجعلها في دواء ٠‏ فهى الى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع 
وقال : « إن نقنقتها تسيح » فهذا حيوان محرم ولم يبسح للتداوي . 


وهو نص فى السألة . ولعل حرم الضفدع أخف من نحري الخبائث 
غيرها . فإنه أكثر ماقيل فها أن نققتها نسيحم . فها ظنك بالختزير 
واليتة وغير ذلك . وهذاكله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه 
وإجرائه تحرى الرفق بالمريض وتطبيب قلبه. ولهذا قال الصادق الصدوق 
لرجل : قال له : أنا طبيب . قال : « أنت رفيق والله الطيب» . 


الوجه الخامس : ما روى ألضاً في سننه « أن الى صل الله عليه 
وسلم : نبي عن الدواء الحيث » وهو نص امع مانع . وهو صورة 
الفتوى فى المسألة . 

الوجه السادس : الحديث المرفوع : «ما أبالى ما أتت ‏ أو مارت 


هد 


ماروى من كراهة من كرء الترياق من السلف على أنه لم يقابل ذلك 
نص عام : ولا خاص يبلغ دروة المطاب 3 وسنام المقصد 2 هذا ا موضع 
ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه حيط بما 
دق وجل 3 والله الهادي إلى سوآء المل . 


( الدليل الثالث ) : وهو في الحقيقة رابع : الحديث الصحيم الذي 
خرصة سيم اوعسزم من حديث حابر بن ممرة وعيره أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبل عن الصلاة في مرابض العم ٠‏ فقال :« صلوا 
فيها فإنها بركة » . وسئّل عن الصلاة في ممارك الابل ؛ فقال : لا تصلوا 
فيها فإنها خلقت من الشياطين» . ووجه الحجة من وجبين : 


أحدما : أنه أطلق الإذن بالصلاة . ولم بشترط حائلا بتى من ملامستها 
والوضع موضع حاجة إلى البان ؛ فلو احتاج لبينه ' وقد مضى تقرير هذا . 
وهذا شسه بقول الشافعى : ترك الاستفصال . فى حكاية الخال .مع 
قبام الاحتمال . ينزل منزلة العموم فى المقال . فإنه ترك استفصال السائل : 
أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها ؟ مع ظهور الاحتال ؛ ليس مع 
قنامه فقط . وأطلق الاذن . بل هذا أوكد من ذلك ؛ لأن الحاجة هنا 
إلى البيان أمس وأوكد . 


والوعة :الاق انين لو كانت عسينة كأروات الاين كانت 


نفد 


الصلاة فيها : إما محرمة كالحشوش . والكنف . أو مكروهة كراهة 
شديدة لأنها مظنة الأخاث والأتجاس . فأما أن يستحب الصلاة فيها 
ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قربباً من ذلك فبو جمع بين 
المتتافنين المتضادين ٠‏ وحاشا الرسول 0 الله عليه وسلم من ذلك 3 
ويؤيد هذا ماروى أن أبا موسى صلى فى مبارك الغنم ٠‏ وأشار إلى 
7 لتأويل ٠‏ سوى بين ن محل الأبعار وبين ما خلا عنهاء فكيف 
ا ةَ فى 000 اختصت به دون 
القر والغم والظباء والخيل . إذ لو كان السب نجاسة البول . لكان 
تفريقا بين اللّاثلين . وهو ممتنع يقبنا . ظ 
(الدليل الرابع ): وهوف المقيقة سابع : ما ثنت واستفاض من أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته . وأدخلها السجد الحرام 
الذي فضله الله على جميع بقاع الأرض ٠‏ وبركها حتى طاف أسبوعا. 
وكذلك إذنه لأم سامة أن تطوف را كبة . ومعلوم أنه ليس مع الدواب 
من العقل ما كتتعم به من تلويث المسجد المأمور بتطبيره للطائفين 
والعا كفين والركع السجود . فلو كانت أنوالها نمجسة لكان فيه تعريض 


) هكذا وردت بالمطبوع ولعل الصواب ( فلشيء‎ )١( 


الام 


المسجد الحرام للتتجيس ٠‏ مع أن الضرورة مادعت إلى ذلك. وإا الحاجة 
فك اومن هذا بتكن عض من برق تسيا إدغال: الدوات 
السجد الحرام ٠‏ وحسبك بقولٍ بطلاناً رذه.قى وجنه الببنة الى له 
-1-0 


( الدليل الخامس ) وهو الثامرة»؛ ما روى عن الى صلى الله عليه وسلِ : 
أنه قال : « فأما ماأكل له فلا بأس سوله » وهذا ترجة المسألة ؛ 
إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولا ورداً ٠‏ فقال أبو بكر عبد العزيز 
ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم . وقال غيره هو موقوف على حابر ٠‏ 


فإن كان الأول فلا ريب فيه . وإن كان الثاني فبو قول صاحب ٠‏ 
وقد حاء مثله عن غيره من الصحابة أَبّى موسى الأشعري وغيره . فيذبني 
على أن قول الصحابة أولى من قول من بعدم . وأحق أن بتبع . وإن 
علم أنه نتتعير فى ساررمم ويك روهء قصار إحماعا سكوتيا . 

( الدليل السادس ) وهو التاسع : الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن 
نيترود :4 أن وول الله عل“ الاهلة وسل كان نتاجدا د الكعة . 
فأرسلت قريش عقبة بن أبي معبط إلى قوم قد نحروا جزوراً لهم. 
خاء يفرنها وسلاها فوضعها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ساجد ٠‏ ولم ينصرف حتى قفى صلاته » فهذا أيضأً بين فى أن 


تفك 


ذلك الفرث والسلى لم بقطع الصلاة . ولا عكن حمله فيا أرى إلا على 
أحد وجوه ثلاثة : إما أن يقال هو منسوخ . وأعنى بالنسخ أن هذا 
لحك مرنفع . وإن لم يكن قد ثيت لأنه مخطاب كان بمكة . وهذا 
ضعيف جداً لأن النسخ لا يصار إليه إلا ببقين ؛ وأما بالظن فلا يت 
النسخ . وأيضاً فإنا ما ءامنا أن اجتئاب النجاسة كان غير واجب ثم 
صار واجباً . لا سها من يحت على اجتناب النجاسة بقوله تعالى : 
( وَيَبَدَعَفَرَ ) وسورة المدئر في أول امازل ٠‏ فيكون فرض التطبير 


من النجاسات غل قول :هؤلاء من أول القراتض . فبذاهذا . 


وإما أن يقال : هذا دليل على جواز حمل النجاسة فى الصلاة . 
وعامة من يخالف في هذه المسألة لا يقول بهذا القول . فيازممم ترك 
الحديث . ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح فى دم الحيض 
وغيوة فن: الأعاقيق ثم إن لا أعلمهم لفون اكد عكر و42 وان 
إعادة الصلاة منه أولى . فهذا هذا . لم ببق إلا أن يقال: الفرث والسلى 
لسن تجس -وإعا هو ظافر + لأنة' قث مايوكل لة ٠‏ وهذا هو 
الواجب إن شاء الله تعالى لكثرة القائلين به وظبور الدلائل عليه . 
وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا . 


( فإن قبل ) ففيه السلى وقد يكون فيه دم . قلنا : يجوز أن 


ولاه 


يكون دماً يسيراً بل الظاهر أنه بسير . والدم السير معفو عن سمله 
في الصلاة . 


( فإن قبل ) فالسلى لهم من ذببحة المسركين ٠‏ وذلك يجس . 
وذلك بانفاق . قلنا : لا نسل أنه قدكان حرم حينئذ ذبائح المسركين. 
بل اللظنون أو اللقطوع به أنها لم تكن حرمت حينئذ . فإن الصحابة 
الذين أساموا لم ينقل أنهم كانوا بنجسون ذائم قومهم . وكذلك النى 
صلى الله عليه وسلم لم ا يحتتب إلا ما ذم للأصضام 
أما ماذحه قومه في دوم ا يكن ينجنبه . ولو كان حرم 0 
الشركين قد وقع في صدر الإسلام لكان فى ذلك من المشقة على النفر 
القليل الذين أساموا مالاقبل لهم به ٠‏ فْإِنْ عامة أهل الملد مشسركون . 
2 لا يمكنهم أن يأ كلوا ويشسربوا إلا من طعامهم وخِيزْم . وى 
أواننهم . لقلتهم وضعفهم وفقرم . ثم الأصل عدم التحريم حيكذ فن 
ادعاه احتاج إلى دليل . 


الالح اص ور العا* مده لله عليه 


وس « أنه : 1 عن الاستجار بالعظم ٠‏ والبعر اتنة :راد 
إخوانج من الحن » وفى لفظ قال : « فسألوى 0 5 ولدواهم 
فقت : لك كل عظم ذ كر اسم الله عليه يعود أوفر ها مكو اوقل 
بعرة علف لدوايم » قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « فلا تستنجوا 


كلام 


بها . فإمها زاد إخوانكم من 


فوجه الدلالة أن النى صل الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم 
والبعر الذي هو زاد إخواتنا من الحن . وعلف دوابهم ٠‏ ومعلوم أنه 
إا تهى عن ذلك أثلا تنجسه علييم . لهذا اتلك النقزاءه مي عهذا 
أنه لا يجوز الاستتجاء بزاد الإنى . ثم إنه قد استفاض البى افق 
ذلك . والتغليظ حى قال : « من 1 او استنجى بعظم و 
رجيع . فإن جحمداً منه بريء » 


ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجساً لم يكن الاستنجاء به 
ينجسه . ولم يكن فرق بين العر الستنجى به والعر الذي لا يستنجى 
ه ء وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه . ثم إن البعر لو كان جسالم 
يصلح أن يكون علفاً لقوم مؤمنين . فإنها تصير بذلك جلالة ٠‏ ولو حاز 
أن تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الانس . ورجيع الدواب . فلا 
فرق حينئذ . ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الانس ٠‏ ولدوابهم 
ما فضل عن دواب الانس من البعر . شرط في طعامهم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه . فلا بد أن يشرط فى علف دواهم بحو ذلك . 
وهو الطهارة . 


وهذا سين لك أن قوله قِ حديث ل مسعود ما أناء حجر بن 


/الان 


وروثة فقال : ”مها ركس » إنا كان لكونها روثة دمي . ونحوه .على أنها 
قضية عين . فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل له . وروثة مالا يؤكل لمه. 
فلا يعم الصنفين . ولا يجوز القطع بأمها مما يؤكل لمه. مع أن لفظ الركس 
يدل قن التجاية لان 'ااركسن بهنو الركرين أى مركو و بعل 
معنى الرجيع ١‏ ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا جوز حال ٠‏ إما 
لنجاسته وإما لكونه علف دواب إخواتنا من المن . 


( الوجه الثامن ) وهو الحادي عمسر : أن هذه الأعيان لو كانت 
يجسة ينه النى صلى الله عليه وسام . ولم يدينه . فليست نجسة . وذلك 
شرتهم أكثير منها 
خصوصاً الأمة التى بعث فيها رسول الله صل الله عليه وسلم . فإن 
الإبل والفتم غالب أموالهم . ولا يزالون بباشرونها ويباشرون أماكلها 
فى مقامهم وسفرم . مع كثرة الاحتفاء فيهم . حتى إن عمر رضي الله 
عنه كان أخرة دلق مدو نوا حفر قتا افوا حفيياة: واتناء | 
ومحالب الألبان كثيراً ما بقع فيها من أنوالها وليس ابتلاؤم ا بأقل من 
ولوغ الكلب فى أوانهم . فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان 


لأن عند الآسان تكزنتلاتة اللسلن المادوها 


والأواتى منها ٠‏ وعدم مخالطته ٠‏ وعنع من الصلاة مع ذلك . ويجب 
تطبير الأرض مما فنه ذلك . إذا صل فيبا ٠‏ والصلاة فها تكثر فى 


ثلاه 


وتفسل اليد إذا أصابها البول . أو رطوبة البعر ؛ إلى غير ذلك من 
أحكام النجاسة . اوجب أن ينين الى صلى الله عليه وسمم بيانا 
حصل به معرفة الحك . ولو بين ذلك لتقل حميعه أو بعضه ٠‏ فإن 
الصريعة وعادة القوم تونجب مثل ذلك «افلنا لم أينقل ذلك عر أنه م 


ُ 
بين لهم مجاستها . 


وم ذكر مجاستها دليل على طبارها من جبة تقريره هم على 
مباشرتها . وعدم المي عنه ٠‏ والتقرير دليل الاباحة . ومن وجه أن 
مثل هذا يجب بانه بالخطاب ٠‏ ولا تحال الأمة فيه على الرأي لأنه من 
الأصول لا من الفروع . ومن جبة أن ما سكت الله عنه فبو ثما عفا 
عنه + لأسا إذا: وضل عهذا الوجة :: 


( الوجه التاسع ) وهو الثاتى عشير : وهو أن الصحابة والتابعين 
وعامة السلف قد ايتلي الناس فى أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن 
النى صل الله عليه وسلم . ولا بشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث 
التعلقة بهذه المسألة . ثم المنقول عنهم أحد شيئين : إما القول بالطهارة 
3 عدم الح االتعانية نئل :اد تراه عق 5 موسى الي وعد 
الله بن مغفل أنه كان بصلى وعلى رجليه أثر السرقين . وهذا قد عاين 
أ كابر الصحابة بالعراق ٠‏ وعن عبيد بن سمير قال : إن لي عَم تبعر فى 
مسجدي . وهذا قد عاين أ كابر الصحابة بالحجاز ٠‏ وعن إبراهيم 


ولام 


اللخمي فيمن يصلي وقد أصابه السرقين . قال لا بأس ٠‏ ومن أبى 
عدر لاد ونافع مولى ابن عمر أنه أصابت عمامته بول بعير فقالا : 
عنما لادان .وساف نر الضافق روعي اغب الدليل غل: انها روف 
عن ابن عمر في ذلك من الفسل , إما ضعيف . أو على سبيل الاستحباب 
والتنظيف . فإن نافعاً لا يكاد من عليه طريقة ابن عمر في ذلك ٠ولا‏ 
بكاد مخالفه ٠‏ والمأثور عن السلف. فى ذلك كثير . 


وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبت فليست صريحة بنجاسة 
محل النزاع . مثل ماروى عن الحسن أنه قال : البول كله يغسل . 
وقد روى عنه أنه قال لابأس بأبوال العم ٠‏ فمر أنه أراد بول الإنسان 
لذ كن والاكق بوالكين. ولمعي : وكذلك :ها وى عن أبن العستاد انه 
قال الأبوال كلها أنجاس ٠‏ فلعله أراد. ذلك إن ثدت عنه ٠‏ وقد د كرنا 
عن ابن المنذر وغيره أنه لم يعرف عن أحد هن السلف القول بنجاستها 
ومن العلوم الذي لاشك فيه أن هذا إجماع على عدم اللجاسة ٠‏ بل 
مقتضاه أن التنجسى من الأقوال الحدئة فكون مردوداً بالأدلة الدالة 
على إبطال الحوادث . لاسيا مقالة محدثة مخالفة . لما عليه الصدر الأول 
ومن المعلوم أن الاعيان الموجودة فى زمالهم ومكائهم إذا أمسكوا عن 
حريها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك كان نحرعها وتنجيسها ممن 
بعدمم عنزلة أن يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بان وجوبها لوكان 


وليك 


ابا فبجيء من بعدمم فيوجها . 


ومتى قام المقتضى للتحر.م أو الوجوب وم يذكروا وجوباً ولا حرا 
كان إجماعاً منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم . وهو الطلوب . 
وهذه الطريقة معتمدة فى كثير من الأحكام ٠‏ وهي أصل عظيم يذبشي 
للفقبه أن يتأملهبا ٠‏ ولا يغفل عن غورها ؛ لكن لا سم إلا بعدم ظبور 
الخلاف فى الصدر الأول . فإن كان فنه خلاف محقق بطلت هذه 
الطريقة واطحق اهق. أن بقبع . 

( الوجه العاشر ) وهو الثالك عدمر فى القيقة : أنا نعم يقينً أن 
الحنوب من الشعير والبيضاء والذرة وحوها كانت تزرع فى مزارع المدينة 
على عبد النى صلى الله عليه وسلم وأعل بيته ٠‏ ونم أن الدواب إذا 
داست فلا بد أن تروث وتبول ٠‏ ولو كان ذلك ينجس الحموب لحرمت 
مطلقاً . 3 لوجب تنجسها . 

وقد أسامت الحجاز واليمن ويجد وسائر جزار العرب على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعث إلهم سعاته وعماله يأخذون 
عشور حبوبهم من الخنطة وغيرها . وكانت سعراء الشام جاب إلى 
اللدينة . فيأ كل منها رسول الله صلى الله عليه وسل واللؤوشون على 
عهده ٠‏ وعامل أهل خبير بشطر ما بخرج منها من مر وزرع ٠‏ وكان 
يعطى الرآة من نسائه انين وسق شعير هن غلة خير .. وكل هذه 


هم١‎ 


تداس بلدواب التى تروث وتبول علييا. فاو كانت تنجس بذلك 
لكان الواجب على أقل الأحوال تطبير الحب وغسله . ومعاوم أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك . ولا قعل على عهده . فعل أنه 
صلى الله عدوم لم يحم بنجاستها . 


ولا يقال : هو لم بتيقن أن ذلك الحب الذي أكله ما أصابه 
الول حوامق اماق نأا جرن» شاع الم فدحيتن عله 
بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس . فلا بحل له استعال اجميع؛ 
بل الواجب تطبير اميع :كا إذا عم ميدن اللدن أ او 1 
الأرض وخنى عليه مكان النجاسة غسل ما يتيقن به غسلها . وهو لم 
يأعى بذلك . 


ثم اشتناه الطاهر بالنجس نوع من اشتناه الطعام الحلال بالحرام . 
فكيف يباح أحدها من غير بحر ؟ فإن القائل : إما أن يقول 
حر فلا أعرف أحداً جوزه وإءا يستمسك بالأصل مع تيقن النجاسة 
ولا عفن هذا الدليل إلا إلى أست أحرين ١‏ إنا :أن يقسال:: 
نظبا :5 هته" الأبوال: والأرواك ».أو أن يقال دفن عا “فى هنيذا 
الموضع للحاجة . م يعى عن :ريق الكلبقى مدن الصد عل أَخَديد 


؟لمهة 


الوجبين . وكا يطهر محل الاستنجاء بالحجر فى احد الوجهين إلى غير 
ذلك من مواضع الحامات . 


فيقال : الأصل فا استحل جريانه ءلى وفاق الأصل . فن ادى 
أن استحلال هذا مخالف للدليل ؛ لأجل الحاجة . فقد ادعى ما مخالف 
الأصل ٠‏ فلا يقبل منه إلا حجة قوية » وليس معه من الحجة مابوجب 
أن بجمل هذا مخالفاً للأصل . 


ولاشك أنه لو قام دليل يوجب الحظر لمكن ان يستثى هذا 
الموضع ٠‏ فأما ما ذكر من العموم الضعيف والقياس الضعيف فدلالة 
هذا الموضع على الطبارة الطلقة أقوى من دلالة تلك على النجاسة 
المطاقة » على ما تنين عند التأمل . على أن ثبوت طهارتها والعفو 
عنها فى هذا اللوضع أحد موارد الحلاف ٠‏ فبيق إلحاق الباق به بعدم 
القائل بالفرق . 


ومن جنس هذا : ( الوجه الحادي عشر ) وهو الرايع عفن : 
وهو إجماع الصحابة والنابعين ومن بعددم في كل عصر ومصر على 
دياس الحروب من الخنطة وغيرها البقر ونحوها ٠‏ مع القطع ببولما 
وروتها على الخنطة . ولم بتكر ذلك منكر . ولم يفسل النطة لأجل 
هذا خنع ولا اجر عو ون ا فى النافن لوعتول: الول الغا .+ 


امه 


والعم هذا كله على اضطراري ما أعر عليه سؤالا . ولا ع لمن يحالف 
ذا شبة : 


وهذا العمل إلى زماتنا متصل فى حميع البلاد . لكن ل نحتج 
يماع الأعصار التى ظبر فيها هذا الخلاف ؛ لثلا يقول المحالف أنا 
أخالف فى هدا . وإكا احتججنا بالإجماع شل ظهور | الخلاف 


وهذا الإجماع من جذس الإحماع على كونهم كانوا يأ كلون النطة 
وبلبسون الثباب ويسكنون البناه . فإنا ثتيقن أن الأرض كانت تزرع 
ونتيقن أنهم كانوا يأ كلون ذلك الحب ويقرون على أكله . وتتيقن أن 
الحب لا يداس إلا بالدواب وتتيقن أن لا بد أن تسول على البيدر 
الذي ببق أياماً وبطول دياسها له . وهذه كلها مقدمات يقينة . 


( الوجه الثانى عشر ) وهو الخامس عشسر : أن الله تعالى قال : (وَطَهَرَ 
يني للطايفيت» وَالْفَِيس واصك الْسّجودٍ ) ا بتطبير بيته الذي هو 
المسجد الحرام » وصم عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه أ انلك 
المداليكة ::وقال جلت ل كل ارطن طية مشيهدا وطيورا > .وقال 
« الطواف بالبيت صلاة » ومعلوم قطعاً أن الام لم بزل ملازماً للمسجد 
الحرام لأمنه . وعبادة بيت الله . وأنه لا يزال ذرقه ينَزل في السجد . 
وفى المطاف والمصل . فلو كان بحسا لتنجس المسجد ,ذلك ء ولوجب 


6م 


تطبير المسجد منه : إما بإبعاد الام . أو بتطبير المسجد . أو بتسقيف 
السجد . ولم تصم الصلاة فى أفضل المساجد . وأمبا وسيدهاء لنجاسة 
أرضه . وهذا كله مما بعلم فساده يقيئاً . 

ولاند مق أحد فوليق 3 إنا طبارئة“مظلقا > أو العفو عته : )1 فى 
الدليل قبله ٠‏ وقد بينا رجحان القول بالطبارة الطلقة . 


( الدليل الثااك عر ) وهو في الحقيقة السادس عشير . مسلك النشسه 
والتوجيه فتقول . والله اهادي اعم أن الفرق بين الحسوان 
الأ كول وغير الأ كول إنما فرق بنها لافتراق حقبقتها . وقد سمى الله 
هذا طباً . وهذا خبثاً . 


وأسباب التحريم : إما القوة السيعية التى تكون فى نفس الهيمة . 
فأ كلها يورث نبات أبداتا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع . 
أولا الله أعل, به ء وإما خبث مطعمها كا يأ كل الجيف من الطير . 
أو لأمها فى نفسها مستخبئة كالمصرات ٠‏ فقد رأينا طيب المطعم يؤثر فى 
المل . وخبثه يؤثر فى الحرمة . كا حاءت به السئة فى هوم الخلالة ولنها 
وبيضها . فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالحييث . وكذلك النبات المستى بالماء 
النجس . والسمد بالسرقين عند من يقول به ء وقد رأينا عدم الطعام 
يؤر في طبارة البول. أو خفة نجاسته . مل الصى الذي لم يأ كل 


ه04 


الطعام . فهذا كله يبين اشياء : 


منها أن الأنوال قد مخفف شأنها بحسب المطعم كالصى . وقد ثت 
أن للابة لا كون مطاع) الأطية فقن عكر أن تكرن أنوانهنا 
طاهرة لذلك . 


ومنها أن المطعم إذا خبث وفسد حرم ما نبت منه من لم ولبن 
وبيض ؛ كاللالة والزرع المسمد ٠‏ وكالطير الذي يأ كل اليف . (إذا 
كان لاض يه رودق لشفي با توضنة الطياكة 'بواطل ع فين سد 
أن يكون طببه وحله يؤثر فى تطبير ما يكون في محل آخر نجساً حرماً 
فإن الأرواث والأوال مستحيلة مخلوقة فى باطن الهيمة . كثيرها من 
اللان وغيره . 

ببين هذا ما بوجد فى هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من 
الأرواث فى الخلق والريح واللون ٠‏ وغير ذلك من الصفات . 
فيحكون فرق ما بذها فرق مابين اللدين والمننشين . وبهدا يظير 
خلافها للانسان . 

بؤكد ذلك ماقد بيناه من أن المسامين من الزمن المتقدم وإلى 
اليوم كل عصر ومصر ما زالوا يدوسون الزروع الأ كولة بالبقر ؛ 
ويطيية اللبامفق أروات: القن .وأنوافات. ويا هنا اعدامن امايق 
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غدل لها دولق كان ذلك: .متها أو سكهدرا لأوفك أن نيوا هيا 
وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان . 

ولو قيل هذا إجماع حمل لكان حقاً ٠‏ وكذلك ما زال سقط 
فى الحالب من أبعار الأنعام . ولا يكاد أحد يحترز من ذلك ؛ ولذلك 
عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس ٠‏ على أن ضبط قانون كلي في 
الواجب علينا بعد عامنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة ؛ فبذه إشارة 
لطيفة إلى مسالك الرأي فى هذه المسألة ٠‏ وتمامه ما حضرنى كنابه فى 
هذا لسن واه يتوق الأ وهو .يدق العيل 70 


الفصل الثاني 
قُ مي الادمي 


وفنه أقوال ثلاثة : 


أحدها : أنه نحس كالول قبت خسلة .رطا ونابسا مين 'البدن 
والثوب . وهذا قول مالك والأوزاعى والثوري وطائفة . 


وثانيها : أنه نجس مزع فرك بابسه ٠‏ وهذا قول أي حنيفة 


/امه 


وإسحاق . وروابة عن أحمد . 


ثم هنا أوجه . قبل : يجزئ فرك يابسه » ومسسم رطبه من الرجل 
دون المراة م لأنه يعفى عن لسديره 3 ومي الرجل الى فركه ومسحة ١‏ 
مخلاف مني الرأة فإنه رقيق كالذى . وهذا منصوص أحمد . 


وقبل يجزئ فركه فقط منها لذهابه بالفرك ٠‏ وبقاء أثره بالسم . 


وقبل : بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون امرأة» كم حاءت 
4 السئة 3 د 2 : 
وثالنها : أنه مستقذر كالخاط واللصاق . وهذا قول الشافعى وأحمد 


قُّ ليوو عنه 3 وهو الذى نصرناه والدليل عليه وجوه 1 


5005 أخرج مس وغيره عن عائشة قالت : «كنت أفرك 
اللى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ ثم يذهب فيصل 
فيه وروى فى لفظ الدار قطنى ‏ كنت أفركه إذا كان بابساً 
وأعملة: إذا كان وطياً + فبذا :نض: فى أنه لشن كالول يكوق تسا 
جاسة غليظة . 

فبقي اميسال د إن كرون يجساً كلدم . أو طاهراً كالنصاق 


هذه 


كن الثانى أرجمح ؛ لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس 
قليلها وكثيرها . فإذا ثنت جواز حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في 
كثيره ؛ فإن القياس لا يفرق بنها . 


فإن قبل : فقد أخرج مسلٍ في صحيحه من عائشة « أن رسول 
لله صل الله عليه وسلم ‏ كان يغسل التي ثم يمخرج إلى الصلاة 
في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الفسل فيه » . فهذا يعارض حديث 
الفرك في منى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والغسل دليل 
النجاسة . فإِن الطاهر لا يطبر . 


فبقال : هذا لا يخالفه ؛ لأن الغسل للرطب ٠‏ والفرك للبايس . 
كا حاء مفسراً فى رواية الدار قطني . أو هذا أحياناً . وهذا أحياناً . 
وأما الفسل :فإن الثوب قد يفسل من الخاط: والضاق: والتخافة استقذارا 
لا تتجساً ؛ ولحذا قال سعد بن أنى وقاص . وابن عباس : أمطه 


عنك ولو بإذخرة . فإما هو جزلة النخاط والمصاق . 
الدليل الثاتى : ما روى الإمام أحمد فى مسنده بإيسناد صحيح عن 
عائشة قالت : « كان رسول الله صل الله عليه وسلِ - بسلت التي 


من ثوبه بعرق الإذخر . ثم صل فيه. ويحته من نويه بابسأ ثم يصلي 
فيه » . وهذا من خصائص الستقذرات . لا من أحكام النجاسات . 
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فإن عامة القائلين بنجاسته لا مجوزون مسح رطبه . 


الدليل الثااث : ما احتج به بعض أولينا بما رواء إسحاق الأزرق 
عن شريك عن حمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال : 
« سئل الى صل الله عليه وسلم ‏ عن الي يصيب الوب . 
فقال : إنما هو عنزاة الخاط والبصاق . وإنا يكفيك أن مسحه مخرقة 
أو بإذخرة » . قال الدار قطي : 5 برفعه عير إسحاق الأزرق عن 
شربك . قلوا : وهذا لا يقد ؛ لأن إسحاق بن بوسف الأزرق 
أحد الأمّة . وروى عن سفيان وشريك وغيرها ٠‏ وحدث له أحمد 
ومن فى طبقته . وقد أخرج له صاحبا الصحيح فيقيل رفعه وما 


عرد به . 


وأنا أقول : أما هذه الفتيا فبي ثابتة عن ابن عباس ٠‏ وقبله سعد 
ابن أبي وقاص . ذكر ذلك عنها الشافعي وغيره في كتمهم ٠‏ وأما رفعه 
إلى البى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فتكر باطل لا أصل له ؛ لأن 
الناس كلهم رووه عن شريك موقوفاً . ثم شربك ودر بن عبد الرحن 
وهو ابن أبى ليلى ‏ ليسا فى الحفظ بذاك . والذين م أعلم منهم 
بعطاء مثل ابن جر_ي الذي هو أثنت فيه من القطب وغيره من اللكبين 
م بروه أحد إلا موقوفاً . وهذا كله دليل على ويم تلك الرواة . 


04 


فخ قلك: + ألنين :فقن الأصول الممنتقرة أن :قيلذة الفدل «مقيولة ؟ 
وأن الحك لمن رفع لا لمن وقف لأنه زائد ؟ 


قلت : هذا عندنا حق مع تكاق الحدثين الخبرين وتعادلهم ٠‏ 
وأمأ مع زيادة عدد من لم يزد فقد أبنقلت: فيه أولويا ٠‏ وفه نظر . 


وأبضاً فَيما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضاء وأما متى تعارضتا 
يسقط رواية الأقل بلا ريب ٠‏ وههنا المروى ليس هو مقابل بحكون 
الى صلى الله عليه وسلم ‏ قد قالها . ثم قالها صاحبه تارة . 
ثارة ذاكراً . وتارة آثراً . وإما هو حكابة حال وقضية عين فى رجل 
استفتى على صورة . وحروف مأمورة ١‏ فالناس ذ كروا أن المستفقى ابن 
عباس . وهذه الرواية ترفعه إلى الى على الله عليه وسَلم ‏ 
ولست القضة إلا واحدة . إذ لو تعددت القضية لما أهمل الثقات الأثسات 
ذلك على ما يعرف من اهتامهم بثل ذلك . 

وأبضاً فأهل نقد الحديث والعرفة به أقعد بذلك . ولسوا بشكون 
فى أن هذه الرواية وم . ظ 


الدليل الرابع : أن الأصل في الأعبان الطهارة فبجب القضاء بطهارته 
حتى بجيئنا ما يوجب القول بأنه جس و ا وام جد لذلك 
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أصلا ٠‏ فع أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه . ومعلوم 
أن لني يصيب أندان الناس وثياهم وفرشهم بغي اختيارم أكدر تم 
بلغ الحر في آننتهم ٠‏ فبو طواف الفطلات . بل قد يتمكن الإنسان من 
الاحتراز من البصاق والخاط الصيب ثيابه . ولا يقدر على الاحتراز من 
مني الاحتلام والماع . وهذه المشقة الظاهرة توجب طبارته . ولو كان 
القتضى للتنجس قامًا . 

ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة امتادة فاجتزأ فنها بالخامد . 
مع أن إمحاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إنجاب غسل الاب 
من الي ٠‏ لاا سيا فى الشتاء فى حق الفقير .ومن لبس له إلا 


فإن قيل : الذى بدل عا للى جاسة الملى وجوه : 


أحدها : ما روى عن مار بن ياسر عن النى صلى الله عليه 
وتتلمريت انددقال 8 إن شيل الثوكة فقن الول والناتطوالق والوةه 
رواه ابن عدي . وحديث عائشة قد مضى في أن النى صلى الله عليه 
وسل كان بغسله . 


الوجه الثاتى : أنه خارج وجب طبارت الث والحدث ٠‏ فكان 
بجساً كالول والحيض ؛ وذلك لأن إيجاب نحاسة الطهارة دليل على أنه 
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نيجس ٠‏ فإن إماطته وتنحيته أخف من التطبير منه . فإذا وجب الأنقل 
فالأخف أولى . لا سيا عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه ؛ فإن 
الاستنجاء إماطة وتنحية . فإذا وجب تتحيته فى مخرجه فني عير مخرجه 
أحق وأولى . 

الوجه الثالث : أنه من جنس المذي فكان نجساً كاللمذى . وذاك 
لأن للدي حرج عند مقدمات الشبوة ٠‏ والمي أل المذى عند استكلما 
وهو بجري فى مجراه ٠‏ و خرج من مخرجه . فإذا بجس الفرع فلآن 
نجس الأصل أولى . 


الوجه الرابع : أنه خارج من الذكر ٠‏ أو خارج من القبل ٠‏ فكان 
يجسا ميع الخوارج : مشل البول . والمذى ٠‏ والودي ؛ وذلك لأن 
الحك فى النجاسة منوط بالتخرج . 

ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي البدن ليست نجسة . وفى 
أسافله تكون مجسة . وإن حممما الاستحالة في البدن ؟ ! 

الوجه الخامس : أنه مستحيل عن الدم ؛ لأنه دم قصرته الشهوة . 
ولهذا يخرج عند الاكثار من الماع أحمر . والدم جس ٠‏ والنجاسة 
لا تطبر بالاستحالة عندم . 
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الوجه السادس : أنه يجري في محرى الول فيتنجس علاقاة البول. 
فكون كاللين فى الظرف النجس . فبذه أدلة كلها تدل على جاسته . 


فقول 4 الات :وفك اله اقم الييل 4 آنا كدف عجان به 
ياسر قلا 0 له ٠‏ ف ي إسناده ثات يس حمادء قال الدار قطني : ضعبف 


وأءا الوجه الثاني فقولهم : يوجب طبارتى الث والحدث . أما 
الث فمنوع ؛ بل الاستنجاء منه مستحب "م يستحب إماطته مسن 
الثوب والبدن . وقد قبل : هو واجب . م قد قيل يحب غسل 
الأنشين من الذي . وكا يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج 
شن الفرج ٠‏ فهذا كله طبارة وجبت خارج ' وإن يكن القصود مها 


إماطته وتنجسسه نع سل الور 5 ايسان متا مدا الام 


فالحاصل: أن سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة ؛ بل سبب 
آخر . فقولهم : بوجب طبارة الث وصف مموع فى الفرع ٠‏ فليس 
غسله عن الفرج لاخبث . وليست الطبارات منحصرة في ذلك : كغسل 
اليد عند القيام من نوم اليل . وغسل الميت ٠‏ والأغسال المستحبة ٠‏ 
وغسل الأنثين وغير ذلك . فبذه الطبارة إن قبل : بوجومها فهي من 
القسم الثااث . فيبطل قياسه على البول ؛ افساد الوصف الامع . 
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وأما إيجاله طهارة الهدث فهو حق ؛ لكن طبارة الحدث ليست 
أسبامها منحصرة فى النجاسات . فإن الصغرى نجب من الري إجماعاً . 
وجب بموجب الحجة من ملامسة الشهوة . ومن مس الفرج ٠‏ ومن 
لوم الإبل ٠‏ ومن الردة » وغسل اميت . وقد كانت يجب فى صدر 
الإسلام من كل ما غيرته النار . وكل هذه الأسباب غير نجسة . 


وأما الكبرى : فتجب بالإيلاج إذا التتى الختانان ولا يجاسة . و يجب 
بالولادة التى 9 م معأ عل راي مختار 3 والولد طاهر 0 ونخب اموت 
ولا يقال هو نجس . ويحب بالإسلام عند طائفة . 

فقولهم عا اوسن ةطارة المتسف او اوعت' الاعتبيال ين 
منتقض مبهذه الصور الكثيرة . فطل طرده. فإن ضموا إلى العلةكونه 
خارحا انتقض بالريم والولد نقضاً قادما . 

ثم يقال : قولكم خارج وصف طردي فلا يجوز الاحتراز به . 
ثم إن عكسه أيضاً باطل . والوصف عدي التأثير . إن مالا بوجب طهارة 


وأنضا فسا ق: الفرق إن شاه اللواتمال د فيده أوحه ثلاثة. او أريعة: 


ونا قوم : التطهير مده بعك دن تطبهيره 3 شمع ما بين متفاوتين 
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مشاينين ٠‏ فإن الطهارة منه طهارة عن حدث . وتطبيره إزالة حث . 
وها جنسان مختلفان فى الحقيقة والأساب والأحكام من 100 5 
فإن هذه جب لما اللئة دون تلك . 


وعلقة: هن انا ذل المأمون نيدي وقلاك يوق انالك 1] حاتت التزى عه 
هده مخصوصة الماء 5 التراب . وقد تزال ثلك بغير الماء فى مواضع 
بالانفاق . وفى مواضع على رأي . وهذه يتعدى حكنها محل سبها إلى 
جميع اللدن . وتلك مختص حكمها بمحلها . وهذه جب في غير حل 
السب أو فيه وفى غيره . وتلك جب في محل السبب فقط . وهذه 
حسية وتلك عقلية . وهذه حارية فى أكثر أمورها على سنن مقايس 
الج لون ل قافا سس 16 .مين القانن بوه امات 
وفى وجوب الأخرى خلاف معلوم . وهذء لما بدل . وقى بدل تلك 
فى اللدن خاصة خلاف ظاهر . 


وبالملة فقباس هذه الطبارة على تلك الطهارة كقيا س الصلاة على لى الحسم ؛ 


لأن هذه عمادة 3 وتلك عبادة مع اختلاف لدان 5 


وأما الوجه الثالث : وهو إلحاقه ,الذي فقد منع الحم في الأصل 
على قول بطهارة المذي . والأكثرون ساموه. وفرقوا بافتراق الحقيقتين ؛ 
إن هذا يخلق منه الولد الذي هو أصل الإنسان وذلك مخلافه . ألا 
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ترى أن عدم الإمناء عيب يبى عليه أحكام كثيرة : منشؤها على أنه ٠‏ 
نقص ء وكثرة الإمذاء رعا كانت مرضاً ٠‏ وهو فضلة محطة لامنفعة فيه 
كالبول ٠‏ وإن اشتركا فى انعاتهيا عن شهوة النكام فلس الموجب 
لطبارة الى أنه عن شهوة الباءة فقط ؛ بل شىء آخر . وإن أجريناء 
مجرأه فنتكلم عليه إن شاء الله تعالى . 


وأماكونه فرعا فلس كذلك ؛ بل هو عنزلة النسين الناقص : 
كالإنسان إذا أسقطته المرأة قل كال خلقه ٠‏ فإنه وإن كان مدأ خلق 
الإنسان فلا يناط به من أحكام الإنسان إلا ماقل . ولو كان فرعا ؛ 
فإن النجاسة استخياث وليس استخباث الفرع بالموجب خخث أصله : 
كالفضول الخارجة من الإنسان . 


وأما الوجه الرابع : فقياسه على حميع الخارمات مجامع اشترا كبن 
في احرج منقوض بالفم . فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين ٠‏ والتىء 
اللجس . وكذلك الدبر مخرج الربح الطاهر . والغائط النجس . وكذلك 
الأنف مخرج الخاط الطاهر ٠‏ والدم النجس . 


وإن فصلوا بين ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعية وبين ما بعرض 
لم لأسساب حادثة 5 
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فنا النعائة لتقرة عب ]| قال +اتعابق ان تاف + كذلف ارم 
يه إدذا قيل : ب و 2 


وأيضا فإنا نقول : لم قلنم أن الامتبار بالخحرج ؟ ولم لا يقال 
الاعتتار بالمعدن والمستحال ٠‏ فا خلق فى أعلى اللدن فطاهر . وما خلق 
فى أسفله فنجس . والنى مخرج من بين الصلب والترائب ؛ حلاف 
الول: والودق ::.وهذا: أخى'اطرادا + لآن الو والتعامة انس عاريان 
من الفم . ككن لا استحالا فى المعدة كانا نجسين . وأيضاً فسوف نفرق 
أن شاء اله تعان. - 


وأما الوجه الخامس فقولهم : مستحيل عن الدم ٠‏ والاستحالة لاتطهر : 


عنه عدة أجوبة مستثيرة قاطعة . 
أحدها : أنه منقوض بالادمى وكصغته 2 فإنها مستحمالان عنة » وبعده 


وكانيا :آنا لانس أن الدم قل طبوة وترو ره يكون ا 0 فلا نك 
من الدليل على تنجيسه . ولا يغى القياس عليه إذا ظبر وبرز باتفاق 
المقيقة ؛ لأنا نقول للدليل على طبارته وجوه : 

أحدها “أن التعن هو ادر النفية هذا الومت لا حت 


4 


لهذه الأجناس إلا بعد مفارقتها مواضع خلتها . فوصفها بالنجاسة فيها 


وصف عا لا تتصف به . 


وثاننها : أن خاصة النجس وجوب #انته فى الصلاة » وهذا مفقود 
فيا في الدن من السناء وغيرها + ألا ترئ أن من صيل املا وعاءاً 
مسدوداً قد أوى دما لم آصم صلاته . فلئن قلت : عنى عنه لمشقة 
الاحتراز . قلت : بل جعل طاهراً لمشقة الاحتراز . فما المانم منه . 
والرسول صلى الله عليه وسملم يعلل طبارة الهرة عشقة الاحتراز . 
حيث يقول : « إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليك والطوافات »؟. 


بل أقول > قه راذا عقي العقةةف الاحد عراف حدس 
التخفيف . فإن كان الاحتراز من حميع الجنس مشقاً عنى عن جميعه . 
غك بالطبارة . وإن كان من بعضه عني عن القدر الشق ٠‏ وهنا يشق 
الاحتراز من جميع ما فى داخل الأبدان . فيدكم لنوعه بالطهارة كالهر 
وباقوم ا نوهد وجةعالف : 


الوجه الرابع : أن الدماء المستخبئة في الأبدان وغيرها هي أحد 
أركان الحموان التى لاتقوم حياته إلا مها عق يت اننسا: فالحج 
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غاب لبف : 


الوجه الخامس : أن الأصل الطبارة ٠‏ فلا تثنت النجاسة إلا هليل 
ولس فى هذه الدماء الستخئة شىء من أدلة النجاسة ؛ وخصائصها . 


الوجه السادس : أنا قد رأينا الأعيان تفترق الها : بين ماإذا 
كانت فى موضع عملها ومنفعتها . وبين ما إذا فارقت ذلك . فالماء 
المستعمل ما دام حاريا فى أعضاء المتطبر فبو طبور ء فإذا انفصل تغيرت 
حاله . والماء فى الحل النجس مادام عليه فعمله باق وتطبيره ٠‏ ولا يكون 
ذلك إلا لأنه طاهر مطبر ٠‏ فإذا فارق محل عمله فبو إما نجس أو غير 
مطبر ١‏ وهذا مع تغير الأمواء فى موارد التطبير نارة بالطاهرات وتارة 
بالنجاسات ٠‏ فإذا كانت الخالطة التى هي أشد أسباب التغبير لا تؤثر فى 
حل عملنا واتتفاءنا فا ظنك بالمسم المفرد فى محل عمله مخلق الله 
وتدييره , فافهم هذا فإنه لناب الفقه . 


الوجه الثالث عن أصل الدليل : أنا لو سامنا أن الدم مجس فإنه 
قد استحال وتبدل . وقولهم : الاستحالة لا تطبر . 


قلنا : من أَفتى مبذه الفتوى الطويلة العريضة الخالفة للإماع ؟ ! 
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فإن المسامين أحمعوا أن الجر إذا بدأ الله بإفسادها ونحويلها خلاطبرت. 
وكذلك مويل الدوات::والعير :بل أقول ‏ الاستقراء دلنا أن كل. .ما 
بدأ الله بتحويله وتتديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخر خلا . 
والدم منيا » والعلقة مضغة . وهم الخلالة الحييث طياً ٠‏ وكذلك بيضها 
ولنها والزرع المسق بالنجس إذا ستي بالماء الطاهر . وغير ذلك 
فإنه زول حك التتجيس . ويزول حقيقة النجس . واسمه النابع للحقيقة , 
وهذا ضروري لا ككن النازعة فيه ؛ فإن حميع الأجسام ا 6 
الأرض ء فإن الله محولما من حال إلى حال ٠‏ وسدلها خلقاً بعد خلق. 
ولا التفات إلى موادها وعناصرها . 


وناك نشم ال ست كته الأنهان: كإعراق ار قانع امبر 
رماداً 2 ووصع الختزير 2 الملاحة حى نصر ملحا ٠‏ قفبه خلاف 
ولله الجد . 


الذلئل :احامين: :أن الى مخالف ليع ما مخرج من الذكر فى 
خلقه . فإنه غليظ وتلك رقيقة . وفى لونه فإنه أبيض شديد البياض . 
وني ريحه فإنه طيب كرائحة الطلع . وتلك خيثة . ثم جعله الله أصلا 
ججبع أنديائه وأوليائه وعباده الصالمين . والإنسان المكرم. فكيف يكون 
أخله عنسا + لهذا قال ابن عقيل وقد ناطل يمشن مق اقول لشاسته:: 


الح 


لرجل قال إه : ما بالك وبال هذا ؟ قال : أريد أن أجعل أصله طاهراً 
وعَرياق إلأ.أن كرن عدا !! 


تم ليس شأنه شأن الفضول بل شأن ماهو غذاء ومادة في الأبدان . 
إذ هو قوام النسل. فبو بالأصول أشبه منه بالفضل . 


الذلئل الحاسى #توفيه أجورية: (أحدها ) لانسم أنه يجري في مخرى 
البول . فقد قبل : إن بدا جلدة رقيقة . وإن البول إكها حرج رشحاً 
وهذا مشهور . وباججلة فلا بد من ببان اتصالما » وليس ذلك معلوما إلا 
فى ثقب الذكر . وهو طاهر أو معفو عن نجاسته . 


الوجد الثاق؟ آنه لى تر د خبراء فلا نسم أن الول قبل طرؤزة 
نجس . كا عى تقريره فى الدم » وهو فى الدم أبن مته.ق الول 0 
ذلك ركن وبعض ٠‏ وهذا فضل . 


الوجه الثالث : أنه لو كان نحساً فلا نسم أن الماسة فى باطن 
الوق فوع [تفيس + 12 قدا قل الى الاستدالة دوه اق اراسي 
أبين . يؤيد هذا قوله تعالى : مْيَين دود مبحَالِصَاسَآيعَا 
َِّدرِيتَ ) ولو كانت الماسة في الباطن للفرث مثلا موجبة لانجاسة 
تجتن اللي 


فإن قبل : فلعل بنها حاجزاً . 


قبل : الأصل عدمه . على أن ذكره هذا في معرض ببان ذ كر 
الاقتدار بإخراج طبب من بين خبيئين فى الاغتذاء . ولا يتم إلا مع 
عدم الحاجز ٠‏ وإلا فهو مع الحاجز ظاهر فى كال خلقه سبحانه . 


وكذلك قوله : ( حَالِضًا ) والحلوص لابد أن يكون مع قيام 
الوجب للشوب ٠‏ وباججلة خحروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شيء 
خروج اللى من مخرج البول . وقد سلك هذا المسلك من رأى إنفحة 
المتة ولنها طاهراً لأنه كان طاهراً . وإغا حدث نجاسة الوعاء فقال : 
الملاقاة فى الباطن غير ظاهر . 


ومن نجس هذا فرق بنه وبين المي ٠‏ بأن المنى ينفصل عن النجس 
فى الباطن أيضاً . نلاف اللبن فإنه لا مكن فصله من اليئة إلا بمد 
إراز الضرع . وحينئذ يصير في حد ما بلحقه النجاسة . والله بقول الحق 
وهو مهدي السبيل . والْمد لله وسلام على عباده الذبن اصطفى . وهذا 
الذي حضرف فى هذا الوقت . ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم . 
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وسل 


عن انى هل هو طاهر أم لا ؟ وإذا كان طاهراً فا حكم رطوبة 
فرج المرأة إذا خالطه ؟ 


فأحاب : وأما المى فالصحيح أنه طاهر . ما هو مذهب الشافعي 


وأحمد فى المشهور عنه . 


وقد قبل : إنه بجس بجرئ فركه ؛كقول أبي حنيفة وأحمد ف 
رواية أخرى ٠‏ وهل يعنى عن سيره كالدم ٠‏ أولا بعنى عنه كلبول ؟ 
على قولين ها روابتان عن أحمد . 


وقيل : إنه يحب غسله كقول مالك ٠»‏ والأول هو الصواب . فإنه من 
لمعلوم أن الصحابة كانوا يحتامون على عبد النى صلى الله عليه وسلم . 
وأن الي بصبب بدن أحدم وثيابه . وهذا مما تعم به البلوى . فلو 
كان ذلك نجساً لكان يجب على النى صلى الله عليه وسلم أحرمم إزالة 
ذلك من أبدانهم وثيابهم ١‏ ما حرم بالاستنجاء ٠‏ وكا أمى الحائض بأن 
تغسل دم الحيض من 'نومها . بل إصانة الناس المي أعظلم بكثير من 
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فاضت لان لدوب ليان 


أحداً من الصحابة بغسل التي من دنه ولا ثوبه : فملم بقناً أن هذا 


م يكن واجباً علييم . وهدا قاطع أن تديره . 


وأماكون عائثشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تغسله تارة من 
ثوب النى صلى الله عليه وسلِ ٠.‏ وتفركه تارة . فبذا لا يقتضي تنجسه ؛ 
فإن الثوب يغسل من الخاط والبصاق . والوسخ . وهكذا قال غير واحد 
من الصحاة : كسعد بن أبى وقاص ٠‏ وابن عباس وغيرها : إها هو 
عنزلة” حاط والفناق ‏ أمظله: نك ولو بإذخرة + :وستواء كان الوتفل 
مستنجياً أو مستجمراً . فإن منيه طاهر . 

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد : إن مني اللمستجمر نجس . 
الإشسر اس الك لتر اسيك ذإ المهرة لان عاتن هرون 
ولم يكن يستتجى بالماء منهم إلا قليل جداً ٠‏ بل كان كثير منهم كانوا لا 
يعرفون الاستنجاء ٠‏ بل أتكروه . ومع هذا فل ا ال اي 
بفسل مله ؛ بل ولا فركه . 

والاستجار بالأحجار : هل هو مطهرأو مخفف؟ فيه قولان معروفان . فإن 
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قل إنه مطبر فلا كلام ٠‏ وإن فقيل إنه مخفف وأنه بعفى. عن 
5 الجاعة وا فإنة سق عله فى محله. وفما شق الاحتراز عنه . وألي 
بشق الاحتراز منه ٠‏ فألحق الغرج . 


وسثل ‏ نم الام: 
عن التي ما حكنه ؟ 


فأءاب : الصحيم أن الي طاهر . م هو مذهب الشافعي . 
وأحمد في المشبور عنه ٠‏ وأماكون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ وتفركه ثارة ٠‏ فهذا لا يقتضى تنجسه ٠‏ فإن 
الثوب يغسل من الْخاط واليصاق والوسخ . وهذا قاله غير واحد من الصحابة 
كسعد بن أنى وقاص . وابن عباس . وغيرها : إما هو عمزلة البصاق 
والافل؟ امه جاتو او تفز ةم وسو اء كاه الر طناك ايديا 14د 


0 فإن منبه طاهر . 


ومن قال : إن مني المستجمر نجس للاقاته رأس الذاكر فقوله 
ضعيف ؛ فإن الصحابة كأن عامتهم يستجمرون ٠‏ ولم يكن يستنجي بلماء 
مهم إلا القليل جداً . بل الكثير منهم لا يعرف الاستتجاء ٠‏ بل 


>23 


وسلم أحداً منهم بغسل لني . ولا فركه . 


والاستجار الحجارة . هل هو مخفف أو مطبر ؟ فبة قولان 
معروفان . فإن قبل : هو مطبر فلا كلام ٠‏ وإن قبل هو مخفف فإنه 
يعفى عن أثره للحاجة ٠‏ وبعفى عنه في محله ٠‏ وفيا يشق الاحتراز 


عنه ٠‏ فأطق احرج ١‏ والله عل . 


وسبل لمم الام 


حمن وقع على ثيابه ماء طافة ما يدري ماهو : قبل بنجب 
غسله أم لا ؟ 


فأماب : لا يجب غسله ؛ بل ولا يستحب على الصحيح . وكذلك 
لاستحب السؤال عنه على الصحيح . فقد مس جمر بن الطاب مع 
رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب . فقال صاححه : يا صاحب 
اليزاب ! ماؤك طاهر . أم نجس ؟ فقال عمر : ياصاحب الميزاب لاتخيره 
فإن هذا لسن عليه . والله أعم . 


537 


وسئل ركم الا 


عن الفخار فإنه يشوى بالنجاسة فا حكمه ؟ والأفران التى نسخن 
بالزبل قا حكبها ؟ 


فأماب : الجد لله . هذه المسائل مبنية على أصلين : 


أحدما السرقين النجس وتنحوه في الوقود لسسخن الاء أو الطعام 
ونحو ذلك . فقال بعض الفقباء من أسصحاب أحمد وغيرء : إن ذلك لانجوز 
لأنه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها . وقال بعضهم إن ذلك مكروه 
غير حرم . لأن إنلاف النجاسة لا بحرم . وإِنا ذلك مظنة التلوث مها . 
وئما يشسه ذلك الاستصباح بلدهن النجس ٠‏ فإِنه استمال له 
بالإنلاف . والمشبور عن أحمد وغيره من العاماء أن ذلك يجوز ٠‏ وهو 
الأثور عن الصحابة ٠‏ والقول الآخر عنه وعن غيره المنع . لأنه مظنة 
التلوث به . ولكراهة دخان النجاسة . 


والصحيح أنه لا حرم شيء من ذلك . فإن الله تعالى حرم الخبائث 
من الدم والمنة ولهم الخنزير ٠‏ وقد ثنت فى الصحيحين عن الى صلى 
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الله عليه وس أنه قال : « إما حرم من اليتة أكلها ». ثم إنه حرم 
لبسها قبل الدباغ . وهذا وجه قوله في حديث عبد الله بن عكيم : 
«كنت رخصت لك فى جاود اليتة فإذا امم كتابي هذا فلا تنتفموا 
من الميتة بيهاب ولا عصب » فإن الرخصة المتقدمة كانت فى الاتتفاع 
بالحلود بلا دباغ م ذهب إليه طائفة من السلف . فرفم البي عما 
أرخص . فأما الاتتفاع عبا بعد الدباغ فل ينه عنه قط , ولهذا كان آخر 
الروايتين عن أحمد : أن الدباغ مطبر لود اليتة ؛ لكن هل يقوم مقام 
الذكاة أو مقام الحياة . فيطبر جلد الأ كول أو جلد ما كان طاهراً فى 
الحاة دون ما سوى ذلك ؟ على وجبين : أصحها الأول . فيطبر بالدياغ 
ما تطبره الذكاة لهيه صلى الله عليه وسلم فى حديث عن جاود السباع . 


وأيضاً إن استعال الخخر فى إطفاء الحريق ونحو ذلك سامه المنازعون 
مع أن الأعى بعجانبة الخخر أعظم . فإذا راز إنلاف الخر بما فيه منفعة ٠‏ فإلاف 
النجاسات عا لبس فبه منفعة أولى ؛ ولأمهم ساموا جواز طعام المينة للبزاة 
والصقور فاستعالها في النار أولى . 

وأما قول القائل : هذا مظنة ملابستها . فيقال : ملابسة النجاسة 
للحاجة حار ٠‏ إذا طبر بدنه وثيابه عند الصلاة وبحوها. م جوز 
الاستنجاء بللاء مع مباشرة النجاسة . ولا يكره ذلك على أصح الروايتين 
من أحد ...وهو قول أكة النقياء - والروابة الكنانة: كزء :ذلك 


قو 0 


أفضل . وإن كان فيه مباشرتها . 


وفى استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارها فى اليابسات روايتان : 
أحها جواز ذلك . وإن قبل إنه بكره . فالكراهة نزول بالحاجة . 


وأما قوله : هذا بفضي إلى التلوث بدخان النجاسة . فهذا مبى 
على الأصل الثاني . وهو أن النجاسة فى الملاحة إذا صارت ملحا ونحو 
ذلك . فهل هي نجسة أم لا ؟ على قولين مشهورين للعاماء ها روايتان 
عن أحمد . نص عليها فى الختزير الشوي فى التتور ٠‏ هل تطير النار 
ما لصق به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه ؟على روايتين منصوصتين : 


( أحدها ) هي نجسة وهذا مذهب الشافعي . وأكثر أصحاب 
أحمد . وأحد قولى أصحاب مالك . وهؤلاء بقولون : لا يطهر من 
النجاسة بالاستحالة إلا الخرة النتقلة بنفسها . واللد المدبوغ إذا قبل 
إن الدبغ إالة لا إزالة . 

( والقول الثاني ) وهو مذهب أنى حنيفة . وأحد قولي امالكية 
وغيربم ١‏ إنها لا تبق نجسة . وهذا هو الصواب . فإن هذه الأعيان لم 
يتناولها نص التحريم لا لفظاً ولا معنى . وليست فى منى النصسوص ١‏ 
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بل هي أعيان طببة فيتناولما نص التحليل ٠‏ وهي أولى بذلك من الخر 
النقلة ينفسبا .وماد كروه..سن الفرق بآن الخر بحست الاسنتخالة 
فتطهر بالاستحالة باطل ؛ فإ جميع التحاسات إغا. محست الاستحالة: 
كلدم فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهر . وكذلك البول والعذرة ٠.‏ حتى 
المموان انحن سشتهل عن :الا والتراب: وخوها امن الطاهرات:: 


ولا ينغى أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طبرت بالاستحالة » فإن 
يكن لمن طبر لكن استحال ٠‏ وهذا الطاهر لس هو ذلك 
الس وان كان مستحالا تعة»:والافة واسيدة :+ 6 أن اناه لبن 
هو الزرع والهواء والمب وراب القبرة ليس هو المت . والإنسان 
لحن عو الي 


والله تعالى مخلق أجسام العالم بعضها من بعض ٠.‏ وبحيل بعضها 
إلى بعض . وهي تبدل مع الحقائق . ليس هذا هذا . فكيف يكون 
الرماد هو العظم لبت ٠‏ واللحم والدم نفسه . بمنى أنه يتتاوله اسم 
العظم . وأمااكونه هو هو باشّار الأصل والادة . فبذا لا بضسر فإن 
التحرم يتبع الاسم والمنى الني هو الث ٠‏ وكلاها منتف . 


وعلى هذا فدنان النار الموقدة بالنجاسة طاهر . وحار الماء 
النجس الذي مجتمع فى السقف طاهر . وأمثال ذلك من المسائل . 
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وإذا كان كذلك فهذا الفخار طاهر . إذ لدس فيه من النجاسة 
شيء . وإن قبل : إنه خالطه من دخانها خرج على القولين ٠‏ والصحيح 
أثة طاهر . 

وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام فيه . والنزاع فى 
الماء المسخن النجاسة فإنه طاهر ؛ لكن هل بكره على قولين :ها 

إحداما : لايكره . وهو قول أنى حليفة . والشافعى . 

والثانى 56 3 وهو مذهب مالك 1 


و للكر اهة مأخذان : 


اعدها , خسة أن 00 قد وصل ك المام شىء من النحاسة 3 
فك الاستبال تمن ففل, تهذا: إذا كاق تين االوقب: وين لجار 
حاجز حصين لم يكره ٠‏ وهله طر لقة العمريف أي جعفر ١‏ وان 
عقبل . وغيرها . 


والثاني : أن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكروهاً وأن 
الجر عمات ندل سكوي؟ وهذه طريقة القاضي أَبى فل ب ول هذا 
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طبخ الطعام بالوقود النجس ٠‏ فإن نضج الطعام كسخونة الماء. والكراهة 
في طبخ الفخار بالوقود النجس تشبه تسخين الماء الذي ليس بيه 


روسل 
عن بول مايؤ كل له : هل هو نجس ؟ 


فأحاب : أما بول مأاء كل م وروت ذلك + فاق 1 كر 
النلف غل أن :ذلك لسن تحن :دوغو مذهي. مالك بواحد :وغنرها 
وبقال : إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تتجيس ذلك ؛ بل القول 
نجاسة ذلك قول محدث لاسلف له من الصحابة . وقد بسطنا القول 
فى هذه السألة فى كتاب مفرد » وبينا فبه بضعة مفسر دليلا شرعاً . 
وانتلك لمى نحن .: 


والقائل. يتتجسن. ذلك لدين معة دليل شر على مجاسته أضلا : 
فإن غاية ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « تيزهوا من 
البول » وظنوا أن هذا عام فى ميم الأحوال . وليس كذلك . فإن 
اللام لتعريف العبد . والبول المعبود هو بول الآدمي ٠‏ ودليله قوله : 
« تنزهوا من الول فإن عامة عذاب القبر منه » ومعلوم أن عامة عذاب 


نح 


القبر إها هو من بول الآدمي نفسه الذي بصيبه كثيراً ٠لا‏ من بول 
الهائم الذي لا يصبه إلا نادراً . 


وقد ثبت فى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلم : « أنه أمس 
العرنيين الذبن كانوا حديثى عبد بالإسلام أن ياحقوا بإيل الصدقة . وأمرمم 
أن يثمربوا من أبوالها وأليانها » ولم يأمرع مع ذلك بغسل ما يصب 
أفواهم وأبدهم . ولا بفسل الأوعية التى فيا الأبوال . مع حدثان 
عبدم بالإسلام ٠‏ ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان سان ذلك 
واجباً ٠‏ ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة . لاسيما مع أنه قرنها 
بالألبان التى هى حلال طاهرة . مع أن التداوى بالخبائث قد ثبت فيه 
البي عن الى صل الله عليه وسلم من وجوه كثيرة . 

وأيضاً : فقد ثبت في الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان بصلي فى مرابض الفنم . وأنه أذن فى الصلاة فى مرابض القم 
دخ غين القستزاطلة عائل وخو او قاع اعارها متجيلة: لكافها مدر انها 
كشوش بنى آدم . وكان ينبى عن الصلاة فيها مطاقاً ٠‏ أولا يصلى فيها 
إلا مع الخائل المانع ٠‏ فاما حاءت السنة بالرخصة في ذلك : كان من 


سوى بين أبوال الآدميين وأبوال العم مخالفاً لاسنة . 


وأا : فقد طاف البى صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره 
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مع إمكان أن يبول البعير . وأيضاً شازال المسامون يدوسون حبوبهم 
اللقر مع كثرة ما يقم فى الحب من البول وأخباث البقر . 


وأبضاً : فإن الأصل فى الأعيان الطهارة ٠‏ فلا يجوز التنجيس 
إلا بدليل . ولا دليل على النجاسة ؛ إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع 
ولا قباس حمح . 

وسئل 

عن فران يحمى بالزبل وتخيز ؟ . 


فأحاب : الجد لله . إذا كان الزبل طاهراً مثل زبل اليقر والقم 
والإبل . وزيل اليل . فهذا لا ينجس الخيز . 


وإن كان نجسا كزيل اللغال والجر ٠‏ وزبل سائر الهاتم . فعند 
بعض الءاماء : إن كان بابساً فقد يبس الفرن منه . ولم ينجس الخيز . 
وإن علق بعضه بالخيز قلع ذلك الموضع ٠‏ ولم ينجس الباق . والله اعم . 
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روسل 
عن الكلب هل هو طاهر . أم نجس ؟ وما قول العلاء فيه ؟ . 

فأاب : أما الكلب فلاعلاء فنه ثلائة أقوال معروفة : 

أحدها : أنه بحس كله ع وه ب كدرل الشافعي . وأحمد ىُْ 
إحدى الرواتين عنه . 

والثاني : أنه طاهر حتّى ريقه . كقول مالك فى المشبور عنه 

وتاك انزف كن وان كيه طاهن ...رهد منشيه أن 
حنيفة المشبور عنه . وهذه هي الرواية النصورة عند أ كثر أصحابه . وهو 
الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجم الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن 
رطوبة شعره لم ينجس بذلك . وإذا ولغ فى الاء أريق ٠‏ وإذا ولغ فى 
اللبن ويحوه : ثفن العلماء مسن يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك 
وغيره ٠‏ ومنهم من يقول براق كذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . فأما 
إن كان اللان ل أفالصحيح أنه لاينحس . وله في الشعور النابتة على محل 
حو لشت ووااف” 

إخداهاء» أن يها طاهن عق فس الكلب والقزر »وهو الشاز 
أنى 5 عند العريز 

والثانة : أن رسا جسن . كقول الشافعى . 


امل 


والثالثة : أن شعر الممتة إن كانت طاهرة فى الحياة كان طاهراً 
كالشاة والفأرة ٠‏ وشعر مأ هو ا فى حال الحياة دن : كالكلب 
واليزير ٠‏ وهذه هي المنصوصة عند أ كثر أحابه . 


والقول الراجح هو طبارة الشعور كلها : شعر الكلب والزير وغيرهاء 
خلاف البق + :وهل هذا فإذا كان شق الكل يرظا.وأضتات ثوب 
الإنسان فلا شىء عليه .كا هو مذهب ججمهور الفقباء :كأبى حنيفة 
ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ؛ وذلك لأن الأصل فى الأعبان 
الطبارة . فلا يجوز تنجيس شيء ولا محرعه إلا بدليل . كا قال تعالى 
34531 1ك امك لام اقت و تر وقال عال ( تكرت 
مضل َوَمَابَسَدَإِذْمَدَسهْمْحَقٌَّ بي لَه ِئَايِئَفوت ) وقال الى 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « إن من أء عظم المسلمين بالمسامين 
م ل ل د 
الفارسى عرفوعا . ومنهم من يجعله موقوفا أنه قال : « الحلال ما أحل الله فى 
كتابه » والحرام ما حرم الله فى كتابه ٠‏ وما سكت عنه فهو ثما عفا عنه» . 


وإذا كان كذلك فالتى صل الله عليه وسلم قال : « طهور إناء 
أحدم إذا ولغ فيه الكلب أن يفسله سبعاً ٠‏ أولاهن بالتراب » وى 
الحديث الآخر: « إذا ولغ الكلب» . فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر 
الولوغ ٠‏ لم يذكر سار الأجزاء ٠‏ فتنجيسها إنما هو بالقياس 
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فإذا قبل : إن البول أعظم من الريق .كان هذا متوجها . 
وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن ؛ لأن الريق متحلل من باطن 
الكلب . مخلاف الشعر . فإنه نابت على ظبره . 


والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا . وهذا . فإن حمهورمم يقولون : 
إن شعر الميتة طاهر . مخلاف ريقها . والشافعي وأ كترم بقولون : إن 
الزرع النات فى الأرض اللجسة طاهر . فغاية شعر الكلب أن يكون 
نابتاً في منت نجس . كالزرع النابت في الأرض النجسة ٠‏ فإذا كان 
الزرع طاهرا فالشعر أولى بالطهارة ٠‏ لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر 
فبه أثر النجاسة . مخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجود ما عنم 
ظهور ذلك . فن قال من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره : إن الزرع 
طاهر فالشعر أولى . ومن قال إن الزرع نجس فإن الفرق بها ما ذ كر . 
فإن الزرع يلحق بالجلالة التى تأ كل النجاسة. وهذا أبِضا حجة فى 
المسألة .فإن اللالة التى تأ كل النجاسة قد نهى الى صلى الله عليه 
وسل عن لنها فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين ؛ 
لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة فى لبنها وبيضها وعرقها . فبظير 
نتن النجاسة وخثها . فإذا زال ذلك عادت طاهرة . فإن الح إذا 
ثت بعلة زال بزوالها . والشعر لا بظهر فيه شيء من آثار النجاسة 
أصلا ٠‏ فلم يكن لتنجيسه معنى . ْ 
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وهذا بتبين بالكلام في شعور اليتة كا سنذكره إن شاء 
الله تعالى )١‏ . 


وكل حيوان قبل بنجاسته فالكلام فى شعره وربشه كالكلام فى 
شعر الكلب . فإذا قبل : بنجاسة كل ذي ناب من السباع ٠.‏ وكل 
ذي مخلب من الطير إلا الهرة . وما دونها في الخلقة . ما هو مذهب 
كثير من العاماء : علماء أهل العراق . وهو أشبر الروايتين عن أحمد 
فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا اليزاع : هل هو نجس ؟ 
على روابتين عن أمد : 


إحدامها اكه طاهر . وهو مذهب الجهبور كأنى حشفة 
والشافعى ومالك . 


والرواية الشانية : أنه نجس .كا هو اختبار كثير من متأخري 
أصحاب أحمد . والقول يطبارة ذلك هو الصواب . م تقدم . 


وأيضاً فالتى صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب 
الصد. والماشية . والحرث . ولا بد لمن اقتناه أن يصببه رطوبة شعوره 
كا نصده رطوبة البغل والخار وغبر ذلك . فالقول بنجاسة شعورها 


)١(‏ تقدم في باب الآنية 
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والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة . 


وأا فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصبد لم يجب غسله فى 
أظهر قولي العلماء . وهو إحدى الروابتين عن أحمد ؛ لأن الى صلى 
الله عليه وس لم يأ أحداً بغسل ذلك . فقد عفى عن لعاب الكلب 
فى موضع الحاجة . وأمس بفسله في غير موضع الاجة . فدل على أن 
الشارع راعى مصلحة الخلق . وحاجتهم ٠‏ والله أعم ش 


روسل 
عن كانه طلع من ماء فانتفض على شىء فهل جب لسبيعه ؟ 
فلناك: اده العاف + وأحنه. زفي شمو قن النايمة . 
ومذهب أنى حشفة ومالك - لعب تسدعه ٠‏ والله أعم . 
روسل 
عن سؤر الغل والخار : هل هو طاهر ؟ . 


فاعانيه :"وأا نتن لهل بواكار 6ا 25 النلذاة فووون التوطة 
ه . كلك والشافعى . وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 
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والرواية الأخرى عة مشكوك فبها. كقول أبى حسفة 5 فتوضاً 
4و يلسم 


والثلثة أنه مجس لأنه متولد من باطن حيوان نجس ٠‏ فيكون 
با كليائ الكلب ؛ لكن النى صلى الله عليه وسلم قال في المرة : 
« إنها من الطوافين عليكم والطوافات » فعلل طبارة سؤرها لكونها من 
الطوافين علينا والطوافات . وهذا يقتضى أن الحاجة مقتضية للطهارة . 
وهذا من حجة من يلح سؤر البغل والخار ٠‏ فإن الحاجة داعية إلى 
ذلك ٠‏ والمانع تقول لك دمحل شور االكان ٠‏ فإنه مع إباحة قنيته 
لما حتا- فبنه إليه عهى عن سؤره . 

والرخص يقول : إن الكلب أباحه للحاجة » ولهذا حرم تنه ؛ 
بحلاف البغل والمار . فإن ببعها حار بانفاق المسامين . والمسألة مبنية على 
أسار السباع . وما لا يؤكل مه . 


وسل 

عن طين جبل بزبل حمارء. وطين به سطح فوقع عليه قطر ٠‏ 
فتعلق به ما حككه ؟ 

فأماب الجد لله . إن كان يسيراً عنى عنه . فى أحد قولي العلماء . 


فل 


وهو إحدى الروايات عن أحمد . لا سما إذا كان الزبل قد خلط بالطين 
الذي طين به السطم . فقد يكون قد استحال . وإن لم يستحل فالذي 
تعلق بالقطر شيء يسير . 
ل 
وسثل 
ما إذا بال الفأر فى الفراش ٠‏ هل يصلى فيه ؛ 


فأران 1 كله احوط :عق اهو سيره اق أحد قولي الملناءا:. 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 


وسل : 
عق :وقتل القلفك: هل غرو ' مين ؟ 


فأماب : المد لله . هو طاهر . وإن وجد بعد موته عند حور 
اللناد وهر متنون :نالك وان علفة ٠‏ واعه و 'ظاعن مده : 


فل 


باب ايض 


ا 
سثل شيع اير سمدم 

عما يروى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : « الحيض 

للجارية : البكر ثلاثة أيام وليالين . وأ كثره حمسة عشر » هل هو 
حيسم ؟ وما تأوملة هل مذهب الشافعى وأحمد ؟ 


فأماب : أما نقل هذا الخبر عن الننى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فبو باطل ؛ بل هو كذب موضوع ٠‏ باتفاق علماء الحديث . ولكن هو 


وأما الذين يقولون : أكثر الحيض حمسة عشسر ٠‏ يقوله : 
الشافعي وأحمد . ويقولون : أقله بوم ٠ك‏ يقوله : الشافعي وأحمد . 
أو لاحد له م بقوله مالك . فهم يقولون : لم يدت عن النى صلى 
اله عليه وسلم ولا عن أصحابه فى هذا شيء . والرجع فى ذلك إلى 
العادة ٠م‏ قلنا . والله أعم . 


0ك 


نفذه 


وسئل 
عن جماع الحائض هل يجوز أم لا ؟ 


فأماب : وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأمّة .كا حرم الله ذلك 
ورسوله ‏ على الله غليةة وس ٠‏ فإن وطئها وكانت حائضاً يي 
الكفارة عليه بزاع مشهور . وفى غسلها من النابة دون الحيض راع 
بين العاماء ٠‏ ووطء النفساء كوطء الخائض حرام باتفاق الأعة . 


لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار ٠‏ وسواء 
استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله . فلو وطبها فى بطنها واستمنى . 
حاز . ولو استمتع بفخذيها فني جوازه راع بين العلماء: والله أعر ش 
وسثل 
عن الرأة تطبر من الحيض . ولم جد ماءأ تغتسل به .هل لزوجها 
أن يطأها قبل غسلها من غير شرط ؟ 
فأحاب : أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجهبا حتى 
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تغتسل 3 إذا كانت قادرة عل الاغتسال 3 وإلا تسممت 1 كاهو مذهب 
جمبور العاماء )لك وأحمد والشافعى 


وهدا معى ما بروى عن الصحابة حىمث روى عن بضعة عشرر 
١‏ من الصحابة ع مهم الخلفاء كنت أنهم قالو| : قِ المعتدة هو وق مها 
ما تغقسل من الحيضة الثالثة . 


والقرآن يدل على ذلك . قال الله تمالى : ( وَلَاكْتَرَوَميَ عي 
بطهُرَنَ هك نحت مله ) قال مجاهد : حتى 
يطيرن 3 يعى ينقطع الدم 3 وإذا تطبرن اعنسلن بالماء 0 وهو”ا قال 
مجاهد . وإنما ذكر الله غابتين على قراءة اجهور . لأن قوله : ( حَيٍّ 
يطهُرَنَ ) غاية التحريم الماصل بالحيض . وهو نحريم لا يزول 
الاغتسال ولا غيره . فبذا التحرم يزول بانقطاع الدم ١‏ ثم يبقى 
لوطء بعد ذلك حارٌاً بشسرط الاغتسال . لا يبقى محرماً على الإطلاق. 
فلبذا قال : ( َداهَرنمأوهْرَى مِنْحِتُ ماله ) . 

وهذا كقوله : ( وَنْطَلْقَهَائلا كَلْلممْحْدُحَقَتسْكمَ رَوْجَاغَرَهٌ ) 
فتكاح الزوج الثاني غاية التحريم الماصل بالثلاث. فإذا نكحت الزوج الثانى زال 
ذلك التحرم ؛ لكن صارت فى عصمة الثانى . لغرمت لأجل حتقه ؛ 
لا لأجل الطلاق الثلاث . فإذا طلقها. داز للأول أن يتزوجها . 
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وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله : ( فَإِدَاتطهَرََ ) أي 
غسلن فرصي 1و لين بشىء ؛ لأن الله قد قال : ( كن كم جْثُيًا 
َأطهروا )“«الطير .فى كنات الله هو الاكتحالن -. وأما قو لهي( دان 
حب تين ويا مهست ٠)‏ فبهذا يدخل فيه المفتسل والمتوضئ 
واللستنجي . لكن النطبر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة . 
1 الراد به الاغتسال . 


أب شتيقة مب حرفينه ات بول 'إذا اعتسلت ٠.‏ أودمظى 
عليا وقت صلاة . أو انقطع الدم لعصرة أيام حلت ؛ بناء على 
أنه محكوم بطبارتها فى هذه الأحوال . وقول البور هو الصواب . 


35 تقدم و الله أعر : 
وسئل ركم الاء 


عن إثبان الخائض قبل الل ؟ وما معنى قول أبى حنيفة : وإن 
انقطع الدم لاقل من عصسرة أيام لم يز وطؤها حتى تغتسل ؟ وإن 
انقطع دمها لعشسرة أيام حاز وطؤها قبل الفسل ؟ وهل الأئة موافقون 
على ذلك ؟ 

فأحاب : أما مذهب الفقهاء الك والشافعى وأحمد فإنه لا يجوز 


فنا 


وطؤها حتى تغتسل . كأ قال تعالى : ( وَلاتَمربوَهْنَحَقَّ يظهرنَ داهو 
توف ينيك تر لله ) وأما أبو حنيفة فيجوز وطأها 
إذا انقطع لأ كثر الحيض ٠‏ أو م عليها وقت الصلاة فاغتسلت » وقول 


الهور هو الذى يدل عليه ظاهر القرآن والآثار . 


روسل 

عن الحديئين المتفق عليها في الصححين : 

أحدها عن عائشة ‏ رضى الله نبا « أن فاطمة بنت أنى 
حبيش سألت البى ‏ صل الله عليه وسلم - فقالت : إني أستحاض 
فلا اط . أفأدع الملاة ؟ فقال : إن ذلك عرق ٠‏ ولكية دعى 
الصلاة قدر الأيام التى كنت نحيضين فيها ٠‏ ثم اغتسلي وصلي ‏ وى 
روابة ‏ وليست الميضة . فإذا أقبلت الحيضة فائري الصلاة ٠‏ فإذا 
ذهب قدرها فافسل عنك الدم وصلى » . 


والحديث الثاني عن عائشة أبضاً ‏ رضي الله عنها ‏ : « أن أم 
حسة استحيضت سبح سين ٠‏ فسالت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك . فامرها أن تغتسل لكل صلاة . فبل كانت تغتسل 


الفسل الكامل المسروع ؟ أم كانت تغسل الدم وتنوضاً ؟ ومم هذا 


يفن 


قبل كانه ناسنة لأا م اليش ' أ كانت متا ؟ علا الخد 
الحديثين الآخر ؟ وأيبهما كان الناسخ ؟ وهل إذا ابتليت المرأة بما ابتليت 
به أم حبدة أن تغتسل الغسل 5 5واذا امرك العتبسل فكون 
هذا من الحرج العظيم ؟ وقد قال الله تعالى : ( وَمَاجَمَلَ عَكَكْفِأَلدنِ 
مَِحَرَجِ ) وهل فى ذلك نزاع بين الأعة ؟ ؟ 


فأماب»#الدسن اعد الحذكين: :انها الك ولا متبافاة يتاك 
إن الحديث الأول : فيمن كانت لما عادة تلم قدرها . فإذا استحيضت 
قعدت قدر العادة . ولهذا قال : « فدعي الصلاة قدر الأيام التى كنت 
يحبضين فبها » وقال : « إذا أقلت الحيضة فدعى الصلاة . فإذا ذهب 
قدرها فاغسلى عنك 0 وصلى » ومهذا الحديث ك أخذ حمهور العلماء فى 
المتحافة لقان نينا ترجع إلى عادتها . وهو مدهب أي حسفة 
والشافعي والإمام أحمد . 


كنم متنازعون لو كانت مميزة كيز الدم الأسود من الأحر : فبل 
تقدم التعبيق عل العادة ؟ أم العاد عل التعييز: 0 


نهم من يقدم التمبيز على العادة . وهو مذهب الشافعي وأحمد 
فى احدى لاقن : 


والثاق : ف ال نقدم العادة ٠‏ وهو ظاهر الحديث ٠‏ وهو مذهب 
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أني حنيفة وأحمد فى أظبر الروايتين عنه ؛ بل أبو حليفة لم يعتبر التمييز 
3 أ مالكا ا يعثبر العادة ؛ لكن الشافعي وأحمد يعتيران هدا وهدا 


وأما الحديث الثاني : فلس فيه أن النى صلى الله عليه وسلم أمرها 
أن تغتسل لكل صلاة . ولككن أمرها بالفسل مطلقاً . فكانت هي 
تغتسل لكل صلاة ٠‏ والغسل لكل صلاة مستحب ؛ ليس بواجب عند 
الأمة الأربعة . وغيرم . إذا قعدت أياماً معلومة هي أيام الحيض ثم 
اغتسلت . م تغتسل من انقطع حيضها ثم صلت وصامت فى هذه 
الاستحافة: .يل الواعت غلبا أنكوضا عند كل ماو من العلوات 
امس عند الجهور . كأبي حتيفة والشافعى وأحمد . وأما مالك فده 
ليس عليها وضوء ولا غسل . فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده 
لا هو ولا غيره من النادرات . وقد احتج الأكثرون ا فى الترمذي 
وغبره أن الى مدعل لَه عليه وسلم ‏ أعس الخافعة أن نوفا 
لكل صلاة . 

وهذه اللمستحاضة الثانة لم تكن مبتدأة . وإن كان ذلك قد ظنه 
فتن التتلن افانيا كاك عورا كووو رو زعا هلوا ادها فل انا 
كانت ناشية اليادتيا:».وق المتن:© + أنبعنا مرت أن محتض تا أو 
سبعاً , كا حاء ذلك فى حديث سامة بنت سهل ٠.‏ ومهذا احتسج الإمام 
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أحنن وغعرة: عل أن المستحاضة الميزة مجلس شتا أو عا ...وهو 
غالب الحيض . 

وق الستحاضة عن الى صلى الله عليه وس ثلاث سنن : سنة فى 
العادة لمن تقدم ٠‏ وسنة فى المميزة وهو فقوله +« دم المض سود 
يعرف » وسنة في غالب الحيض . وهو قوله : « نحيضى ستاً أو سيا . 
نم اغتسلى ٠١‏ وصلي ثلاثأً وعشيرين .أو أربعا وعميرين .٠م‏ نحيض 
النساء ٠‏ ويطهرن لميقات حيضهن وطبرهن » . 

والعلماء لهم فى الاستحاضة نراع فإن أمرها مشكل لاشتباه دم 
الخيض بدم الاستحاضة . فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا . 

فلاف الن ‏ ا ع 

إما العادة فإن العادة أقوى العلامات ؛ لأن الأصل مقام الحيض 
دون عبره . 

وإما التمبيز ؛ لأنه الدم الأسود والخين المنتن أولى أن يحكون 

وإما اعششار غالب عادة النساء ؛ لأن الأصل إلماق الفرد بالأعم 
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الأعلننيت اقش الملقنات الات عل عليا” البنة والامان توفي 
الفقهاء من بجلسها ليلة وهو أقل الحيض ٠‏ ومنهم من بجلسها الأكثر ؛ 
لأنه أصل دم الصحة . ومنهم من يلحقها بعادة نسائها . 

وهل هذا حك الناسية . أو حك المتدأة والناسية حميعاً فيه تزاع ؟ 
وأصوب الأقوال اعتسار العلامات التى حاءت مها السنة . وإلفاء 

وأما التميزة فتجلس غالب الحيض ٠م‏ حاءت به السنة ٠‏ ومن لم 
يجعل لما دماً محكوماً بأنه حيض . بل أمرها بالاحتياط مطلقاً . فقد 
كلفها أمراً عظيماً لا تأنى السريعة بمثله ٠‏ وفيه تبغيض عبادة الله إلى 
أهل دين الله وقد رفع الله الحرج عن المسلمين . وهو من أضعف 
الأقوال جداً . 

وأصل هذا أن الدم امار حككه لا مخرج عن حمسة أقسام : 

دم مقطوع بأنه حيض . كلدم العتاد الذى لا استحاضة معه . 


وم مقطوع بأنه استحاضة ٠‏ كدم الصغيرة : 


ودم حتمل الأم ين لك الأظير أنه حيض . وهو دم المعتادة 


فسن 


والميزة وحوها من المستحاضات ٠‏ الذي بحكم بأنه حيض . 


ودم يحتمل الأمررين ٠‏ والأظبر أنه دم فساد . وهو الدم الذي 
حم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء . 


ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأعرين ٠‏ فبذا يقول به 
طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرها ٠‏ فيوجبون على من أصاها 
أن تصوم وتصلىي ثم تقضي الصوم . والصواب أن هذا القول 
باطل لوجوه : 


ره 


أحدها :أن :الله شان تقول وما كارت ال ا 1 
هَدَنهْمَحَقٌَ يبت لَه مَايَئَفو ) فالله تعالى قد بين للمسامين فى المستحاضة 
وغيرها ما تتقيه من الصلاة والصيام فى زمن الحيض . فكيف يقال : 
إن الشريعة فيها شك مستمر يحكم به الرسول وأمته ؟ ! نعم : قد 
يكون شك خاص بعض الناس . كلذي بشك هل أحدث أم لا ؟ 
كلسياة الن لا بغلنيا كر مق النائن “فاماتفك .وشهة مكونق 
نفس الشسريعة فهذا باطل . والذين بجعلون هذا دم شك بجعلون ذلك 
حكم الفمرع ؟' لا «قولون : ا شككنا : فإن الاك لا جم عندهم 
فلا يجزم 5 وهؤلاء يحزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكيم : 


الوجة: التاق أن القترينة النسن. فنا ابحات. الصلاة. عرتين ولا 


فرت 


الصيام مرتين . إلا بتفريط من العيد . فأما مم عدم تفريطه فل يوجب 
الله صوم شهرين في السئة ٠‏ ولا صلاة ظبرين فى بوم . وها ثما يعرف 
به ضعف قول من بوجب الصلاة . وبوجب إعادتها . فإن هذا أصل 
ضعيف . كما بسط القول عليه فى غير هذا الموضع . 


ويدخل فى هذا من يأمى بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها. وبالصلاة 
مع الأمذار النادرة التى لا تتصل وإعادتها ٠.‏ ومن يأعى المستحاضة 
بالصيام مرتين ونحو ذلك مما بوجد فى مذهب الشافعى وأححمد 


فى أحد القولين . 


فإن الصواب ما عليه حجهور المسلمين أن من فعل العبادة ما أمس 
حسب وسعه فلا إعادة عليه . كا قال تعالى : ( َالْاتََمَاسَْطعمٌ ) 
وم بعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسم أعى البد أن يصلي 
الصلاة مرتين . لكن بأعى بالإعادة من لم يفعل ما أعى به مع القدرة 
على ذلك . م قال للمسيء فى صلانه: « ارجم فصل فإنك لم تصل » 
وم أمى من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة » فأما العذور 
كالذي يتيمم لعدم الاء . أو خوف الضرر باستماله لمرض أو لبرد . 
وكالايتحاضة راان هؤلاء ؛ فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وس 
فى هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم ٠‏ ويسقط عهم 
ما بعجزون عنه ٠‏ بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء 


تفن 


عليه ؛ لأن التكليف مشمروط بالنمكن من العلم والقدرة على الفعل . 


ولهذا لم يأمى عمر وعماراً إعادة الصلاة » لما كانا جنبين . فعمر 
م يصل . وعمار تمراغ م تتمرغ الدابة . ظناً أن التراب يصل إلى 
حدث بصل الماء . وكذلك الذبن أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم 
الحبال السود من البيض لم يأمرم بالإعادة . وكذلك الذين صلوا إلى 
غير الكعبة قبل أن ببلغهم الحبر الناسخ لم يأمريم بالإعادة ٠‏ وكان 
بعضهم بالحدشة ٠‏ وبعطهم عكة . وبعضهم بغيرها ٠‏ بل بعض من كان 
بالدينة صلوا بعض الصلاة إلى الكعة . وبعضها إلى الصخرة ولم بأعرمم 
الإعادة ٠‏ ونظائرها متعددة . 


فن استقرأ ماحاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشسروط 
بالقدرة على العم والعمل ٠‏ فْن كان ع ع أحدما سقط عنه ما 
بعجزه . ولا بكلف الله نفساً إلا وسعها . 


ولهذا عذر الحتهد الخطئ لعجزه عن معرفة الحق في تلك المسألة . 
وهذا مخلاف المفرط المتمكن من فعل ما أعى به » فبذا هو الذي يستحق 
العقاب ؛ ولهذا قال البى صلى الله عليه وسل لعمران بن حصين : 
« صل قا . فإن لم نستطع فقامداً . فإن لم تستطع فعلى جنب » 
وهذه قاعدة كبيرة محتاج إلى بسط ليس هذا موضعه . 


رن 


ومقمنوة البائل نا هلق “النشداتة :رقن نينا أن الضواقف أنه 
لبس عليها فى صورة من الصور أن نصوم ونقصضي الصوم . ما يقوله فى 
بعض الصور من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرها ٠‏ وأنه 
ليس عليها أن تغتسل لحكل صلاة باتفاق الأمّة الأربعة وغيربم . 
والله أعر : 


ومسل 

عن امرأة نفساء لم تغتسل : فهل جوز وطؤها قبل الغسل أم لا ؟ 

فأماب : لا مجوز وطء الحائض والنفساء حتى يفتسلا . فإن عدمت 
لماء أو خافت الضرر باستعالها الماء لمرض أو برد شديد تيمم . وتوطاً 
بعد ذلك . هذا مذهب حاهير الأمة كالك والشافعي وأحمد . وقد 
دل على ذلك القرآن بقوله تعالى : ( وَلَاكتَرَوْهْنَحَقَيْطمُرنَ »2 أي 
ينقطع الدم (٠‏ كَإِدَاتظهَرَنَ ): أي اغتسان االماء . م قال : ( وَإِنَكُتُمَ 
جَنْبَافَاطَهكَرُواْ ) . وقد روى ما بدل على ذلك عن أ كار الصحانة : كعمر 
وعان وعلي وابن مسعود وأبى موسى وغيرمم . حيث جماوا الزوج 
أحق مها ما لم تغقسل من الحيضة الثالثة . 

وأما أبو حنيفة فذهبه إن انقطع الدم لعشسرة أيام أوأ كثرء وعس 
علها وقت صلاة . أو اغتسات وطئها ٠‏ وإلا فلا . والله أعل . 
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و سبل عم الل : 


عن امرأة نفساء : هل مجوز لها قراءة القرآن فى حال النفاس ؟ 
وهل جوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين ؟ أم لا ؟ وهل إذا قضت 
الأربعين ول تغتسل فبل جوز وطؤها بغير عسل أم لا ؟ 

فأءاب : الجد لله . أما وطؤها قبل أن بنقطع الدم فحرام باتفاق 
الأمّة . وإذا انقطع الدم دون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي ٠‏ لكن 
ينبشي لزوجها أن لا بقرمها إلى ام الأربعين . 

وأما قراءتها القرآن . فإن لم مخف النسبان فلا تقرؤه . وأما إذا 
خافت النسيان فإنها نقرؤه في أحد قولي العاداء . وإذا اتقطع الدم 
واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق . فإن تعذر اغتسالما لعدم الماء 
أو لخوف ضرر لمرض وبحوه فإنها تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال 
والله أعم : ظ 

آخر الجلد الحادى والعشسرون 


فلح 


فهبراس الخلد الحادي و العثير. بن 


الصفحة 


باى المباه 


الموضوع 


ه ‏ ؛؟ « وقال : فصل ٠‏ وأما السادات فأعظمها الملاة إلخ ع 


5 
آل ل .أ 
4 

٠١ ,م‎ . 
١5 - ٠ 
١١ ع‎ 1١ 
١ 

1 
١5 15 
١9 5 
5٠ ٠, 195 
"6 


الطهارة والنجاسة نوعان تابعان للأطعمة والأشربة 

مذهب أعل المديئة وغيرهم فى الأطعمة والأشربة : الخمر والنبيذ » 
الطيور » الحشرات » البغال , الحمير ٠‏ الخيل ٠‏ الضياب » الضبع 
( للد ف مرا ) الآية 

لا حد فى المحرمات هن الأطعمة » قتل شارب الخمر فى الثالئة 
والرابعة 

الوضوء من لحوم الإبل » وهل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة 
ومس الذكر والضحك فى الصلاة 

« كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار » 

« إذا قام أحدكم من النوم فليتنشق إلخ » « إذا قام أحدكم هن نوم 
الليل فلا يغمس يده فى الإناء » 

النهى عن الصلاة فى هأوى الشسياطين كاعطان الإبل والحمام والمكان 
الذى ينام فيه عن الصلاة 

0 يقطم الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة » 

مأ يعفى عنه وما لا يعفى عنه من النجاسات قدرا ونوعا وما تزال به 
إذا اختلط الماء الطاهر بالنجس أو غُيره من المائعات » الماه المستعمل 
حكم أجزاء الميتة التى لا رطوبة فيها 


يفنا 


الصفحة الوضوع 

٠‏ م 35١‏ المسح على الخفين والعمامة 

3" التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين 

اء 0015# الحيض والاستحاضة 

4 #8 « سثل عن مسائل : مها الماه السيرة إذا وقعت فبها 
النجاسة و تغيرها وإذا تغيرت بالطاهرات » 

,386 ( هلمْيحدُوامة ) 

٠‏ 0 فصل وأما إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس وإذا لم يتغير بها ففيه 
أقوال ووثموه 

> له" « النهى عن البول فى الماء الدائم وعن الاغتسال منه » 

9 لاأوشتل عق اله الكت إإذ| “تعن لوية عكته اى تفسين 
أونه وطعمه لا الراتحة » 

1" « سئل عن بثر كثير الماء وقم فيه كلب ومات وبقي 
فيه حتى انهرى جلده وشعره ول يغير وصفا من الماء » 

! اض « أترقا دوذ ل اضاش4 ع 

1 « سل عن بر وقع فيه كلب أو ختزير أو حمل أو 
بقرة أو شاة ثم فاك“فيا ودعي كرد وعلله ويه 
وهو فوق القلتين » 


0 « سثل عن بثّر سقطت فيه دءاجة ثم مانت هل 
سجس ؟ ». 
متسشووج تكن لمارا عرادت 


14 


4 

2# د‎ 4١ 
45 . 
هه‎ 

57 ,+ ه56 

ه: م 5١‏ 

4 

/ا 


ا ملوضوع 
الزيل إل » 
« سثل عن الماء الخارى إذا كان مزبللا هل يجوز 
الوضوء نه » 
« سثل عن القلتين هل حديئه جيم ؟ وعن سؤر 
الهرة إل » 
« سل عن رجل تمس بده في اماء قبل أن يغسلها 
من قيامه من نوم الليل هل يكون طبوراً ؟ وما المكة 
في غسلها إذا بات طاهرة ؟ » 
«وقال : فصل بوأسا يه أن بيغم القائم من نوم 
اليل يده فى الإناء قبل أن يفسلبا إل » 
« إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر إلخ » 
النهى عن الاغتسال فى الماء بعد البول فيه والبول فى المستحم 
« سثل عن الماء إذا عمس الرجل يده فيه هل يجوز 
استماله ؟ » 
« سئل عن الرجل يغتسل إلى انب الحوض .. وهو 
نائص ثم يرجع بعض الماه من يديه إلى المرن هل 
لصير مستعملا ؟» 


خا 


14 


2: 


1 


الموضوع 
إذا نمس الجنب يده فى الإناء أو الجرن الناقص 
مقدار الماء الذى لا يكون مستعملا باغتسال الجنب فيه 
إِذا وضعت الطاسة على أرض الحمام والماء المستعمل جار عليها ثم 


« سل عن رجل تدركه الصلاة وهو فى مدرسة فيجد 
فيها بركة فنها ماء ليه قير ول ماد الخنام ل 


« سثل عن الذين إذا أرادوا أن يغتسلوا من النابة 
فى المام لم يغتسلوا إلافرادى ؟ وهل يجوز أن يتطبر 
من نقية أحواض امام إن كن الامدماتا فيها ل » 
النزاع فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال بالماء أو خلت به 

القلتان , الرطل العراقى القديم » الرطل المصرى » الدمشقى 
صاع الماء وصاع الطعام » الفرق 

مقدار طهور النبى فى الغسل والوضوء 

تعليل من لا يرى الطهارة من حوض الحمام المذكور بكونه مستعملا 
إلغ والجواب عنه « اغتسال النبى وأزواجه من إناء واحد » 

إذا سقط على الرجل ماء من ميزاب 

بدن الجنب والحائض وعرقهما 2 صلاة الحائض فى ثوبها الذى 
ماء المطر يطهر الأرض النجسة , حديث « التوضؤ من بثئر بضاعة » 
ليس بالمدينة عين جارية على عهد الرسول » عيون حمزة احدثهسا 
معاوية 2 حكم البئر إذا بيل فيها 

الخلاف الذى يورث شبهة وينبغى التنزه عنه وما ليس كذلك 
أهل الاجتهاد وإن عذروا فلا يجوز ترك ما تبين من السنة لتاويلهم 
( كما لمتكت 2 ) 

الماء المسخن بالنجاسة ليس بنجس والخلاف فى كراهته 


1 


ا موضوع 

» 1/6 2 كال دخان النحاسة وبخارها ورمادها 
الماء الجارى على أرض الحمام من المغتسلين طاهر إلا ٠٠٠٠‏ 
هل ينجس الاء الجارى « إذا بلغ الماء قلتين ٠٠٠‏ » 
إذا صب الماء على الأرض المتئجسة فزالت النجاسة فالماء والتراب 
طاهران 
إذا كانت على السطح نجاسة وأصابه المطر » طهارة بول ما يؤكل 
لحمه وروثه وما لا يؤكل 
إذا اختلط ماء طاهر بتجس ء وهل يعدم الماء الطهور 
إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو.طعامه شىء من الطهور المستبه 
بنجس أو أصابا ثوبين أو بدنين 
إذا تيقن الرجلان أن أحدهمما أحدث » إذا تيقن أن فى المسجد أو 
غيره بقعة نجسة ولم تعلم عينها 
إذا أصابه شىء من طين الشوارع , إذا شك فى النجاسة هل 
أصابت الثوب أو البدن ٠‏ 


م « سثل عن أناس فى مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب 


فيه هل يتوضا منه ولشرب » 
إذا وجد مضطرا إلى الشرب وهو محتاج إلى ما معه للوضوء 


باب لني 


ده مو « سثل عن أواتى التحاس المطعمة بالفضة هل حكمها 


المضبب باحدهما للحاجة , إذا اضطر إلى أحدهما منفردا أو إلى 


ثوب حرير منسوج بيأحدمما 
أنف الذهب ورباط الأسنان به 


1١ 


5م تحريم المطاعم أشد من تحريم الملايس » وما حرم جنسه أشد مما 
حرم للسرف والخيلاء 

4 865 م /لقم ما أبيح للنساء من الذهب والفضة والحرير 

١م‏ ع2 “قم التداوى بالمحرم وبأبوال الإبل وألمانها 0 شرب أبوالها لغير 


ضحرورة ٠‏ 
لذن أوانى الذهب والفضة محرمة على الصنفين 
ذه الاستصباح بالدهن النجس ٠‏ إطعام الميتة للبزاة والصقورء, 


إلباس الدابة الثوب النجس لا الحرير والمحلى 
“8 - 8م افتراش الحرير ,2 واليسير من الفضة للحاجة , وإذا كان 
6 تحريم الشىء مطلقا يقتضى تحريم كل جزء منه 
9 8162 إذا نهى عن شىء نهى عن بعضه , وإذا أمر بشىء كان أمرا بجميعه 
د64 48١6‏ ( أَكييأ مَطَابَلكُم ) ( وَلَاتَكحأْمَائَكمَ بآلْسكُم ) 
1م ٠‏ 488 « نهى عن الذهب إلا مقطعا » « لا يباح من الذهب إلا خريصة » 
لام ٠‏ 88 خاتم الذهب , اليسير التابع , تحلية السيف بالفضة 
5 , 3650 المضبب بالذهب , التوضوؤ والاغتسال فى آنية الذهب والفضة 
35١ +5‏ الصلاة فى الدار المغصوبة واللباس المحرم والحج بالمال الحرام 
وذبح الشاة بالسكين المحرمة 


و - 5و« سثل عن جلود ار وجلد مالا يو كل مه والميتة 
هل تطبر بالدباغ ؟ » 

١‏ 595 الأحاديث المروية فى ذلك والكلام فى أسانيدها ووجه الصحاح 
100 

66 ع 2-11 هل يطهر الدباغ جلود السباع والكلاب والحمير أم لا يطهر إلا 
ما يباح بالذكاة 

٠١١ - 5‏ « سثل عن عظام الميتة وحافرها وقرها وظفرها وشعرها 
ورلشها » هل كل ذلك 5 5 » 


1" 


الصفحة | الوضوع 


514 ما أبين من البهيمة وهى حية 
٠٠١ , 89‏ الحكمة فى نجاسة الميتة , وتحريم ما صيد بعرض المعراض دون 
-حجدهة : 


٠١‏ , ؟١٠‏ هل يطهر الدباغ جلد الميتة 
٠١58 ٠١‏ فصل فى لبن الميتة وإنفحتها وجبن المجوس 


باب الو ستتياء 
١‏ « سثل عمن قال إن النى قال : « غربوا ولا نشرقوا » 
ومنهم من قال : «شرقوا ولا تغربوا » 

» سثل عن التتحنم والغي والسلت ... بعد البول‎ « ٠١١ . ٠ 
هل يكفي الاستجار ؟ ما يفل من به سلس والستحاضة‎ 0 
باب السواك‎ 

ووب دوا« سكل هل السواك يليد اليسرى إه » 


و١١٠١‏ هل يكفى الا ستجمار ؟ ما يفعل من به سلس والمستحاضة 
٠ع ٠١9‏ قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من الأفعال وما تختص 
به إحداهما 


0 « سثل متى يكون الخحتان » 
١١4 . 6‏ « سئثل عن شخص بالغ عاقل يصوم ويصلى وهو 
عسير مختون » 


1 « سكل هل 0 المرأة أ 


حنن 


الصفحة الموضوع 

ا « سئثل هل يختن الصى إذا مات » 

» سثل : كم يقعد الرجل حتى يحلق عاته‎ « ١ 

«(7٠.١ 1٠‏ سئثل عن أقرام يحلقرن رؤوسهم على أيدي الأشياح 
وعند القبور » 


الح حلق الرأس على أربعة أنواع ( ١‏ ) فى الحج والعمرة ( ؟ ) حلقه 
للحاجة ( ” ) حلقه على وجه التعيد والتدين والزهد إلخ 

1128 الصلاة على السجادة ونحوها 

05ى ( 5 ) حلقه فى غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب 2 
القزع 


0 « سثل عن رجل يقلع بياض ينه » 
+ لاك «ايتل عن الرخل' إذا كن هنا وقض لقره أو بشارية 


باب الوضوه 

١١70-6‏ « سكل عن مسح الراس ىق لوطو عمل ب 
استعابه إل » 

١55 2 00١7*‏ تضمن الفعل معنى فعل آخر , وأمثلته من القرآن 

؟35 ,م ١١8‏ ( وأمسحوارئويكئ ) ( «امسخوايئجويِ تك وَلدِي ) 

١٠١7‏ هل يستحب مسح الرأس ثلاثا 

د « سئل هل صم عن النى أو واحد من الصحابة أنه 
مسح على عنقه » 


0 


الصفحة الموضوعم 


1١0‏ « وقال غسل القدمين فى الوضوء منقول عن النى ولا 
بركه إلا البتدعة إللخ » 


١ "4‏ المسمح على الخفين وعلى القدمين مع النعلين 
9 - 7616 ( واتسخوار ويك وَأرْوْلِستْ ) الآية ‏ ( تأنسخوايجومِحتئ وديم 
00 


؟  ١١5‏ إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص 
كالدابة والحيوان وذوى الأرحام والمؤمن والبشارة والحج وقد 
يستعمل فى نوعيه 

ه*٠  ١١4‏ « وفال فصل فى لموالاة في الوضوء » 

ها , ١١4‏ و حديث صاحب اللمعة » 

/ا01 ء ١٠١8‏ لو حصل ماء لبعض أعضائه دون بعضى ء, لو غسل الصحيح ثم برأ 


الألم بعد نشاف الصحيح 

8 الموالاة فى صوم الشهرين وفى قراءة الفاتحة 

١‏ الموالاة بين الإيجاب والقبول فى العقود والنكاح 

ل كثيرا ما يحكى عن أحمد روايتان ويكون منصوصه التفريق بيسن 
حال وحال كإخراج القيم وقتل الموصى 

١‏ تفريق الطواف لمكتوية أو جنازة 

ل الصواب يعود إلى الوسط فى مسائل الخلاف غالبا كالمسائل النتى 


اختلف فيها الأربعة وغيرهم , وكذلك مسائل الأصول 
١858‏ الترتيب فى الصلاة , إحدى صفات صلاة الخوف 


١‏ هل يبنى من سبقه الحدث 
١597 60‏ هل يفصل الوتر بتسليمة ؟ صفات الوتر 
١145‏ هل يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها كما يخرج بالسلام 


١560 ١١66 ١٠١ ٠17‏ الكلام فى الصلاة سهوا أو عمدا أو لمصلحتها 
وحديث ذى اليدين وغيره 

6ء ١6١‏ كثير من أتباع الأثمة يقولون فى كل حديث يخال ف مذهبهم : 
هذا منسوخ 


166 


الصفحة ا مو ضوع 
١١9 ١‏ القنوت والدعاء على أهل الكتاب والأحاديث فيه 
١١79-6‏ الموالاة فى الغسل لا تجب 


4 « سثل عحمن يغسل أطرافه أكثر من الس ويسط 


السحادة بحت قدمبه » 


17٠١ ٠ 6‏ « سثل أيا أفضل المداومة على الوضوء أم ترك المداومة» 


07 الرضوء قبل الطعام 
١‏ « سثل عن قول الى : « إنيم تأتون يوم القيامة غراً 


باب المسع على الحقين 
؟1 5١5‏ « سكل هل مهن شرط اح أن 0 عبر مخرق وهل 


7و١‏ الفتق الصغير فى الثوب 

١1١ 1١864 20 185 2 01/1‏ قول بعضهم فرض ما ظهر الغسل وما بطن 
المسسح ٠‏ 

١8١ 1‏ يفارق مسح الخف الجبيرة من خمسة أوجه 

١8١ 1١1/1‏ هل يوقت المسح على الخفين 


المي هل يبطل خلع الخفين الطهارة 

8 لا بشترط شد الجبيرة على طهارة 

181-4814 لا يشترط فى الممسوح عليه أن يثبت بنفسه , المسح على 
اللفائف 


كلما ١6١‏ المسح على الجرموقين والعمامة والقلانس والخمار والناصية 


1 


الصفحة 


1١9١‏ الاء؟ 
؟9١ ‏ ه56١‏ 
8١8‏ 2 ه١٠5‏ 
"9٠.٠6‏ ب ؟؟ 


ل ‏ رويالا 
١5 5١!‏ 
5١١١ 69‏ 


"51١ 


51 


"1 


"١  املاو‎ 


"1 


للحن 


الموضوع 


« أحاديث فيما يلبس المحرم » وما يستفاد منها » وهل له الاستظلال 
بالملحممل 

المواقسيت 

قول النبى : « فإن لم يجد تفل فى ثوبه » وقوله « فإن لم يبجد 
فثكلاث حثيات » 

فتاوى لابن عمر خفيت عليه فيها السنة 

مأ يستحب من اللباس للرجل 

تنبيه الخطاب وفحواه 

يمسح من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم فعل بالأخرى 
مثلها وقوله « إنى أدخلتهما طاهرتين » 

إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو بمنهى عنه 


« سثل عن الخف إذا كان فيه خرق بسير هل يجوز 
السح عليه » 

« سئل هل يجوز السح على المورب كالخف ؟ وهل 
يكون الحرق إل » 

« وقال لما ذهبت على البريد غلب على ظني عدم 
التوفيت لخ » 

ود ب ا ل 

« سئل عن قلع الميرة بعد الوضوء هل ينقضه » 

« سئل عن المسسم فوق العصابة » 


/ا5252 


حل 


احلف 


ل كك نل 


يفف 


رخن 
ه5؟؟ 


يفف 


خف 


يفف 


ل 


الموضوع 


باب نو افض الوضوء 
« سئل عن رجل يمخرج من ذ كره قبسم لا بنقطع فبل 
نصح صلاته ؟ » 
« سئل عما إذا نوضأ وأقام يصلى وأحس بالنقطة 
فى صلاته » 
«سثل عن رجل كلا شرع فى الصلاة يحدث له 
رياح كثيرة إل » 
خروج النحاسة من غير السييلين ومس النساء والذكر وما مست 
النار 
الجمع للمستحاضة والمريض ونحوهما 
من صلى بعد أن ١تنقى‏ الله ما استطاع فلا إعادة عليه 
« سئل عن رجل لا بحضر اجمعة لوجود ربح فى جوفه 
كلعه من اتنظارها «( 
« سكل من به فروح مخرج منها قبح ينتثمر على 
حل الفرض إل » 
« سيئل عسن. يزى. .أن الّيء بنقض الوضوء وعن 
الأحاديث فيه » 


« سل عن الرعاف هل يْقَض » 
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الصفحة الموضوم 
78١ ٠‏ « سل هل ينقض الوضوء النوم الم الخ ء 


"١‏ قن ل 1 الآدمبين والهائم ينقض الوضوء. 
وعن باطن الكف » 


١‏ « سئل عن رجل وقعت بده ساطن حكفه وأصابعه 
فل اذ ثره :+ 
يضف « سثّل عما إذا فل زوجته أو ضمها فأمذى « 


8 - وس « سئل من لمس النساء هل ينقض الوضوء ؟ » 
+7 وس" , م؟ ب 56١‏ ( أَرْلَسَسْتُمْاَليْسَة ) ( ِنَم لِأَنتسُوسُنَ ) 
هم ' 788 « وسئل عن مس النساء هل بنقض الوضوء » 
١‏ 2 557 الوضوء من هس الذكر ومما مست النأر » ومن القهقهة ٠‏ 
4 « سئل عن مس الرأة هل ينقض الوضوء » 
وناك يوه اسلف سس بيد لطن الأمرف فثل فيو اللساديوما 
حاء في تحريم النظر إلى وجبه. وعن قول من قال هو 
عمادة ‏ ويقول إذا نظرت إليه أقول سحان الله .. » 


“55 555 الوطء فى الدبر يفسد العبادات ويوجب الغسل 


32> عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا ‏ النظر إلى ذوات المحارم 
بشهوة حرام 
55 من جعل النظر إلى صور نساء العالم عبادة فهو مرتد 


168 


يدق غض البصر نوعان ( ١‏ ) عن العورة ((" ) عن محل الشهوة وهو 
النظر إلى الزينة الباطنة من الأجنبية 

اي حكم النظر إلى زينة الدنيا والأزهار والفرق بينه وبين النظر إلى 
نساء الأجانب 

ان الصحابة وبعض الأمم لا يعرفون اللواط 

6" كانت الإماء على عهد الصحابة تمشى فى الطرقات وتخدم الرجال 
مع سلامة القلوب » بخلاف هذه الأزمان 

0" يمنع المردان من الخروج إذا خيفت الفتنة بهم إلا لحاجة 


0١‏ 2, 9*ه0” النظر إلى وجه الأجنبية والخلوة بها 


85>" 5059 غض البصر يورث ثلاث فوائد 
هع هه؟ التحذير من صحيبة الأحداث 0 ابن سينا وأتباعه وبعض المتصوفة 
يأمرون بعشق الصور 


اه" « سثل عن أاكل لحم الآمه هل شقض > وغيتل 
حجديية ملسو (« 

15 2, ©558؟ حديث « من بركة الطعام الوضوء قبله » « المضمضة من اللبن 
والغمر » 


هم . ٠؟‏ « سل عن رجل 1 القرآن ولا يقدر على الوضوء 


كل وفت فهل له أن 55 6 اللوح 100 « 


لهف « سكل هل بحوز مس المصحف بغير وضوء » 

إلى « شكل عق الإشان: إذا كات عل عنس طبن ول 
الصحف بأ كأمه 0 

ذف « سثل عمن معه مصحف وهو على غير طبارة 
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ا موضوع ‏ 


كيف بحمله » 


وب هوم «سئل عما يجب له الطهارة » 


لك 


511 
يفف 
571١‏ 
ينا 


نكن 


ردنا 
921ظ»> 


لين 
لكا 


مكنا 
55 


و" 


لض 


تجب للصلاة فرضها ونفلها » واختلف فيما يأتى ( ١‏ ) الطسواف 
(؟) مس المصحف (“# )سجود التلاوة ( 5 ) صلاة الجنازة 


5955 لا يجب للاعتكاف ولا للذكر والدعاء ولا لمن لم يرد الصلاة . 


اج سلم من سحود التلاوة والشكر 
نفتتح سحدة التلاوة بالتكبير كالطواف والسعى 
دسق ) 


رذن ما فعله المسركون من خير أثيبوا عليه فى الدنيا وإن أسلموا أثيبوا 


على ذلك 


٠:‏ 585 السجود عند الآيات 2 وهل يشرع منفردا لغير سبب 


591١ 


الصلاة على الراحلة 
هل يتعين فى صلاة الجنازة قراءة أو دعاء 
التسليم فيها واحدة 
حديث « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » 
« وإن كانتا تماما كانتا ترغيما للشيطان » 
باب الفسل 
« سثل عن غسل المنابة هل هو فرض أم لا وهل 
يجوز لأحد الصلاة جنا ولا بعيد » 
« سكا ع رجل الاب ار أنه 3 بعد ساعة سول 
فيخرج شه الى بألم وعصر فهل يجب عليه الفسل » 


6١ 


الصفحة الموضوع 

4" « سثل عن امرأة قيل لما إن كان عليك نجاسة من 
عذر النساء أو من نجاسة لا تتوضتى إلا تمسح بالماء 
من داخل الفرج ( 

5 تل عن اع انين قالت إحداما يجب على المرأة أن 
ندس أصبعها وتغسل الرحم من داخل ٠‏ وقالت الأخرى 
لا يجب » 

كك اسل رع ارا تضع معها دواء وقت الجامعة تنع 
بذلك نفوذ النى فى مجاري الخبل وهل صلاتها 
يل جيجه ع 

3 « سئل هل صم عن النى أنه كان يغتسل بالصاع 
ويتوضأ بالد وما قدر ذلك ؟ وهل تكره الزيادة على هذا ؟ 
وهل بكرر الصب على وجبه فى الوضوء » 


5 « سل عن رجل اغتسل ول يتوضأ فهبل يجزبه ذلك » 
”.٠‏ ل م7 « وقال فصل فى الام » 
ان كراهة أحمد ليناء الحمام وكرائه وبيعه 


لين ك5 امن الكلام فى الحمام منحصر فى فصلين ( ١‏ ) فى حكم ينائه وبيمه 
وإجارته وذلك أربعة أقسام ( ١‏ ) أن يحتاج إليها من غير محظور 

5٠50- ١‏ هل دخل الرسول الحمام أو أحد من الصحابة 

5٠59 2 55‏ مستند من جوز الصلاة فى الحمام أو منعها 


"6 


الصفحة الوضوع 


ان لا تصح الصلاة فى المقبرة وأعطان الإبل 

3١8 -‏ نظافة البدن من الأوساخ مستحبة , أدلة ذلك 

5١8 5‏ معنى حديث « عشسر من الفطرة » 

يمل الحكمة فى الأمر بالاغتسال يوم الجمعة وللدخول فى الإسلام 
ل لذن ( ؟ ) إذا خلت عن محظور فى البلاد الباردة أو الحارة 

5١١ 2 +٠‏ (”؟ ) إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبا 

8١١ ./ +٠‏ إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور 


تلن لا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال فى الحمام 
ا كل ما كره استعماله دحب استعماله مع الحاجة وتزول الكرامة 
نض ( 5 ) أن تشستمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها 


لم 9١5‏ الفصل الثانى فى دخولها 

5١8. 15‏ ليس كل مركب ولباس وطعام لم يكن موجودا على عهد النيبسى 
لا يحل 

ينس كانت سسئة رسول الله جهاد من يليه من الكفار من المشركين وأعل 
الكتتاب 

1 وال حد السنة من البدعة » جمع المصحف والمداومة على قيام رمضان 

89 - 888 فصل فى حكم الماء الجارى فى أرض الحمام 

89 /, 550 النهى عن الصلاة فى الحمام وعلته » وهل يصح لو صلى ؟ 

١‏ 555 تعليل النهى عن الصلاة فى المقبرة 

هم , #95 إذا شك فى نجاسة الماء فهل يستحب البحث عنها 

5 - 558 حكم الماء الجارى إذا خالطته نحاسة . « حديث القلتين » 

0809غ 5808 حكم تطهير النجاسة على الأرض 

؟غ+م# , #*؟ النصارى يأمرون بطهارة الباطن للصلاة دون الظاهمر واليهود 
بالعكسيين 


عسب ا تلوس ير سكل تمن يدخل الام هل نوز له كشف عورته فى 
الخلوة 2 وما الذى يفعله من آداب الخام « 


الذرفن لا يلزم كشف العورة إذا طهر جميع بدنه لا فى الخلوة ولا فى 
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الصفحة الموضوع 
5م .غ” « ماتقول فيمن دخل الممام بلا مئزر مكشوف العورة 4“ 


580/2157 يحرم كشف العورة 2 ويلزم الولاة الداخلين والحمامين بأن لا 
يدخلوا إلا المستور 

1" ء 8"؟ إظهار العورات من الفواحشش , ما يجوز من كسفها 

2517 598 لا يحل التمتع بالنظر إلى الأجنبيات ولو بدون لذة 

مم ينهى أن يمس أحد عورة غيره 

إف هل يكره نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر 

2 5140 فتح الحمام وقت صلاة الجمعة حرام 2 يلزم الولاة منع النساس 
وعقوبتهم عن القعود فيها وفى البسساتين والأسواق والدور وغيرها 


وقت الحمعة 

92 2 وقال : حرم كشف العورة فى الخام وغيره ع« 

١؟‏ ) سكل عن 27 دخول الخمام ( 

٠ (١‏ 885 « سثل عن رجل عامي سئّل عن عنور الخام وجحما نقل 
عن الى قه « 

5 حكم دخوله للرجال والنسماء 


415" « سكل أعا أفضل لحي ان ينام على وضوه 1 55 
له النوم على غير وضوء . وهل مجوز له النوم في 
الند إذا توما + 


15> ه 18؟ همرور الجنب فى المسجد وقراءته القرآن 


غ56 


ا كك 


نكن 
حكن 


5214 


ه 


35 


. 


الموضخوع 


2 
باب أ محم 
راواه سا بربرم ل 


م « وقال فى قوله ( يَتأَماالْدََِءَامَنْوَإِدَاقَمِتَم 


2 
م 


0 - 


لم" التيمم لغة وشرعا « التيمم من خصائص هذه الأمة 


( صَعِِدَاطِيَبًا ( 
تَأمْسَحُ وب وْجُوهِحكمْ ديك وَنْهُ) قراءة النصب فى (وَأرْسْلَسكُم ) 


١‏ ةك لجسل بصم ينيج ) الب 

تيمم من عليه حدث أصغر وكذلك الجنب 

556 فصل تنازع العلماء فى التيمم هل يرفع الحدث رفعا مؤقها آم 
الحدث قائم إلخ وهل يقوم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت ولا يبطل 
بخروجه ويصلى به ما ششاء 

51 فإن قبل الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا برقعه 

5 ما براد بلفظ العلة وهل يجوز تخصيصها وهل تنخرم المناسيبة 
بالمعارضة ؟ والمانع المعارض للمقتضى هل يرفعه أم لا 

فصل فى ( الصعيد ) ٠‏ ما يجوز وما لا يجوز التيمم به 

» وقال فى معنى الآية السابقة أيضا‎ «١ 

4 هل قوله : ( إِدَاقْمَتُمْ ) من العام المخصوص » وهل توجب الوضوه 
على المتوضىه ؟ أو يستحب له 2 وكذلك التيمم 

ه0” ( وَإِنْسُِتمَ ِنْبا ) ( صَعِبدَاطِيَبًا ) 

٠‏ فصل قوله : ( إِدَاقمُمْإِلَاصَلَوةِ فَأغْسِنُواْ ) يقتضى التكرار 
فى اليوم الثانى 

0١‏ هل يقتضى الأمر المطلق التكرار 

فصل هل ( أو ) فى قوله ( أَوْجَ1َأْحَدُهَدَي بيط أَولمَسُمٌ) بمعنى 
الواو ؟ وما يترتب على ذلك , ومعنى الآية 


21000 


( فَمَنّخَافٌ من مُوصٍ جنا أَوَإِنَمَا ) وَلانِعْ مت اشم أَوْكمُورا 4 


, 95م فصل قوله : : ( وج لمكم نَالْمايِطٍ ) 


566 


الصفحة الموضوم 


هل تنقض الريح لكونها تصحب جزءا من الغائط أو هى نفسها 

٠ تنقض‎ 

5915 هل النوم ناقض أو مظنة وهل قليله وكثيره سواء 

» حديث « العين وكاء السه » « ولكن من غائط وبول ونوم‎ 596 ٠ 

٠‏ 551 فصل لا يجب على الجنب ولا على الحائض إلا الاغتسال , ولا 
يجب عليه الوضوء » ولا نية رفع الأصغر 
فصل ( فَلَمَجدُوأْمَآة ) يتعلق بقوله ( عَلَسَمَرٍ ) 
لا يشسترط فى إباحة التيمم للمرض والبرد خوف الهلاك 

2٠١ ٠‏ فصل فى قوله ( أَوَجَك أَحَديَد نإل أوَكَسَسْمُهأينسَة) 

50٠ ٠‏ فصل قوله ( أَوَلسَسَتمَلِيْسَةَ ) المراد به الجماع 
لا يكره للمسافر أن يجامع أهله وإن كان عادما للماء 

ه٠4‏ فصل وقوله ( صََيَمَّمَأْ ) الآية دليل على أن التيمم مطهير من 
الحدثين إلى وجود الماء 
النزاع مع من قال حو مبيح : نزاع لفظى 

5٠5 ٠‏ فصل فى دلالة الآية » لا يجب على المتخلى غسل فرجه بالماء, 
الاستنجاء مستحب 

55١‏ فصل فى الترتيب والموالاة فى الوضوء والغسل وغيرهما من 
العبادات والعقود » وهل يسقطان بالنسيان 

ب 504 لو أخر المضمضة والاستنشاق ,. هل البياض الذى بين العذار 
والآذن والنزعتان والتحذيف من الوجه ؟ 

5١56 5٠١ »‏ إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق », إذا نسى بعسض 
آيات السورة فى قيام رمضان 

51١4 »‏ يحرم تنكيس الوضوء » هل يسقط الترتيب إذا نسى صلاة ولو 
كانت الأولى من المجموعتين 

5١١6 ٠»‏ هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته ؟ 

511 هل يجب فى الركعة الواحدة الترتيب ؟ لو نسى الركوع حقى 
تشهد وسلم فهل يستانف ؟ 

55١ »‏ إذا ذبح قبل الصلاة جاهلا أو ناسيا 
مل يجب على من انصرف من عرفة قبل الإمام دم 


501 


الصفحة الملوضوم 


235١ + 5٠٠‏ الموالاة والترتيب فى قراءة الفاتحة 
55362 فصل لا يشرع فى التيمم التكرار وهل يلزم فيه الترتيب 


إفذة »0 سكل هل يقوم التيمم مقام الوضوء فما يدبحه الماء « 

لاا 440 « سكّل عن رجل أعابتة جنابة و يكن عنهه إلا ماء 
بارد مخاف الضرر استعاله هل تلزمه الإعادة إذا تيمم 
وصلى مخافة خروج الوفت لخ «( 


7 يحب فعل الصلاة فى وقتها إلا لعذر 
لا يمكنه إزالتها ؟ 


2,89 5*0 حكم من لم يجد إلا ثوبا نجسا 
55١ 0 8‏ وهل يعيد من ترك واجبا هلا كالطمانينة أو ترك الصلاة لجهله 
بكفاية التيمم وجهل المستحاضة بصحة الصلاة » ومن أكل بعد طلوع 


الفجر ناسبيا 
1 إذا استيقظ قرب خروج الوقت فهل يتوضأ ويغتسل وإن خرج 
؟* 598 إذا عدم الماء فى الحضر , لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت 
ولو حال المسايفة 
؟ 6 596 ما سنة التبى فى الجمع ٠‏ الجمع للمطر والمرض وشرطه » المواقيت 
خمسة 
5*5 ء 558 إذا طهرت الحائض فى آخر وقت الثانية أو الصَّلذة لدُنُوَكِ 
شمن ( الآية 


ه؟؛ ‏ 7*: فصل هل يقوم التيمم مقام الماء مطلقا فيستباح به ما يستباح بالماء 
ويتيمم قبل الوقت ويبقى بعده , وإذا تيمم لنافلة صلى به 
الفريضة ؟ 

سد التيممع رافع إلى وجود الماء 


/ا56 


الصفحة الوضوع 

4 « سئل عن الرجل إذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعاله 
أرض أو برد هل يتيمم » 

١غ‏ 2 سمل عن رجل بقعم جسا ولدس عنده مأ بدخل نه 
امام وعنده ما بريه ولا عكنه أن يغتسل قَّ بده من 
المرد فهل له التيمم ؟ « 

4419 اء 440 « سمل عن رجل وقع عليه عسل ولم يكن معه ما يدخل 
به الام ولضره الماء البارد وله ورد قتيمم هل يعبد؟ » 

55:5 , ©5560 متى بجب شراء الماء 

ه؛؛ ‏ 444 « سل عن المرأة مجامعها بعلهبا ولا تتمكن من دخول 
امام فبل لما أن تيمم ؟ وهل بكره له مجامءتها ؟ وإذا 
غافت من 0 الوفت إن دخات امام 58 « 

1 558 هل له الاشتغال بخياطة اللباس وتعلم دلائل القبلة ونحو ذلك وإن 
خرج الوقت ؟ 

114 إذا لم تمكنه الصلاة فى الوقت إلا فى موضع نجس هل يصلى 
بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت 

م55 2 5:55 إذا حبس فى موضع نجس وصلى فيه فهل يعيد ؟ وكذلك إذا عجز 
عن بعض شروط الصلاة 

04 --4585 « سكل عن الراد إذا كانت بعيدة عن التحام وحصل 
جوع :درج العدل فى "الك الره هل ا 


القنت إل > 


504 


الصفحة 
١ه‏ 


أووة 
؟هة 


اركن- 
*هة 
:2 
ه26 


للد 


ا 
:2 


ا 
:2 


53٠ 
51 
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ركف 


الموضوع 


للزوج أن يجامعها قبل دخول الحمام وإن خافت أن تفوتها الصلاة 
فى الحمام صلت فيه 


. +50 الجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد » الجمع بين 


الصلاتين خير من الصلاة فى الحمام وفى أماكن الشياطين 

إذا أمكن الرجل والمرأة أن يتوضآ ثم يتيمما فعلا » ولو اقتصرا على 
التيمم اجزآا 

إذا طهرت من الحيض ولم تقدر على الاغتسال تيممت وصلت ٠‏ 
إذا كان الجرح مكشوفا أو معصويا أو عليه جبيرة وأمكن المسسح 
بالماء فهو خير من التيمم 


. 500 إذا استيقظ وقد ضاق الوقت عن الاغتسال أو كان يقظان 


6هة 


+11١ ب‎ 


العراة ومن اشنتبهت عليهم القبلة ومن عليه نجاسة فى بدنه أو 
ثوبه ومن حبس فى محل نجس أو كان فى حمام يصلون فى الوقت 
على حسب حالهم ولا إعادة 
فصل ومن خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة أو الجماعة فهل 
يجوز له الصلاة بالتيمم ويعيد ؟ 


لا تشترط نية الجمع » صور يجوز فيها الجمع 

فصل من جاز له الصلاة بالتيمم جاز له قراءة القرآن ومسس 
الملصحف ٠‏ 

إذا تيمم بالحصير الذى تحت بيته أو بالغيار اللاصق يببعض 
الأشياء ٠‏ 

قراءة القرآن للجنب والحائض ٠‏ 


حديث «١‏ لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا » 
ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر ٠‏ 


#شكل عن وجل 'أرهد فلنفته جتاية .ولا تقذر عل التطبر 
الاء ويقدر على الوضوه » 


« سئل عن رجل اشر امرأته وهو فى عافبة فهل له أن 


10 


رده 


ك2 


1 


ك2 


2 


8 


الموضوع 

بصير عن التطهر إلى أن يتضاحى الهار أو يتيمم » 

« سثل عن امرأة بها مرض في عيننها وليس لها قدرة 
على الام وزوجها لم يدعبا تطبر .. فبل يجوز لما أن 
تفسل جسمها الصحبح وتتيمم عن رأسها » 

« سئل عن رجل احتم وهو في يوم شديد البرد وخاف 
على نفسه أن يقتله البرد فتيمم وأم رفقته المتوضئين فبل 
حب عليه وعليهم الإعادة ؟ » 

« سكل عن رجل أصابته جنابة و يقدر على استعال 
الماء 3 خاف أن بم إل » 

سكل ع كان ق نه راضة هل لرمتة 
أن شيمم عد غسل اليدين ؟ وإذا كانت المراحة 
مشدودة م « 

« سئل عن جنب في بدت مسالط هل يثرك الصلاة إلى 
موه الات لكات 

« سكل عن رجل نام وهو جنب فل يستيقظ إلا قريب 
طلوع الشمس وخشى من الغسل بالاء البارد وإن سخن 
اله حر الوق 


5 


ا 


ا 


بفة 


الا 


ذه 


لفق 


ال ملوضوع 
« سل عن رجل أجنب واستيقظ بعد طاوع الفجر 
وخاف إن اغتسل أن تطلع الفسين :: 
« سل عن رجل أنتبه وهو جنب فى الحضر قبل خروج 
الوفت بقليل » 
« سثل إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى من 
فوات الوقت إن اشتغل بالطبارة » 
« سل عن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصاوا الجعة 
فوجدوها قد أقيمت وبعضهم على غير وطوء ولو ذهب 
شوغ فاتنه » 
« سئل عن المسافر يصل إلى ماء إن تشاغل بتحصيله 
ع الوفت « 
« سئل هل يجوز لأحد أن يصلى بالتيمم السنن الرانبة 
والفريضة وأن يقتصر عليه إلى أن يحدث » 
« سثل أيما أفضل الحاقن أن بصلى بوضوء محتقنا أو 


أن يحدث وبتيمم » 


بح 


:ا قا 


اق 

لابلاع , قل/اة 
2/4 

هماع "م4 
.م5 /, اىة 
١م‏ 2 ”8 
"م 18 
“ىة ‏ هدلىة 
4 ا "ذه 


الملوضوع 


باى إزاك الما 


« وقال فصل فأما إزالة النجاسة بغير الماء قفييا 
ثلاثة أقوال « 


لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة فى إزالة النجاسة لغير حاجة»٠‏ 
لا تقاس طهارة الخبث بطهارة الحدث » إذا صلى بالنجاسة جاملا 
أو ناسيا 


ميكل وو الاش ذا احالف تسارت رايا عل 
1 ر الصلاة عليه « 

« وقال فصل وأما طين الشوارع فيني على الأرض 
إذا أصابتها يجاسة ثم ذهبت بالريم أو الشمس » 

ه حديث بول الأعرابى » « وحديث الذيل » 

إذا قصد الخلال تخليل الخمر ٠‏ وإذا صارت النجاسة ملحا أو 
رمادا أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا 

« سثل عن اخخرة إذا انقلبت خلا ولم يعم أو عل » 


خطأ من قال إن الأمر بإراقة الخمر وشق ظروفها منسوخ » مل 
تجب إراقة خمرة الخلال ؟ 


« سئل عن الزيت إذا وقمت فيه النجاسة كالفارة هل 
بنجس وهل يجوز أن بكاثر بغيره حتى يبلغ فلتين او 
صب الطام عن التين او .لمكن إن قبل بالتجاسة 


إذودا 


الصفحة الملوضوع 


فهل يستصبم به أو يغسل وهل تطبر سائر المائعات 
بالكاترة 6 


٠. » وإن كان مائعا فلا تقربوه‎ « 555 2-٠ 

8 005 إذا وقعت النجاسة فى الماء الكثير فهل مقتضى القياس تنجسه أو 
طهارته ٠‏ 

رك الحكم إذا ثبت بعلة زالبزوالهاكالخمر إذا تخللتوالماءإذا زال تغيره 
بالنجاامسة ٠‏ 

ع6 , ©0806 لنجاسة الماء سببان )١(‏ التغير بالنجاسة (؟) قلته ٠‏ 

ه.ه ‏ ؟١ه‏ المائعات أولى بعدم التنجيس من الماء إن قيل الماء يدفع النجاسة عن 
غيره فعن نفسه أولى يخلاف المائعات ٠‏ 

؟له ‏ ١ه‏ « وقال فصل وأما المائعات كالزيت والسمن إذا وقعمت 
فنه بجاسة مثل الفأرة المتة ففى ذلك قولان » 


هلاه , ١ه‏ حديث «١‏ ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم » ورواية « وإن كان مائعا 
فلا تقربوه » "٠‏ 0 

لاله ,. 018 فإن قيل الخمر لما نجست بالاستحالة زالت بها بخلاف غيرها وإذا 

4 4له « سكل عن الرجل يصبه بلل وعس مقادم الدواب 
موق د قال يل عن لان جه 

606 ء اكه مقاود الخيل طاهرة » والخلاف فى مقاود الحمير » ريق الحمار 
والبغل وبولهما وروثهما ٠‏ 

لفن إذا فرش فى الخانات وغيرها على روث الحمير والخيل ونحوها ٠‏ 

0١‏ , الاه فصل وثوب القصاب وبدنه ومكانه فى المسجد محكوم بطهارته 
وإن كان عليه دسم ٠‏ | 

يفن مماسة القصاب . غسل اليدين من مصافحته ٠‏ 


ذا 


الصفحة الأو ضوع 


فك - يفن فصل أكل الشريح والشوى جائز , غسل اللحم بدعة ٠‏ 
“اه , :5ه لا تحتاج سكين القصاب ولا السيوف إلى غسل 
”3ه , 055 ليس كل ها جاز أكله جازت مباشرته لا العكس 


عد « سثّل عن رجل علده ستون فنطار زيت بالدمشقي 
وقعت فيه فأرة فى بثر فيل نجس ؟ وهل يجوز 
ببعه أو استعاله » 

هاه لاله عمدة من نجسه رواية « وإن كان مائعا فلا تقربوه » , بطلانهاء 

1ه « سثل عن الزبت إذا كان فى بتر ووقعت فيه مجاسة 
مثل الفأرة والحبة ومانا فيه ها الحكم ؟ إذا كان دون 
القلتين ؟ وإذا ولغ الكاب في الزيت أو اللإن؟ » 

وره . .مه « سئل عما إذا ولغ الكلب فى اللبن ومخض اللإن وظير 
فيه زبدة قبل بحل تطبيرها » 

0 « سئل عن الكلب إذا ولغ فى اللبن أو غيره ما الذي 
يب فى ذلك ؟,» 

مه 4مه « سئل عن المين الأفريجي والموخ هل ها مكروهان 
5 قال أحد إنها يجسان وإن الحين يدهن بدهن الختزير 
وكذلك الى 


وح » 
اه , كاله ذ ة الإفرنج للبقر ٠‏ 


30 


الصفحة الوضوع 

0 « سئل عن مريض طبخ له دواء فوجد فيه زبل الفأر» 

4*ه ‏ 504 « وقال فصل فى حك منى الإنسان وغيره من الدواب 
الطاهرة و اروات ابهاكم المماحة أهى طاهرة أء سة « 


5 , هلاه الكلام فى ذلك مبنى على أصل وفصلين 

معه أما الأصل فهو أن الأصل فى - جميع الأعيان أن تكون حلالا للآأدميين 
وأن تكون طاهرة وأدلة هذا ع عضرة ة أصناف 

همه لاله ١(‏ ) الكتاب وفيه آيات ( ١‏ ) (هْوَ الى حَقَككُم ماف الْارضِ جَمِيعًا ) 


اف 


2 


١‏ ) ( وَمَاليَْالَدَْصحُ ماك راس مْآسَهعَليَهِ ) الآية 
د ْم لسوت وماق لْنَضِبِيعًا ) 
)2 ( ملَهأجِدُ في مَآأُوح َال ) الآية 
لاحه , نه (3 ) السنة ومنها ( ١‏ ) « إن أعظم المسلمين جرما إلخ » 
( ؟ )« الحلال ما أحله الله إلخ » 
8 2 ل99,ه (؟ ) اتباع سبيل الممنين وهو إجماعهم على أن ما لم يجئ 
دليل بتحريمه فهو غير محرم 
016٠ 4‏ خلاف الئاس فى الأعيان قبل مجىء الرسل هل الأصل فيها الحظر 


0 الاباحة 

6 ً جحل لَه لطبت وَمحَرْمْعَلَيْهِمْ ألْحَبَتَ » كل ما نفم فهو 
0 وكل ما ضر فهو خبيث 

ان ( 5 ) الاعتبار ودلالته من وجوه 

١‏ 0855365 الأصل فى الأعيان الطهارة لوجوه 

:5ه الفصل الأول القول فى طهارة الآرواث والأيوال من الدواب والطير 


التى لم تحرم وعليه عدة أدلة 

؟ 5‏ 560ه )١(‏ إن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها 
وهذه الأعيان لم تتبين لنا نجاستها فهى طاهرة 

055 055 اسستدل من يرى نجاسمتها بالأثر والنظر 

ان الأثر قوله « أما أحدهما فكان لا يستنئزه من البول » وجه الدلالة منه 


5366 


ع2 


/ا/اهة 
ق/ه 
الهمكن 


امره 


امه 
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الملوضوع 


والنظر من ثلاثة أوجه ( ١‏ ) القياس على البول ( ” ) أن ما فضل 
عن أغذيتها فهو خبيث 

1 (”9 ) أنه فى الدرجة السفلى من الاستخبات ٠‏ 

56٠‏ الجواب عن المسلك الأول 

06 ومما اسستدلوا به قوله « أكثر عذاب القبر هن البول » « ولا وهو 
بدافعه الأخبثان » 

/ادة الجواب عن المسلك النظرى من طريقين مجمل ومفصل 

"لاه الدليل الثانى « حديث العرئيين » » الرد على من قال : إنهم كانوا 
يعلمون أنها نجسة إلغ 

؟/ه التداوى بالمحرمات النجسة محرم ويدل عليه وجوه 

1ه ليس التداوى بضرورة لوجوه 

5 حكم التداوى 


٠ه‏ حديث «١‏ إنها داء وليست بدواء » 


؟/ا الدليل الثالث قوله « صلوا فى مرابض الغنم » 

5 الدليل الرابع طوافه على راحلته وإدخالها الحرم إلع 
الدليل الخامس قوله « ما أكل لحمه فلا بأس ببوله » 

8 الدليل السادس وضع فرث الجزور وسلاها على ظهر النبى وهو 
ساجهد 

4 الدليل السابع نهيه عن أن يستنجى بالعظم والبعر لثلا ننجسه 
عليهم 

قوله : « إنها ركس » ٠‏ 

89 الوجه الثامن أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبى 

مه ,. امهاء لالّمه الوجه التاسم أن الصحابة والتابعين وعامة 
السلف قد ابتلوا بذلك والمنقول عنهم القول بالطهارة أو عدم 
النجاسة 

7 الوجه العاشر أن الدواب كانت تدوس الحبوب وهى تبول وتروث 
على عهد الرسول وأهل بيته 
الوجه الحادى عشر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على 
دياس الحبوب بالبقر ونحوها إلخ 


511 


الصفحة الوضوع 


5 الوجه الثانى عشر أن الله قال ( وَطَهرَيتىَ لافيت ) الآية 
ومعلوم أن الحمام لا يزال ذرقه بنزل فى المسجد إلخ 

ع 81 ه الدليل الثالث عشر الفرق بين الماكول وغيره فى الحقيقة 

6 2ء 086 الحكم فيما حرم علينا أكله من الحيوانات والنباتات 

لالمه ‏ ؟اكحه , 1١54 375١١‏ الفصل الثانى فى « منى الأدمى » وفيه ثلائة 
أقوال ' أدلة القول الثالث 


اميك الجمع بين حديث غسل المنى وحديث فركه 
69١‏ لا تقبل زيادة الثقة مطلقا 


50٠١ 5‏ ها استدل به على نجاسمة المنى والجواب عنه 
5٠١ 4‏ ليس الدم قبل بروزه نجسا 


اعد كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى جنس زال عبيه هكم 
التنجيس 


٠١5 2 3‏ ( مِرْبَيْنِهبْودَرٍ ) 
4 0.5 « سثل عن الى هل هو طاهى . وإن كان طاهراً . فا 
حك رطوبة فرج الرأة إذا خالطه » 


3 القول بأن منى المستجمر نجس ضعيف , هل الاستجمار مطهر أو 
590 

/ا-5 2 سئل تمن وقع على شابه مأء طافة مايدرى ماهو 
فهبل بحب عسله » 


5١9 4‏ « سكل عن الفخار لشوى بالنحاسة قا حكمه ؟ والأفران 
التى تسخن بالزبل » 


» ٠٠+ د كنت رخصت لكم فى جلود الميتة‎ "١89 
الماء المسخن بالنجاسة‎ 57١5 60 


ينا 


الصفحة الموضوع 
٠ه‏ 514 « سثّل عن بول ماي كل لمه وروثه هل هو نجس؟ » 
نه « سثل عن فران محمى بالزبل و مخيز » 
3 - .30 « سثل عن الكلب هل هو طاهر أو نجس وما قول 


العاماء فيه («( 
1١8 + ١‏ الراجح طهارة الشعور كلها والريش »2 بخلاف الريق 
51 البول أعظم من الريق 
5 لعاب الكلب إذا أصاب الصيد 


3 « سئل عن كلب طلع من ماء فاتتفض على شىء فهبل 


يحب لسيعه ؟ » 
3-3 » سمل عن بول الفيل وخاز «ى 
57 « سثل عن طين جبل بزبل ار وطين به سطح فوقع 


عليه مطر » 
فد « سثل عما إذا بال الفأر فى الفراش هل يصلى فبه؟ » 
02 « سل عن ريش القتفذ عل هو نجس ؟» 
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الصفحة اللوضوع 


باب الحيض 

بذك « سكل جما يروى « الحيض للجارية اللكر ثلافة أيام 
لخ » وما معناه على مذهب الشافعى وأحمد ,» 

4 « سثل عن ماع الخائض هل يجوز ؟ » 

4 4558 « سمل عن امرأة تطبر من الحيض ولم وان ل 
به حل لزوجبها أن يطأعا قبل غسلها من غير شرط » 

هلدا «اسثل هن إنان الخائض قل الفسل ؟ وما هق قول 
أى حنيفة : إن انقطع إل وقول الأعة » 

1 ه50 « سثل عن حديث فاطمة بنت تن وحدريث 
أم حدبة هل أحدما ناس للآخر أو بنها تناف إلخ » 

24 559 الحديث الأول فى المستحاضة المعتادة . من لها عادة وتمييز تقدم 
العادة عليه 

كله ليس فى الحديث الثانى أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة ء وإنما 
الواجب عليها الوضوء 

55 هذه المستحاضة ليست ميتدأة ٠‏ 

18١ 20‏ فى المستحاضة ثلاث سنن » العلامات التى يعرف بها الحيض من 

الاستحاضة 
١كك”‏ , 5519 الدماء لو تخرج عن خمسة أقسام 
 6*‏ ب 3750 بطلان قول من رأى أن صاحبة الدم المسكوك فيه تصوم وتصلى 
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الصفحة الموضوع 


وتقضسى 
355 كل من فمل عبادة كما أمر بحسب وسسعه فلا إعادة عليه 


6 « سثل عن امرأة نفساء لم تغتسل فبل يجوز وطؤها 
قل الغسل أم لا 

كد « سثل عن اعرأة نفساء صل يوز لما قراءة القرآن فى حال 
النفاس وهل يجوز وطؤها قبل انتهاء الأربعين ؟ وهل 
يجوز وطؤها إذا قضت الأربعين ولم تغتسل » 


0362 


ع 0 1 ش 
(جدعتك-) يمرل :د جل (0()( 214 - يرددرقرن :0 ) 


